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  تمهيد
  

 ٢٠٠٣ المتبع في دولة قطر إلى التوصيات الأربعين لعام رهاب وتمويل الإموالاستند تقييم نظام مكافحة غسل الأ .١

،  حسبما هي معدلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي٢٠٠١ لعام رهابت الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإوالتوصيا

وقد نظر . ٢٠٠٧ كما حُدثت في فبراير ٢٠٠٤ لعام رهابمويل الإ وتموال منهجية تقييم مكافحة غسل الأاستخداموأعد ب

معلومات التي حصل عليها خلال زيارته الميدانية إلى قطر من فريق التقييم في جميع المواد التي قدمتها السلطات وفي ال

وقد قابل .  التي قدمتها السلطات القطرية لاحقاً ويمكن التحقق منهاخرىم، والمعلومات الأ٢٠٠٧ فبراير ٢٠إلى  ٤

ويشتمل الملحق . ي وممثلي جميع الهيئات الحكومية المعنية والقطاع الخاصمسئولفريق التقييم أثناء زيارته الميدانية 

 .في تقرير التقييم المفصل على قائمة بالهيئات التي قابلها فريق التقييم) ١ (رقم

  

وتألف . أجرى التقييم فريق من المقيمين ضم موظفي صندوق النقد الدولي وخبيراً يعمل تحت إشراف الصندوق .٢

، السيدة نادين )قانونية في صندوق النقد الدوليلفريق، إدارة الشؤون الا رئيس ( سعد–  كرياكوسالسيد نديم: الفريق من

السيد ، و)إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي (السيد إيمانويل ماتياس السيد فرانسيسكو فيغيروا،، ورتزش
ادئ وقد استعرض الخبراء الإطار المؤسسي، والقوانين واللوائح والمب. ١) التحقيق الخاصة، لبنانهيئة (شادي الخوري

، والنظم وغيرها المعمول بها لردع رهاب وتمويل الإموال المتعلقة بمكافحة غسل الأخرىالتوجيهية والشروط الأ

، كما غير المالية المحددة والمهن الأعمال من خلال المؤسسات المالية ورهاب وتمويل الإموالومعاقبة غسل الأ

  .استعرضوا أيضاً كفاءة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتها

  

اً من تاريخ الزيارة اعتبار في دولة قطر رهاب وتمويل الإمواليوفر هذا التقرير ملخصاً لتدابير مكافحة غسل الأ .٣

لتوصيات الأربعين  دولة قطر باالتزامويصف التقرير تلك التدابير ويحللها، ويحدد مستويات . بعدها مباشرة أو الميدانية

، ويقدم توصيات عن الإجراءات التي من شأنها )١راجع الجدول  (ماليوالتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل ال

وقد صدر التقرير عن صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج تقييم ). ٢راجع الجدول  (تقوية جوانب معينة من النظام

الأوسط وشمال إفريقيا التقييم التي تتبعها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق وعملية القطاع المالي الخاص بدولة قطر 

ن ياجتماعيهما العامين اللذ في هاعتمادوتم كلّ من المجموعتين على  هذا التقرير عرضكما . ومجموعة العمل المالي

  . على التوالي٢٠٠٨ ويونيو ٢٠٠٨أبريل في  عقدا

  

دة طوال فترة يعرب فريق التقييم عن خالص شكره للسلطات القطرية على حسن ضيافتها وعلى ما قدمته من مساع .٤

ثاني، محافظ  آل سعودبن  الفريق بالشكر صاحب السمو الشيخ عبد االله ويخص. الزيارة الميدانية لفريق التقييم

 أحمد بن الشيخالمركزي، والمصرف ثاني، نائب محافظ  آل  فيصل بن المركزي وصاحب السمو الشيخ فهدالمصرف

  .ع موظفيهم المالية، وجميالمعلوماتثاني، رئيس وحدة  آل عيد

                                                 
  .٢٠٠٧في سبتمبر في الصندوق التحق السيد الخوري بإدارة الشؤون القانونية  ١



 ٥

  ملخص تنفيذي

  

  أهم النتائج التي تم التوصل إليها

   والإجراءات المؤسسية ذات الصلةة القانونيةمنظالأ

  

المعدل ) موالقانون مكافحة غسل الأ (٢٠٠٢ لعام ٢٨ من القانون رقم ٢ بموجب المادة مواليتم تجريم غسل الأ .٥

 المنصوص عليها في معنويةوالعديد من الأركان المادية تغطي الجريمة ال. ٢٠٠٣ لعام ٢١قانون رقم بمرسوم الب

طريقة التصرف  وأمكانها  وأ موالتمويه مصدر الأ أو يتي فيينا وباليرمو ولكنها لا تشمل الأفعال الرامية إلى إخفاءاتفاق

لجرائم الأصلية ت لائحة من ااعتمدأن قطر قد حيث  ضيقاً مواليعتبر نطاق جريمة غسل الأ. ملكيتها أو فيها أوحركتها

جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية : تتضمن فقط بعض فئات الجرائم المحددة من قبل مجموعة العمل المالي وهي

 غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات؛ تجاروتقليد الأوراق والقطع النقدية وتزييفها، والاوالتزوير، الخطيرة؛ 

 . بالإضافة إلى الإبتزاز والنهب) رهاب تمويل الإبما في ذلك (يةرهابوالجرائم الإ
 

غير مباشر من الجرائم بما في ذلك  أو  على أي نوع من الممتلكات العائدة بشكل مباشرموالتنطبق جريمة غسل الأ .٦

لإثبات أن الممتلكات تشكّل  جريمة أصلية ضرورية ارتكابولا يبدو أن الإدانة المسبقة ب.  من أي نوع كانتصولالأ

  .تحصلات إحدى الجرائم الأصليةم

  

قام الذي شخص ال على موال يحظّر المحاكم من تطبيق جريمة غسل الأ أي مبدأ أساسيلا يرد في القانون القطري .٧

 موالغسل الأفي حالة بالطريقة نفسها "  الذاتيموالغسل الأ"شأن بالادعاء وبالتالي، يجوز . صليةالأجريمة ال ارتكابب

  .ن طريق طرف ثالثع

  

. موالة عن غسل الأيعتبارية الشخصية والامسئول صراحة على إمكانية تحميل الموالينص قانون مكافحة غسل الأ .٨

 بشكل يتطابق مع موالة لكافة الجرائم بما في ذلك غسل الأعباالت الأحكام العامة للقانون الجنائي بتجريم الجرائم نصوت

 والقانون الجنائي، حيث يكون منطبقاً، موالص عليها قانون مكافحة غسل الأأما العقوبات التي ين. المعايير المعمول بها

 . فهي عقوبات متكافئة ورادعة

  

أجريت بعض وفيما .  أمام المحاكمموالعند إجراء التقييم، لم يكن قد تم اختبار إطار القانون القطري لمكافحة غسل الأ .٩

 موال تبين أن الأث وتم إسقاطها لاحقاً حيموالكافحة غسل الأأقيمت دعوى واحدة فقط بموجب قانون مفقد التحقيقات، 

 . كانت مشروعة
 

 بشأن ٢٠٠٤ لعام ٣ من القانون رقم ٤، ولو كان على نحو محدود، عملاً بأحكام المادة رهابيتم تجريم تمويل الإ  .١٠

التي تغطي كافة الجرائم " يةرهابالجرائم الإ"يسري القانون على كافة . )رهابقانون مكافحة الإ (رهابمكافحة الإ



 ٦

 إلحاق الأذى أو الحجز غير المشروع للطائرات الذي يتم من دون نية في الترهيب ما عدا رايالمنصوص عليها في المع

" المادية أو المساعدات المالية "جمع أو توفيروتشير الجريمة إلى . الضرر المادي ومن دون دوافع سياسية أو الوفاةأو 

 موال الأاستخدامولا تتطلب الجريمة . ف النظر عن مصدرهار بصراي الوارد ذكرها في المعموال الأالتي تغطي كافة

منظمة  أو ي ولكنها تستلزم ارتباطها بجماعةإرهاب بعمل مواللارتباط هذه الأ أو يإرهابعمل القيام بلمحاولة  أو لتنفيذ

للقيام  أو يينرهابالمادية من أجل تقديمها إلى الإ أو  الماليةاتوبالتالي، لا تتوسع الجريمة لتشمل جمع المساعد. يةإرهاب

وتجدر . موال بالسجن المؤبد ويندرج ضمن الجرائم الأصلية لغسل الأرهابيُعاقب على تمويل الإ. يإرهاببعمل 

 . در تمويلهاية في قطر ولكن لم تُتخذ أي تدابير للتحقيق في مصارهاب الإالأعمال إجراءات لتقصي اتخاذالإشارة إلى 

  

 من شأنه تمكين موالت قطر إطاراً قانونياً شاملاً للمصادرة والتجميد والضبط بموجب قانون مكافحة غسل الأاعتمد .١١

وتُعد المصادرة . جرائمها الأصليةب أو موال المرتبطة بجريمة غسل الأصولالسلطات من وضع يدها على كافة الأ

المرتبطة  ( تدابير مؤقتة في بعض الحالاتاتخاذوقد تم . بها المدعون العامون وينبغي تطبيقها حتى وإن لم يأمر وجوبية

 أمام موالغسل الأ على أدلةولكن لم يصدر أي أمر بالمصادرة لعدم توفر ) جميعها بتجميد الحسابات المصرفية

  .المحاكم

  

 لقواعد الإجراءات الجنائية استثناءوك.  على تدابير واسعة النطاق للمصادرةرهابكذلك نص قانون مكافحة الإ .١٢

. رهابالمنصوص عليها في قانون مكافحة الإ)  من العقوباتهاوغير (العامة، لا يسري أي قيد على تدابير المصادرة

 أي اعتماد، لم يتم بشكل واسع مع المعيار رهابتدابير المصادرة المنصوص عليها في قانون مكافحة الإتتوافق وفيما 

 لتنسيق الجهود التي تبذلها قطر في الإداراتبين مشتركة تم إنشاء لجنة : ية الخاصة الثالثةإجراء في تطبيق التوص

قرار مجلس  مهامهالا تشمل  ولكن رهابيات الدولية بشأن مكافحة الإتفاق والا١٢٦٧تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 

قانوني أساس  لا يوجد مايين كإرهابد ة بأي سلطة من السلطات تخولها تحديمنوطما من صلاحيات و؛ ١٣٧٣ رقم الأمن

 التي حددتها الأمم سماء الأمن الناحية العملية، تم تعميم بعض.  مجلس الأمن ذات الصلةات بموجب قرارمواللتجميد الأ

 العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي خرى على المصارف والمؤسسات الأ١٢٦٧المتحدة بموجب القرار 

، وبشكل عام، فإن عملية النشر والتعميم محدودة أخرى أسماءز قطر للمال في حين تم إغفال والهيئة التنظيمية لمرك

أن السلطات وفّرت ملاذاً آمناً لشخص مدرج الحالات وتبين في إحدى .  أن تكون فعالة تماماًفيصادللغاية وقليلاً ما 

 . خرىه الأأصول هذا الشخص وأموال ما يتعلق ب في أي إجراءاتخاذ ولم يتم ،١٢٦٧ه على لائحة القرار اسم
 

 لعام ١ رقم القرار الإداري إن وحدة المعلومات المالية في قطر عبارة عن وحدة إدارية تم تأسيسها بموجب  .١٣

ن عمستقلاً كياناً وحدة ال، تُعد الهيكليةعلى صعيد تركيبتها . موال من قبل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأ٢٠٠٤

ة بالوحدة استلام تقارير العمليات منوطتتضمن المهام ال. صرف قطر المركزيمفي ، خلال فترة التقييم لجنة الكائنةال

 وإجراء التحليل ونشر تقارير العمليات رهاب وتمويل الإموال المرتبطة بعمليات غسل الأخرىالمشبوهة والمعلومات الأ

بدأت وحدة المعلومات . رهابتمويل الإ أو مواللغسل الأ المتعلقة بالعمليات المحتلمة خرىالمشبوهة والمعلومات الأ

القصور الرئيسية تتمثل أوجه . ٢٠٠٥في العام " إيغمونت"وحظيت بعضوية مجموعة  ١٦/١٠/٢٠٠٤المالية عملها في 

نسجم غير م الذي تأسست بموجبه وحدة المعلومات المالية والذي أناط بها عدداً من الوظائف القرار الإداري في كون



 ٧

لا . موالهذه الصلاحيات إلى منسق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأيعطي  الذي موالمع أحكام قانون مكافحة غسل الأ

 والمهن غير المالية المحددة الأعمالتملك وحدة المعلومات المالية السلطة التي تخولها طلب المعلومات الإضافية من 

بالإضافة إلى أن  ،ة بالإرشادات الكافية حول رفع تقارير العمليات المشبوهةكما أنها لا تقوم بتزويد الكيانات المبلّغ

 بشكل مناسب وكذلك لا المعلومات المستلمة الوحدة حميتلا  .التحسيننوعية تحليل تقارير العمليات المشبوهة تتطلب 

  .رهاب وتمويل الإموالمكافحة غسل الأأنظمتها في  دورية لفعالية ةمراجعتجري 
  

وقد .  الجرائم الجنائيةبالحكم فيالسلطات القانونية المولجة عن  السلطات الموكلة بالتحقيق مل قطر بمبدأ فصلتع  .١٤

وتعمل .  ومقاضاتهارهاب وتمويل الإموالقامت قطر بتعيين عدد من السلطات المختصة للتحقيق في جرائم غسل الأ

ية التحقيق مسئول وتقع . بشكل مستقلرهابوتمويل الإ موالالسلطات المختصة بالتحقيق في قضايا مكافحة غسل الأ

) ٢ (ية التابع لوزارة الداخلية؛قتصادقسم مكافحة الجرائم الا) ١ (:بشكل أساسي على عاتق أربعة سلطات منفصلة هي

ت وتستطيع السلطات المختصة الحصول على المستندا. إدارة الجمارك) ٤(؛ وجهاز أمن الدولة) ٣ (؛النائب العاممكتب 

 المختلفة تفتقر إلى جهاتولكن يبدو أن ال. ها في التحقيقات والدعاوى والإجراءات ذات الصلةستخداموالمعلومات لا

لعاملين في وتبرز الحاجة إلى زيادة وتيرة التدريب المعمق ل. التنظيم والتمويل والموارد للقيام بوظائفها بشكل فعال

 . إنفاذ القانون وإقامة الدعاوىمجالي 

  

في التدابير الموضوعة لكشف عمليات نقل العملات عبر الحدود والأدوات القابلة للتداول لحاملها توافق مة عدم ث .١٥

تم .  بنظام للإفصاح٢٠٠٦جرى استبداله في العام ٢٠٠٥ نظام للإقرار في العام اعتمادساس تم في الأإذ، . في قطر

من نظام إقرار إلى نظام إفصاح إلا أن الأحكام التغيير تعكس لتعديل بعض الأحكام المنصوص عليها في التشريع الأول 

 .  فعالمطبق وغير والجدير بالذكر أن النظام الحالي غير.  بقيت من دون تعديلخرىالأ

  

  ة المؤسسات المالي–التدابير الوقائية 
  

 الخدمات التي تقدمها تتاح فيه" قطاع مالي داخلي ثنائي"أفضل ما يمكن وصف النظام المالي القطري به هو أنه  .١٦

قطاع محلي : قطاعينيتألف النظام المالي القطري من . المؤسسات المالية لكل من المقيمين وغير المقيمين على السواء

ولجنة سوق  والتجارة قتصادووزارة الاإشراف مصرف قطر المركزي ية ومسئولالعاملة تحت المالية المؤسسات يشمل 

 . والذي يشمل شركات خدمات مالية دولية٢٠٠٥كز قطر للمال المنشئ عام مروالدوحة للأوراق المالية؛ 

  

تخضع جميع المؤسسات المالية وغيرها من الكيانات غير المالية، بما فيها القطاع القطري المحلي ومركز قطر  .١٧

نونين لم يأتيا على  إلا أن هذين القا.رهاب وتمويل الإموالات المفروضة بموجب قانوني مكافحة غسل الألتزامللمال، للا

 خرىات الأساسية الألتزامالاكذلك  العناية الواجبة تجاه العملاء وأغفلا اتخاذذكر إجراءات التعرف على الهوية و

  .ثانوي أو تشريع أوليمن خلال التي ينبغي أن يرد نص بشأنها و رهاب وتمويل الإمواللمكافحة غسل الأ

  



 ٨

عناصر العناية غالبية قاصرة عن معالجة ت المالية العاملة في القطاع المحلي  بالمؤسساةإن التدابير الوقائية الخاص .١٨

 للإيفاء بكافة متطلبات التوصية يةغير كافوبالتالي، فالتدابير  .الواجبة تجاه العملاء الوارد ذكرها في المعايير الدولية

ولا يوجد إلزام مباشر .  مستعارةأسماءات بحساب أو  الحالية لا تحظّر فتح حسابات مجهولة الهويةمتطلباتالو. الخامسة

 متطلبات تعدو. لتحديد المستفيد الحقيقي من الحساب والتحقق منه أو لتحديد ما إذا كان الشخص يعمل بالنيابة عن العميل

ة  العناياتخاذات بلتزاموإن الا.  غير كافيةناتهمابي أو معلوماتهم أو ضمان الإمساك بنسخ محدثة عن وثائق العملاء

 السياسيين ممثلي شخاص الأتتناولولا توجد تدابير . الواجبة المكثفة تجاه الفئات التي تمثّل مخاطر عالية غير كاملة

  .لم يرد نص يتناول المخاطر المرافقة للتقنيات الجديدة والصاعدةو. المخاطر وعلاقات المراسلة عبر الحدود

  

شكل صريح مسائل المؤسسات المالية التي تعول على الجهات  ب المحليالقانوني والتنظيميلا يتناول الإطار  .١٩

لا يوجد إلزام واضح أيضاً . ذ عناصر عملية العناية الواجبة تجاه العملاءي لتنفخرى الثالثة الأطرافالأ أو الوسيطة

أما . عملاء والتحقق منهاية النهائية عن تحديد هوية المسئوليُحمل المؤسسة المالية التي تقبل الدخول في العلاقة المهنية ال

وثمة آليات .  إلى السرية المصرفية، فلا توجد عوائق تحول دون تطبيق توصيات مجموعة العمل الماليةبالنسب

  . موضوعة لصيانة الحق في حفظ سرية المعلومات المالية فضلاً عن وصول السلطات المختصة إلى المعلومات

  

المنصوص عليها في توصيات المتطلبات تجاوز بشكل كبير ت حددةالم الإمساك بالسجلاتغم من أن فترة ربال .٢٠

وثمة حاجة . يار هو مطلوب في المع، غير أن هذا الإلزام غير منصوص عليه بموجب قانون كمامجموعة العمل المالي

الإطار في ات خاصة التزاملا توجد .  لتحديد المدة التي يبدأ عندها الإمساك بشكل واضحاتإلى المزيد من الإرشاد

   .التحويلات البرقيةمتطلبات التوثيق الخاصة ب تتناول القطري المحلي

  

لكافة القاضية بإيلاء اهتمام خاص الخاصة بالمؤسسات المالية في القطاع المحلي،  ،الحاليةلا تنطبق المتطلبات  .٢١

 ياقتصاد غرض لهاوالتي لا يكون  العملياتالمعقدة وكافة الأنماط غير المعتادة من  أو العمليات الكبيرة غير المعتادة

 الاهتمام الخاص لعلاقات إيلاءمتطلبات وينطبق الوضع نفسه على . ، بصورة كاملة مع المعيارظاهر قانونيأو 

  .تطبقها بشكلٍ غير كاف أو تطبق توصيات مجموعة العمل المالي من دول لا أشخاص والعمليات مع الأعمال

  

 أو يةرهابيات المشبوهة غير كاف إذ لا يتطرق إلى العمليات المرتبطة بالعمليات الإ عن العملبلاغإن الإلزام بالإ .٢٢

فعالية نظام يجب تحسين وعملياً، . العمليات التي قد تشتمل على مسائل ضريبية أو العمليات التي تتم محاولة تنفيذها

فضلاً عن ذلك، تبدو الآلية . لأوراق المالية حيث أنه لم يتم تسجيل أي تقارير مرفوعة من قبل قطاعي التأمين وابلاغالإ

غياب الإرشادات المنظّمة والتغذية العكسية نظراً ل المالية غير مناسبة المؤسسات إلى اتالموضوعة لتوفير الإرشاد

  . المناسبة من السلطات المختصة

  

المنصوص عليها في  اتملتزاالاوضع برامج وضوابط داخلية لوضع المحلية المؤسسات المالية قطاع يتعين على  .٢٣

 بشكل كاف تتناوللا  اتلتزامالا ولوائحه التنفيذية موضع التنفيذ؛ إلا أن رهاب وتمويل الإموالقانون مكافحة غسل الأ



 ٩

والموظفين إلى كافة معلومات " لتزام الامسئول"التدابير الرامية إلى الوصول غير المشروط وفي الوقت المناسب لـ

 استخدامفلت عن إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلية المستقلة المستندة إلى موارد كافية في عملية العملاء، كما أنها أغ

علاوة على ذلك، لا يرد نص يطلب إلى .  المعيارغير كافية للإيفاء بكافة متطلبات اتلتزامفالاوعليه، . الموظفين

 أعلى على فروعها وشركاتها التابعة في الخارج إلى معاييرتطبيق مطلب ب لتزاممؤسسات التأمين والأوراق المالية الا

  . المدى الذي تجيزه القوانين واللوائح

  

بالرغم من وجود تدابير تقي إلى حد معين من إقامة البنوك الصورية، فإنها قاصرة على أن تلزم بشكل صريح  .٢٤

تدابير لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع كما لا توجد " أهدافها وغاياتها" المادي للمؤسسة المالية بشكل يبين التواجد

  . البنوك الصورية

  

 هيئة الإشراف على قطاع التأمين، صلاحيات تخولها الإشراف استثناء، ب المحليةطات الرقابية القطريةلأنيط بالس .٢٥

 عملياً، وفي .رهابالإ وتمويل موالها بالقوانين واللوائح القائمة لمكافحة غسل الأالتزامعلى المؤسسات المالية وضمان 

غير كافية بالنظر إلى  رهاب وتمويل الإموالالأعمليات التفتيش في مسائل مكافحة غسل وقت الزيارة الميدانية، كانت 

 رقابية عقوبات على المؤسسات التي ةسلطولم تفرض أي . المخاطر عمليات التفتيش إلى استنادعدم ة النطاق ويمحدود

  . رهاب وتمويل الإموالمكافحة غسل الأمتعلقة ب بمسائل هاالتزامتشرف عليها لعدم 

  

 وتقع تحت إشراف مصرف قطر المركزي في ما يتعلّق بمسائل مكافحة غسل موالتحويل الألأنظمة يوجد في قطر  .٢٦

 ف قائم في البلاد حيث لا يخضع للإشراموالولكن يبدو أن ثمة نظام غير رسمي لتحويل الأ. رهاب وتمويل الإموالالأ

   .العاملين غير المرخص لهممن قبل السلطات المراقبة و

  

 الخاصة موالبالنسبة إلى المؤسسات المالية الدولية العاملة في مركز قطر للمال، فقد نصت لوائح مكافحة غسل الأ .٢٧

  المفروضة على المؤسسات العاملة ضمن المركز وخصوصاً لائحة مركز قطر للمالاتلتزامالابمركز قطر للمال على 

 الذي قام بتوضيح أحكام موالمكملة بدليل قواعد مكافحة غسل الأ) مواللوائح مكافحة غسل الأ (٢٠٠٥ لعام ٣رقم 

 متوافق مع معيار رهاب وتمويل الإموال غسل الألمكافحة الإطار القانوني والتنظيمي أنيبدو وبشكل عام، . اللوائح

 وأن عدد الشركات العاملة وقت الزيارة ر للمال حديث النشأة ولكن نظراً إلى أن مركز قط.مجموعة العمل المالي

 .الميدانية محدود، فقد كان من الصعب على المقيمين تقييم فعالية هذا الإطار

  

المزيد من ممارسة إلى مركز قطر للمال ، ما زالت بعض العيوب تشوب هذه التدابير لجهة حاجة سلطات ومع ذلك .٢٨

إن ) ١ (:وترتبط هذه الشوائب مباشرة ببعض نواحي العناية الواجبة تجاه العملاء حيث. المراقبة لتعزيز النظام القائم

 العناية الواجبة في حال كان العميل المحتمل من دولة عضو في مجوعة العمل اتخاذ بةغير ملزمالمؤسسات المالية 

لمؤسسات إنجاز عملية العناية الواجبة لا يتم النظر في رفع تقرير عن عملية مشبوهة عندما يتعذّر على ا) ٢(المالي؛ و

الحصول على موافقة الإدارة العليا للاستمرار ة بيلا يوجد إلزام على المؤسسات المال) ٣(؛ وللتحقق من هوية العملاء



 ١٠

 )٤(؛ و السياسيين ممثلي المخاطرشخاصأصبح لاحقاً من الأ أو في علاقة عمل حيث يكون قد تم قبول العميل وتبين أنّه

 العملاء والمستفيدين الحقيقيين المعرفين على أنهم أموال التدابير اللازمة للتحقق من مصدر اتخاذ بمتطلباتتوجد  لا

   . سياسيون ممثلو المخاطرأشخاص

  

بجمع معلومات ) ١( القاضية متطلباتثمة عيوب أيضا تشوب علاقات المراسلة المصرفية مردها إلى النقص في ال .٢٩

 ما إذا كانت تخضع ذلكة للإطلاع بالكامل على سمعتها ونوعية نظامها الرقابي بما في صيللأكافية حول المؤسسة ا

ولم يرد . يات الواقعة على عاتق كل مؤسسةمسئولتوثيق ال) ٢(و رهابتمويل الإ أو مواللإجراءات تنظيمية لغسل الأ

 الثالثة الحرص على أن تكون هذه افطرالأ أو  الذين يعولون على الجهات الوسيطةمؤسسات الماليةنص يُلزم ال

 متطلباتلا توجد و.  منظّمة ومراقبة وتفي بشروط التطبيق الكافي لتوصيات مجموعة العمل الماليطرافالأ أو الجهات

 غير المعتادة والغرض منها ولصياغة الوقائع كتابياً العملياتمفروضة على المؤسسات لمعاينة، ما أمكن، خلفية 

 التدابير التي تضمن بأن يكون اتخاذهذا ولم يتم . للسلطات المختصة لمدة لا تقلّ عن خمسة أعوام بعد ذلكوإتاحتها 

لمركز قطر للمال السلطة لفرض تدابير مضادة ترمي إلى معالجة الحالات حيث تستمر إحدى الدول في عدم تطبيق 

  .تطبيقها بكشف غير كاف أو توصيات مجموعة العمل المالي

  

  المحددة والمهن غير المالية الأعمال –الوقائية التدابير 

  
العناية الواجبة ومسك  الأساسية في ما يخص متطلباتوضع إطار قانوني في القطاع المحلي يُحدد ال ينبغي  .٣٠

 نظراً الأهميةإن هذا الأمر بغاية .  والمهن غير المالية المحددةالأعمالالسجلات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة على 

لى النمو السريع الذي تشهده قطاعات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعقارات التي يمكن ان توجد فرص لغسل إ

وإن الإمكانية التي برزت مؤخراً والتي تسمح للأجانب بشراء الممتلكات في بعض المناطق . رهابتمويل الإ أو موالالأ

 . يير تركيبة القطاع العقاري ومستوى عملهالمحددة بقطر تشكّل تطوراً مهماً سيساهم في تغ

  

المحظور ) الكازينوهات (ملاهي القمار استثناء والمهن غير المالية المحددة موجودة في الدولة بالأعمالجميع  .٣١

 والتجارة قتصاد وفي حين تقوم كل من وزارتي الا.نين حكومييمسئولالذي يعملون بشكل كتاب العدل إنشاؤها، و

 متطلبات كافة التتناول إلا أن هذه التعاميم لا رهاب وتمويل الإمواللتعاميم حول مكافحة غسل الأوالعدل بإصدار ا

 عن العمليات المشبوهة والضوابط الداخلية بلاغ الإمتطلبات بالسجلات وحتفاظ بالعناية الواجبة تجاه العملاء والاالمتعلقة

فضلا عن ذلك، . بشكل كافأو لا تطبقها موعة العمل المالي  بالدول التي لا تطبق توصيات مجالخاصوإيلاء الاهتمام 

 السياسيين ممثلي شخاص المتعلقة بالأمتطلبات عن ذكر الخرى الأ الملزمةأغفل كل من القانون واللوائح والوسائل

  .المخاطر وتقنيات الدفع وجهات الوساطة والعمليات غير المعتادة

  

 م الإشراف عليهم من قبل مصرف قطر المركزي، لا توجد سلطة مختصة تجار المعادن الثمينة الذي يتاستثناءب .٣٢

 وتمويل موالها بمتطلبات مكافحة غسل الأالتزام والمهن غير المالية المحددة وضمان الأعمال بمراقبةمحددة مكلّفة 



 ١١

 وتمويل موال بمكافحة غسل الأالمتعلقةالتعاميم لا تنص .  بالإضافة إلى عدم وجود هيئات ذاتية التنظيمرهابالإ

السلطات  أو وحدة المعلومات الماليةولم تقدم . لتزامالا في حال عدم  ولا على أي عقوباتملزمةعلى متطلبات  رهابالإ

 .  والمهن غير المالية المحددةالأعمالتغذية عكسية خاصة إلى  أو ات أي إرشادخرىالمختصة الأ

  

 هي تلك التي يقوم بها المحامون والمحاسبون والصناديق إن الأنشطة المرخّص بمزاولتها في مركز قطر للمال .٣٣

وفي حين يجيز قانون مركز قطر للمال التعاطي في المعادن الثمينة فإن لوائح . ية ومزودو خدمات الشركاتستئمانالا

قد لا تتم وعليه، .  نشاط منظّمهالخدمات المالية الخاصة بمركز قطر للمال لم تحدد التعاطي بالمعادن الثمينة على أن

أما الشركات المرخص . ويجوز شراء العقارات وبيعها على قاعدة السمسرة. مزاولة هذا النشاط في مركز قطر للمال

 رهاب وتمويل الإموالمكافحة غسل الألمتطلبات ا معنية فتخضع أشخاصتعتبر لها من قبل هيئة مركز قطر للمال والتي 

 من قبل الهيئة رهاب وتمويل الإموالها بمكافحة غسل الأالتزامدة ويتم مراقبة نفسها شأنها شأن المؤسسات المالية المعتم

وإن اللوائح المنطبقة هي نفسها تلك السارية على المؤسسات المالية كما وأن أهم النتائج . التنظيمية لمركز قطر للمال

، ينبغي إعادة النظر في إطار على وجه الخصوصو. التي تم التوصل إليها حول الإطار القانوني هي نتائج مماثلة

 عن معلومات مشبوهة في معرض تقديم خدماته بلاغ دون قيام أي محامي بالإحيلولةالامتياز القانوني من أجل عدم ال

  . يةستئمانالصناديق الا أو إلى الشركات

  

بات مكافحة غسل  والمهن غير المالية المحددة العاملة في مركز قطر للمال بمتطلالأعمالمن إعلام على الرغم  .٣٤

هذه  الفعال لتطبيقالحول ، إلا أنّه ما من دليل  للمالرلمركز قط الهيئة التنظيمية  قبلمن رهاب وتمويل الإموالالأ

التي كانت  المحددة والمهن غير المالية الأعمالفقط من عدد قليل يوجد وحديثاً مركز قطر للمال وقد تم إنشاء . اللوائح

تحديد  والمهن غير المالية، وتم الأعمال إلى تغذية عكسية خاصة أو اتلم يتم تقديم إرشاد. انيةتعمل وقت الزيارة الميد

  .بعض نقاط الضعف في عملية المراقبة

  

ها من استغلاللم تجر السلطات القطرية أي تقييم لمخاطر المهن إلاّ للأعمال والمهن غير المالية المحددة لجهة سوء  .٣٥

 الصادر ٢ والتجارة في التعميم رقم قتصادإن المنهج الحالي الذي تتبعه وزارة الا. رهاب وتمويل الإموالأجل غسل الأ

وقد قام مركز قطر للمال بتطوير منهج يستند إلى المخاطر . عنها يغطي كافة الشركات العاملة في قطر من دون تمييز

 كما رهاب وتمويل الإموالافحة غسل الأ بمتطلبات مكلتزام بالاخرى إلزام المهن غير المنظمة الأاحتمالفي تقييم 

 ودليل القواعد على مجموعة أوسع من الأنشطة موالقررت سلطات مركز قطر للمال تطبيق لوائح مكافحة غسل الأ

 .  والمهن عير المالية المحددة مثل الخدمات الضريبية والاستشاريةالأعمالالتي تمارسها 

  

ما بين عامي % ٦٠ بنسبة تزيد عن النقد وقد ارتفعت العملة المتداولة  القطري يعول بشدة علىقتصادما زال الا .٣٦

 أي معلومات حول التدابير خرى لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية، لم تقدم السلطات الأاستثناءوب. ٢٠٠٥ و٢٠٠٢

ولم يتم . موالأقلّ لغسل الأ مخاطر التقنيات الحديثة والآمنة لإجراء العمليات المالية التي تشكّل استخدامالمتخذة لتعزيز و

  . ٢٠١٠إجراء أي تقييم للمخاطر المرافقة لتغيير العملة عقب قيام الاتحاد النقدي الخليجي المخطط له بحلول العام 
  



 ١٢

  والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح ةيعتبار الاالشخصيات
  

 لعام ٦ المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٢ لعام ٥ون رقم في القطاع المحلي، يخضع تسجيل الشركات لأحكام القان .٣٧

 مساهمة ات المحاصة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن وشركاتيجيز هذا القانون إنشاء شرك. ٢٠٠٦

ولم تنص التشريعات القطرية على إنشاء .  قابضةاتية محدودة وشركمسئول ذات ات توصية بالأسهم وشركاتوشرك

، لم تتوفر أي معلومات إلى فريق التقييم من في وقت التقييمو. على غيرها من الترتيبات القانونية أو يةاستئمانصناديق 

  .أخرىية استئمانأو يقدم خدمات / وأجنبيةية استئمان في صناديق أموالاًشأنها أن تشير إلى أن القطاع الخاص يمسك 

  

لشخصيات الاعتبارية والاحتفاظ بها في السجل ويتم جمع المعلومات المتعلقة بملكية وحصص السيطرة في ا .٣٨

وتتمتع كل السلطات في الوقت الحالي بصلاحية الوصول إلى هذه المعلومات من خلال الصلاحيات الممنوحة . التجاري

ومن شأن . لجهات إنفاذ القانون أو في حالة مصرف قطر المركزي من خلال رابط إلكتروني مباشر بالسجل المركزي

 .ذا الرابط للوحدة ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية تحسين توقيت اطلاعهم على المعلومات ذات الصلةإنشاء مثل ه

  

من خلاله، تحتاج الشركة إلى أن يتم تسجيلها من قبل مكتب تسجيل الشركات في  أو في مركز قطر للمالللعمل  .٣٩

 جنبيةمسجلة كفرع من الشركة الأو  أشركة تضامن محدودة أو  محدودةيةمسئولذات مركز قطر للمال كشركة 

من قبل هيئة مركز قطر للمال وأن يكون مرخص لها، في حالة الأنشطة المنظمة، من قبل الهيئة المرخص لها 

 التي تنص ٢٠٠٧ فبراير ٢٦ في ١٢وقد أصدرت هيئة مركز قطر للمال اللائحة رقم . التنظيمية لمركز قطر للمال

  .ية بموجب قانون مركز قطر للمالستئمانعلى إنشاء الصناديق الا

  

. تؤسس الشركات التي تزاول الأنشطة في مركز قطر للمال لدى مكتب تسجيل الشركات التابع لمركز قطر للمال .٤٠

 لا ولكن. يقدم السجل المتوفر على شبكة الإنترنت تفاصيل الملكية والإدارة والمكتب المسجل والممثلين الرئيسيين إلخ

ية لدى مركز قطر للمال على ذكر أي تدابير من شأنها تمكين السلطات المختصة ستئمانق الاترد لوائح الصنادي

ية المباشرة بما في ذلك معلومات ستئمانالحصول على المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب حول الصناديق الا

  . حول الموصي والوصي والمستفيدين الحقيقيين

  

 المنصوص متطلبات المنظمات غير الهادفة للربح يتجاوز الاستغلال القطاع المحلي لمنع  فيالمعتمدةإن التدابير  .٤١

تنفيذ الفعال ويبدو أن الهيئة القطرية للأعمال الخيرية تضمن ال. عليها في توصيات مجموعة العمل المالي ذات الصلة

 حيث يشهد تأثيراً عكسياً على الهباترت أثاللوائح الشاملة المرعية الإجراء ولا يبدو أن . ها المعمول بمتطلباتلل

 ية الخيريةستئمانالصناديق الاتسجيل فإن لكن ضمن مركز قطر للمال، و.  في القطاع نمواً ثابتاًالأعمالإجمالي حجم 

 .خاضعة للرقابةغير مطلوب وهي غير 

  

  



 ١٣

  التعاون الوطني والدولي
  

 القطريينيد القطاع المحلي بين صانعي السياسات تم وضع آليتين لضمان التعاون والتنسيق الرسميين على صع .٤٢

 ذات الصلة نذكر خرىووحدة المعلومات المالية وسلطات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية بالإضافة إلى السلطات الأ

فحة  إليها مكاالموكل رهاب ولجنة مكافحة الإموال المكلفة بمكافحة غسل الأموالمنها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأ

 مركز قطر للمال ولجنة سوق الدوحة استثناء اللجنتين بكلتا هي عضو في الصلةوإن كافة السلطات ذات . رهابالإ

 إلا على الصعيد التشغيلي والسياساتفعالين وبشكل عام، يبدو التنسيق والتعاون . ة العامالنيابةللأوراق المالية ومكتب 

النيابة العامة مكتب إذا دعت الحاجة، لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية و مركز قطر للمال وبضم ماينهسحتيمكن  أنه

وفيما التنسيق والتعاون مع هذه السلطات الثلاث قائم فعلياً من الناحية العملية إلاّ أنهما يحدثان في .  كلتا اللجنتينإلى

لمباشرة بالمناقشات ويُحدث فرقاً زمنياً بين مما يلغي أي إمكانية في المشاركة ا) أي بعد انعقاد اللجنتين (مراحل ثانوية

ها وبين الوقت الذي يتم فيه إعلام مركز قطر للمال ولجنة اتخاذالوقت الذي تجري فيه المناقشات والقرارات التي يتم 

  يتم جزئياً عن١٣٧٣أما التنسيق حول تطبيق قرار مجلس الأمن . النيابة العامةسوق الدوحة للأوراق المالية ومكتب 

  . غير قائم ما زال ١٢٦٧ إلا أن التنسيق لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم رهابطريق اللجنة الوطنية لمكافحة الإ

  

على لا ية باليرمو واتفاقعلى لا بعد لم تصادق ية فيينا وتطبيقها تطبيقاً جزئياً ولكنها اتفاققامت قطر بالمصادقة على  .٤٣

   .١٩٩٩  لعامرهابية الدولية لقمع تمويل الإتفاقالا

  

 مجموعة واسعة النطاق اتخاذ المحاكمات الجنائية للسطات القطرية أصول وقانون مواليتيح قانون مكافحة غسل الأ .٤٤

من التدابير استجابة لطلب إحدى الدول بما في ذلك التجميد والضبط والمصادرة للممتلكات المرتبطة بجريمة غسل 

 مبدأ ازدواجية تطبقلمتبادلة لا يفي تماماً بالمعايير خصوصاً وأن السلطات إلاّ أن إطار المساعدة القانونية ا. موالالأ

 إلا على عدد محدود من الجرائم موالالتجريم تطبيقاً صارماً حتى في التدابير غير القسرية ولا تنطبق جريمة غسل الأ

   .الأصلية

  

دو بالتالي أن هذه المسألة تخضع للأحكام  بشكل خاص ويبرهابالتعاون الدولي في مكافحة تمويل الإيتم تناول لم  .٤٥

يات الثنائية مع دول تفاقوتجدر الإشارة إلى أن قطر قد أبرمت عدداً من الا.  المحاكمات الجنائيةأصولالعامة لقانون 

وبشكل عام، فإن . ليست بغاية التحديديات تفاق وتمويله ولكن هذه الارهاب لتعزيز سبل التعاون في مكافحة الإأخرى

طار القانوني المرعي الإجراء يشوبه عدد من العيوب مردها بشكل أساسي إلى النطاق المحدود لجريمة تمويل الإ

   . ازدواجية التجريم حتى في أقل التدابير تعدياً على السيادةمتطلبات والتطبيق الصارم لرهابالإ

  

لا يبدو أن تسليم المجرمين بشكل عام .  جرائم قابلة لتسليم مقترفيهارهاب وتمويل الإموالتُعد جرائم غسل الأ .٤٦

كما أنه من غير الواضح ما إذا كان يجوز ولكن يستحيل تسليم المواطنين القطريين . معقولة مقيدة غير لشروط يخضع

الحكومة القطرية في وقد رفضت . المواطن القطري بدلاً من الدولة التي تطلب تسليمه لهاللسلطات بمقاضاة ومعاقبة 



 ١٤

 التي ة وامتنعت عن التعاون مع الدول١٢٦٧ المطلوبين بموجب قرار مجلس الأمن شخاص تسليم أحد الأالاتحإحدى ال

  . خرى تسليمه لها بأي شكل من الأشكال الأتطلب

  

  أخرىمسائل 

  

غير متساو، وخاصة في لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  الموارد تخصيص يبدو بشكل عام، .٤٧

 متقدمةالسرية المرتبطة بمعايير الالمعايير المهنيه، بما في ذلك لا تعد و. قتصادلافي االتنوع يع وضوء التطور السر

نفاذ القانون بما فيها النيابة العامة، إسلطات بالنسبة ل في التدريب ةوثمة نقص في المهارات المتخصص. بصورة كاملة

 موالسلطات المختصة التي تعمل في مجال مكافحة غسل الأوغيرها من الوالجهات الرقابية ، الماليةالمعلومات ووحدة 

  .حصاءات شاملةإالسلطات المختصة تطوير على زال يلا و. رهابتمويل الإو

  



 ١٥

  تقرير التقييم المفصل

  

  نظرة عامة .١

   عن دولة قطرمعلومات عامة ١-١
  

. مربع كيلومتر ١١٥٢١دولة قطر هي شبه جزيرة تقع في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي وتبلغ مساحتها  .٤٨

 حيث تتصل باليابسة كما الجنوب كيلومتراً مع المملكة العربية السعودية إلى ٦٠ مشتركة على امتداد بريةولها حدود 

لها حدود بحرية مع إيران من الشمال والشرق ومع البحرين من الغرب ومع الإمارات العربية المتحدة من الجهة 

  . الشرقية الجنوبية
 

. ١٩٩٤عام النسمة في تعداد  ٧٤٤٠٠٠  مقارنة بـ٢٠٠٧ ألف نسمة في منتصف العام ٨٣٨بـ لسكان ا عددقُدر  .٤٩

من مجموع  % ٥٢ نسبة جنبيةوتشكّل العمالة الأ. منهم في العاصمة، الدوحة، وضواحيها%  ٤٥ويعيش أكثر من 

 الدول العربيةنوب آسيا ومن مجموع اليد العاملة، وتتألف، بمعظمها، من عمال قادمين من ج % ٨٩السكان و

 % ٨٩إلى من يجيدون القراءة والكتابة كذلك، تصل نسبة . ) وسوريا ولبنانمصر وفلسطين والأردن وإيرانخصوصاً (

  . الرسميةلغتها اللغة العربية دين الدولة الرسمي و الإسلام ويشكّل.  عاما٧٤ًفيما تبلغ معدلات أمد الحياة من السكان 

  

وفي . الخليج العربي عندما إنسحبت بريطانيا من منطقة ١٩٧١تعمار البريطاني حتى سنة ظلّت قطر تحت الإس .٥٠

 الأسرة آل ثانيوأصبحت بموجبه أسرة . ت قطر دستوراً مؤقتاً أُعلنت فيه دولة عربية مستقلةاعتمد، ١٩٧٠عام 

ه بالاستفتاء الشعبي اعتماد تم الذي )ائمالدستور الد (لكن الدستور المؤقت إستبدل بدستور جديد. الحاكمة رسمياً في البلاد

ويختلف هذا الدستور الجديد إختلافاً جوهرياً عن الدستور السابق بحيث يمنح حقوقاً وحريات جديدة إلى . ٢٠٠٣عام 

لكن، على غرار الدستور السابق، يعلن الدستور الجديد دولة .  شؤون البلادإدارةالمواطنين ويزيد من مشاركتهم في 

لة مستقلة ذات سيادة تُناط السلطة التنفيذية فيها بأمير البلاد وهو رأس الدولة ووزير الدفاع، يعين الحكومة قطر دو

، إلاّ أن الدستور ١٩٧٠أما بالنسبة إلى مجلس الشورى فقد درجت العادة على تعيين أعضائه وذلك منذ العام . ورئيسها

وكذلك، ينّص دستور . ا يختار سمو الأمير ولي العهد من بين أبنائهكم. الجديد جاء لينص على إنتخاب ثلثي أعضائه

، بحيث تناط السلطة التنفيذية بأمير البلاد وبمجلس الوزراء، تفصل السلطاأن نظام الحكم قائم على مبدأ  على ٢٠٠٣

 وفي وقت . أمير الدولةاسملسلطة التشريعية والمحاكم المستقلّة السلطة القضائية بلمنتخب ابينما يمارس مجلس الشورى ا

 المتعلقة ١٩٧٢، فإن أحكام دستور ٢٠٠٣ من دستور ١٥٠وبموجب المادة . التقييم، تم انتخاب مجلس شورى جديد

 عضواً معينين بقرار من الأمير ٣٥يتألف مجلس الشورى الحالي من . بمجلس الشورى حتى انتخاب المجلس الجديد

 .بموجب الدستور القديم

  

لى جهاز تنفيذي، اقتراح مشاريع قوانين ومراسيم على مجلس علمجلس الوزراء، بصفته أالدائم، بموجب الدستور  .٥١

ف على تطبيق القوانين، االأجهزة الحكومية، وكذلك الإشرالمعدة من قبل الوزراء و اللوائح والقرارات اعتمادوالشورى، 
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مجلس الشورى  قرهيوأي مشروع قانون ). ستور من الد٣ إلى ١ الفقرة ١٢١المادة  (والمراسيم واللوائح والقرارات

وحتى الآن، وكما تم ذكره ).  من الدستور١ الفقرة ١٠٦ والمادة ٢ الفقرة ٦٧المادة  (عليهتصديق يجب تحويله للأمير لل

. جلس الوزراء وبعدها تصادق من قبل الأمير تعتمد القوانين من قبل م، حيثسالفاً، لم يتم إنشاء مجلس الشورى بعد

 المقيمون القوانين الصادرة عن مجلس الوزراء والمصادق عليها من قبل الأمير تشريعات اعتبرهداف هذه التقييم، ولأ

 أحد أعضائه مستقلا من خلال التخويل الوارد في القانون الأساسي أو مجلس الوزراءالتي يعتمدها ، وأن اللوائح أساسية

 . تشريعاً ثانوياً) فقط(

  

 بتنظيم السلطة ١٩٩٩وينص قانون . القطري إلى قسمين هما المحاكم الشرعية والنظام المدنيئي النظام القضايقسم  .٥٢

الدرجة  (القضائية على وجود نظام قضائي من ثلاث درجات، بحيث تشكّل محاكم العدل والمحاكم الشرعية الإبتدائية

 فيما تطبق ية والتجارية والقضايا الجزائية المدنوتختص محاكم العدل بالنظر في الدعاوى. هذا النظامأساس ) الأولى

 المتعلقة بدعاوى الخلافاتويقتصر دورها، بشكل عام، على تسوية . المحاكم الشرعية قوانين الشريعة الإسلامية

إلى جانب بعض الدعاوى ) كالزواج، والطلاق، والإرث، ودعاوى حضانة الأطفال ودعمهم (الأحوال الشخصية

ناف الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم أمام محكمة الإستئناف العدلية ومحكمة الإستئناف الشرعية، ويمكن إستئ. الجنائية

وأثناء النظر في دعاوى جنائية، تلجأ المحاكم الشرعية والمحاكم . بينما تقع محكمة التمييز على رأس الهرم القضائي

 النائب العامويدعي . ها محاكم القانون العام والمدنيالجنائية إلى الممارسات والإجراءات القضائية نفسها التي تعتمد

 الدولة على الشخص المتهم الذي يحق له الحصول على ممثل قانوني ويُعتبر بريئاً حتى تُثبت إدانته وبشكل عام، اسمب

القانون لا تُنشر الأحكام الصادرة عن المحاكم القطرية وما من سوابق مُلزمة بموجب . تكون جلسات المحاكمة علنية

  .القطري، مع أنّه، على الصعيد العملي، عادة ما تتبع المحاكم الإبتدائية الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف
 

دولة قطر هي عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم أيضاً البحرين، الكويت، الإمارات العربية  .٥٣

وهي أيضاً عضو في جامعة الدول العربية ومنظمة الدول المصدرة . دية والمملكة العربية السعوعمانالمتحدة، سلطنة 

للنفط ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الإنحياز ومنظمة التجارة العالمية، من بين جملة 

 لعامابع للأمم المتحدة كما إنتخبت قطر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الت. خرىمن المنظمات الإقليمية والدولية الأ

وفي المجال العسكري، وقّعت قطر على معاهدات دفاع مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا . ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 .أما إعلامياً، فهي المقر الرئيسي لقناة الجزيرة الفضائية. وهي تستضيف حالياً المقر العام للقيادة المركزية الأميركية

  

 من %٦٥من إجمالي الناتج المحلي و% ٦٢وهي تمثّل   القطريقتصادالموارد الأساسية للاوالغاز يشكل النفط   .٥٤

وتملك قطر ثالث أكبر إحتياطي مؤكّد للغاز في العالم وقامت بتصدير الغاز الطبيعي المسال . مجموع إيرادات الدولة

 مليون طن في ٣٠ المسالر من الغاز الطبيعي بلغ إنتاج قط. إلى كل من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

 مما سيجعل قطر أبرز مصدر للغاز في ٢٠١٢ مليون طن بحلول العام ٧٧ ومن المتوقع أن يرتفع إلى ٢٠٠٧العام 

ية  الاسمونتيجة للتطور الثابت في إنتاج الغاز وتصديره والارتفاع العالمي في أسعار النفط، قٌدرت القيمة. العالم

.  وهي إحدى أعلى المعدلات في العالم٢٠٠٧ دولار أمريكي في العام ٧٠،٠٠٠الناتج المحلي للفرد الواحد لإجمالي 
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 مليار ٩،٥ووصل فائض الحسابات الجارية % ٧، تخطى النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي نسبة ٢٠٠٦وفي العام 

  . دولار

   

 قطاع اعتبرو. من إجمالي الناتج المحلي% ٤٠مثّل أقلّ من  غير المتصلة بالنفط والغاز فتخرىأما القطاعات الأ .٥٥

وحالياً، تعمل قطر على . ٢٠٠٦عام  % ٨ ثاني أكبر مساهم في إجمالي الناتج المحلي بحوالى اتالمال والتأمين والعقار

 وتتوقع إمارة .يقتصادالا الأجنبي لتطوير المشاريع غير المرتبطة بالطاقة من خلال زيادة التحرير ستثماراجتذاب الا

وتُربط العملة القطرية بالدولار الأميركي .  مليار دولار في السنوات الست المقبلة١٣٠ تعدىقطر وصول إسثمارات ت

، وذلك لكلّ سنة منذ  %٦كثر من لأمعدل تضخم سعر الإستهلاك مع وصول  ريال قطري ٣,٦٤الذي يُصرف بقيمة 

ث وجهات رئيسية هي اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة بينما ، صدرت قطر منتجاتها إلى ثلا٢٠٠٥وفي . ٢٠٠٤

 .إستوردت إحتياجاتها بشكل رئيسي من فرنسا واليابان والولايات المتحدة

  

في مجال الإدارة العامة، تظهر قطر من بين البلدان التي تحتلّ المرتبة الثالثة في العالم وفقاً للمؤشرات العالمية  .٥٦

وتقيم هذه المؤشرات ستة أبعاد من .  بلداً ومنطقة٢١٣ الصادرة عن البنك الدولي والتي تغطي لنظام الإدارة العامة

إبداء الرأي والمساءلة، الإستقرار السياسي وانعدام العنف، الفعالية الحكومية، نوعية الأطر : الإدارة العامة، هي

لكن " إبداء الرأي والمساءلة "مؤشر من الدول إلاّ في ولا تتلكأ قطر عن غيرها.  القانون، ومكافحة الفسادحكمالتنظيمية، 

دول وبالنسبة إلى جميع المؤشرات، ما عدا نوعية الأطر التنظيمية، تتصدر قطر . الوضع آخذ في التحسن منذ سنوات

 .الخليجيمجلس التعاون 

  

  ٢٠٠٥ ،٢ الدوليلمؤشرات العالمية لنظام الإدارة العامة الصادرة عن البنكا: ١الجدول 

  )دولة ٢١٣يغطي  (

متوسط تدرج مجلس التعاون لدول الخليج   تدرج قطر  المؤشر

  العربية

  ١٦١ ١٥١  إبداء الرأي والمساءلة

  ٩٨  ٥٥  الإستقرار السياسي

  ٧٧  ٦٤  الفعالية الحكومية

  ٧٦  ٨٢  نوعية الأطر التنظيمية

  ٦٤  ٤٢  سيادة القانون

  ٥٢  ٤٥  مكافحة الفساد

  

  
 

                                                 
www.worldbank.org/wbi/governance :، راجع الموقع الإلكتروني للبنك الدولي لمزيد من المعلومات  ٢-  



 ١٨

  رهاب وتمويل الإموالسل الأالوضع العام لغ  ٢-١
  

  موالغسل الأ

  

، إلاّ أن المحاكم القطرية لم تختبر بعد أحكام قانون مكافحة  قليلة قائمة منذ سنواتموالصحيح أن جريمة غسل الأ .٥٧

 ولكن سرعان ما أُسقطت بعد ٢٠٠٦هذا القانون في العام أساس فلقد أقيمت دعوى قضائية واحدة على . موالغسل الأ

  . موالرعية مصدر الأإثبات ش

  

وقد حُددت ثلاثة أنواع رئيسية . حسب نوعهابوهة بات المشيملتقارير العالمالية القطرية المعلومات تصنّف وحدة  .٥٨

تحويل مبالغ ضخمة من المال إلى الخارج عبر مكاتب الصرافة، وإيداع مبالغ ضخمة من المال في حساب : هي

شخص المعني، وتدفق التحويلات المالية من الخارج من مصدر مجهول عبر  بما لا يتناسب والدخل الشهري للمصرفي

  . إحدى المصارف
 

 في قطر، يُذكر أن القطاع المالي القطري شهد النمو موالفيما لا توجد حالياً أي أدلة عن حصول غسل مهم للأ .٥٩

وتعتبر قطر . ٢٠٠٦ و٢٠٠٢ة  القطاع المصرفي منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين سنأصولالأسرع في 

 القطاع أصول متطور مالياً في المنطقة بعد الإمارات العربية المتحدة وتملك أعلى نسبة من اقتصاداليوم ثاني أكثر 

ويرتبط تطور هذا القطاع بالطفرة التي شهدها القطاع العقاري وتجارة الأحجار الكريمة . المصرفي للفرد الواحد

 هذه الفرص استغلال الذين يسعون إلى موالل أن تستحدث هذه التطورات بيئة ملائمة لغاسلي الأومن المحتم. والمعادن

 .لممارسة أنشطتهم غير القانونية

  

  الجرائم الأصلية

  

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن . أخرىمقارنة بدول جداً يبدو مستوى الجرائم الأصلية المرتكبة في قطر منخفضاً  .٦٠

 بالألف بالنسبة إلى ٣٣,٧ بالألف مقارنة بمعدل قدره ٩,٩إن مجموع الجرائم المرتكبة في قطر بلغ ، ف٣ المتحدةالأمم

وتبدو العقوبات أشد في قطر بما أن السجناء يمثلون نسبة واحد بالألف . البلدان الإثنين والتسعين التي غطاها الإحصاء

لم تُذكر قطر بالتحديد في تقرير هيئة الأمم . لها الإحصاء بالألف لمعدل البلدان التي شم١,٥١من السكان مقارنة بـ 

وتفيد عدة تقارير أن قطر . ٢٠٠٦المتحدة الدولية لمراقبة المخدرات وتقرير الأمم المتحدة العالمي حول المخدرات لعام 

 في تقرير الأمم المتحدة  بالأفرادتجارللا" متوسطة"وصُنّفت كوجهة . تنتمي إلى شريحة البلدان الأقلّ فساداً في المنطقة

 .٢٠٠٦ بالأفراد للعام تجارحول الا
 

                                                 
٣- http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_survey_seventh.html#responses  دراسة الأمم المتحدة الإستقصائية

  ٢٠٠٠السابعة لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائيةإحصائيات العام 
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للجرائم تؤكّد على المعدل أخرى إحصائيات وتحصل فريق التقييم خلال زيارته الميدانية مع النيابة العامة على  .٦١

 موالالأ اختلاس ضد تقاضي الرشوة و٢٠٠٦ دعوى عام ٣٣وقد أقيمت . المنخفض للجرائم المدرة للعائدات في البلاد

تشتمل أيضاً على تجارة المشروبات تجارة المخدرات وتجدر الإشارة إلى أن .  دعوى ضد تجارة المخدرات٢٤٩و

 نفسه، أقيمت لعاموفي ا. )ومنها المشروبات الروحية (المخدراتالروحية وأن ثلثي الدعاوى المرفوعة ارتبطت بحيازة 

 العائدة من الجرائم التي ذكرتها خرىأما المتحصلات الأ. ا بهتجار دعوى قضائية ضد تزوير العملات والا١٦

 والفساد وقرصنة المنتجات، والمتاجرة بالمعلومات الداخلية والتلاعب ئتمانالا في بطاقات حتيالالاالسلطات فهي 

 .عبر وطنية أو وتجهل السلطات وجود جرائم خطيرة منظمة. بالأسواق

  

  رهابتمويل الإ

المالية حتى الآن أي المعلومات  ولم تتلقَ وحدة رهابة على الإطلاق حول تمويل الإلم تجرِ أي دعوى قضائي .٦٢

  .رهاب بخصوص تمويل الإمشبوهةتقرير عن عملية 

  

  يةرهابالأنشطة الإ

ومن . ية الأقل خطورةرهابولكن يمكن الإشارة إلى بعض الأنشطة الإ. ي يُذكر في البلادإرهابيسجل أي نشاط لا  .٦٣

 ٢٠٠٥ت ضد مصالح بريطانية عام ارتكبية التي يمكن ذكرها، عملية إنتحارية بسيارة مفخخة رهاببين الأحداث الإ

 أربع دعاوى على واشتملت ٢٠٠٦ية عام إرهابأقيمت ثماني دعاوى قضائية ضد أنشطة . وتبنّتها مجموعة إسلامية

تدريب الصناعة المتفجرات وعلى  أخرىدعاوى اشتملت بينما . ية ضد دولة قطرإرهاب أعمال رتكابتشكيل مجموعة لا

  . بالقوة، والإختطافها، وحيازة الأسلحةاستعمالعلى 

  

  عرض عام للقطاع المالي ٣-١
  

كقطاع  مهمة إلى مختلف القطاعات أجنبيةات استثمار المفتوح واجتذبت قتصادت دولة قطر سياسة الااعتمد .٦٤

 على المستثمرين، ستثمارات جديدة وبسطت إجراءات الا تشريع قطروبذلك، أصدرت. العقاريوالقطاع الأوراق المالية 

وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت قطر دولة متقدمة لجهة .  الوطنيقتصادالأمر الذي ترك وقعاً إيجابياً على الا

كافحة سياسات الضوابط الخاصة بم من سلسلةت قطر اعتمد،  المفتوحقتصاد ودعماً لسياسة الا. الأجنبيستثمارجذب الا

  .رهاب وتمويل الإموالغسل الأ

  

 الذي يضم المؤسسات المالية العاملة تحت –القطاع المحلي :  من قطاعين اثنين هماالقطرييتألف النظام المالي  .٦٥

 ولجنة سوق الدولة للأوراق المالية؛ ومركز قطر قتصادية مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والامسئولإشراف و

  . يضم مؤسسات الخدمات المالية الدولية و٢٠٠٥ عام أنشئ فيللمال الذي 

  



 ٢٠

، من مصارف، بما فيها مركز قطر للمال هيئات استثناءيتألف النظام المصرفي والمالي القطري، بالقطاع المحلي  .٦٦

 .، ومكاتب الصرافة، وشركات التمويل، والتأمين والوساطةاستثمار، وشركات إسلاميةمصارف 

  

 مكتب صرافة، شركة تمويل، ١٩، استثمار شركات ٣، )أجنبية ٨ مصارف قطرية و٩(  مصرفا١٧ًيوجد في قطر  .٦٧

، وصل مجموع ٢٠٠٥لمركزي للعام قطر امصرف اً إلى معلومات استنادو.  وساطةشركات ٧ شركات تأمين، و٨

 ٨٣و  أ)مليون دولار ٣٥,١٤٧أي ما يعادل تقريباً  ( مليون ريال قطري١٢٧,٩٣٤ المؤسسات المصرفية إلى أصول

ولم .  المصرفيةصولمن مجموع الأ % ٦٨ وشكّلت أكبر ثلاثة مصارف في قطر حوالى. من إجمالي الناتج المحلي% 

  .قتصادووزارة التجارة والا لجنة سوق الدولة للأوراق المالية حول أخرىتعطي السلطات معلومات مالية 

  

ة عن مسئولنشطة المسموح بها والسلطة المختصة الل كلّ نوع من المؤسسات المالية والأي تفاصأدناهيعكس الجدول  .٦٨

  .رهاب وتمويل الإموالالإشراف على مكافحة غسل الأ

  

   القطاع المحلي– المؤسسات المالية والسلطة الإشرافية – ٢الجدول 
  سلطة الإشراف المختصة  النشاط المسموح به  نوع المؤسسة

بيع سندات  أو لحسم، شراءية وائتمانقبول الودائع، منح التسهيلات الا  المصارف

قابلة للتداول، التداول بأدوات الصرف الأجنبي والمعادن الثمينة، 

إصدار الشيكات وغيرها من أدوات الدفع، إصدار السندات، والخصوم 

  .قطر المركزيمصرف وغيرها من الأنشطة الصادرة بها قرار من 

  قطر المركزيمصرف 

، الوساطة والوكالة المالية، تنظيم  الثالثةطرافالأ اسم باستثمار  ستثمارشركات الا

الضمانات العامة، تقديم خدمات الحفظ والسلامة، المساهمة في إصدار 

، تقديم المشورة بشأن أسواق رأس خرىالأسهم والأوراق المالية الأ

المال والخدمات المتصلة بالدمج، بيع وشراء الشركات والمؤسسات، 

ل بأدوات النقد والصرف الأجنبي في ، التداوستثمارإدارة صناديق الا

مصرف السوق والمعادن الثمينة، وغيرها من الأنشطة التي يقررها 

   .قطر المركزي

 قطر المركزيمصرف 

تغيير مختلف العملات والشيكات السياحية وسبائك المعادن الثمينة   مكاتب الصرافة

   . لهموالتداول بها، وإصدار وقبول التحويلات من المراسلين المرخص

 قطر المركزيمصرف 

ممارسة أي من أنشطة الإقراض المتخصصة  أو اتئتمانمنح الا  شركة التمويل

  قطر المركزيمصرف والمقررة من 

 قطر المركزيمصرف 

غير مباشرة في أعمال عرض وبيع  أو المشاركة بصورة مباشرة  شركات الوساطة

  التداول بها  أو التعامل خلاف ذلك في أو وشراء الأوراق المالية

  سوق الدوحة للأوراق المالية

تغطية التأمين ضد الحوادث، والحرائق، التأمين البحري والبري،   شركات التأمين

  التأمين على الصحة وغير ذلك

   والتجارةقتصادوزارة الا

   



 ٢١

 مركزاً وهو ليس،٢٠٠٥ لعام ٧بموجب القانون رقم  ٢٠٠٥العام  في مركز قطر للمالأنشئ : مركز قطر للمال  .٦٩

 ملتقى للشركات المتخصصة في الخدمات المالية لتؤسس نفسها داخل منطقة معينة في توفير بهدف هتم تأسيس. خارجياً

يجوز للشركات المرخص لها من قبل المركز أن  .دولة قطر ولتقدم سلسلة واسعة من الأنشطة والخدمات والمنتجات

% ١٠٠ويسمح مركز قطر للمال بأن تكون الشركات العاملة فيه . خرىالأ جنبيةالعملات الأ أو تتداول بالعملة المحلية

 لغاية يُشكّل المركز حالياً منطقة حرة معفية من الضرائب.  كما يجيز تحويل كافة الأرباح إلى خارج قطرأجنبيةملكية 

 على فرض وإدارة ، يمكن أن تنص الأنظمة٢٠٠٨ من مركز قطر للمال أنه بعد ابريل ١٧وتنص المادة . ٢٠٠٨ابريل 

لأفراد داخل مركز قطر للمال بما يشمل، ودون أية حدود، الضرائب الخاصة با  والرسومأنواع الضرائبكافة وجمع 

ومزايا  وكذلك أجور ومرتبات ،ة فضلاً عن المؤسسات التجارية العاملة في المركزيعتبار الاشخاصوالكيانات والأ

ا للفترات التي  منهالإعفاءأن يتم  وهامستوى وطريقة حسابمن وقت لآخر تحديد أن يتم  و،الموظفين العاملين في المركز

 .مناسبةتكون قد 

  

  : تطبيق وإدارة النظام القانوني والتنظيمي للمركزمركز قطر للمال لالتابعةتتولّى المؤسسات التالية  .٧٠

o  مركز قطر للماللية والتابعة ل للخدمات الماالمنظمةوهي الهيئة المتحدة لمركز قطر للمال  التنظيميةالهيئة 
o  كما أنها مولجة بالإشراف على الأنشطة  وتعنى بتطوير إستراتيجية المركز التجارية مركز قطر للمالهيئة

 إقامة العلاقات مع الأسرة المالية العالميةبوغير المنظّمة 
o  ة التنظيمية ضد قرارات السلطالاستئناف وهو جهاز مستقل أسس للنظر في دعاوى الاستئنافجهاز 
o الأحداث الطارئة فيه أو للبت في الخلافات المتعلقة بأنشطة المركز) محكمة مدنية وتجارية (محكمةال 
o  التي تمارس أعمالها خرى عن بتأسيس وتسجيل الشركات والكيانات الأمسئولمكتب تسجيل الشركات وهو 

 في المركز
  

مركز قطر كات الرامية إلى مزاولة أنشطة منظمة في بتصريح الشر مركز قطر للمال لالتنظيميةتعنى الهيئة   .٧١

مختلف متطلبات المركز، بما في ذلك، متطلبات مكافحة غسل ها المستمر بالتزام، وبالإشراف الدائم عليها لضمان للمال

  سلطة تأديب الشركات والأفراد الذين لاالتنظيميةوبصفتها جهاز مستقل، تملك الهيئة . رهاب وتمويل الإموالالأ

  .مركز قطر للمالمتطلبات يلتزمون ب

  

أتي ت.  في مركز قطر للمال هما الأنشطة المنظمة والأنشطة غير المنظمةبمزاولتها المسموحثمة فئتان من الأنشطة  .٧٢

ها أيضاً أنشطة اعتبار والتي يتم مركز قطر للمالالأنشطة المسموح بها والمحددة في الجدول الثالث من القانون بشأن 

  :على الشكل التاليمنظمة، 

o كافة ) من دون حصر (، تشملستثمارالا المصرفية من أي طبيعة كانت، وأعمال الأعمال المالية، الأعمال

 الأعمال ومصارف التمويل بالجملة وتمويل الشركات، وكذلك ستثمارالا التي يوفرها عادة الأعمالأنشطة 

 المصرفية الإلكترونية والإسلامية
o ة التأمين من جميع الفئاتأعمال التأمين وإعاد 



 ٢٢

o  أعمال سوق النقد، وسوق الأسهم وسوق السلع من جميع الفئات، بما في ذلك التداول والتعامل بالمعادن

 المتصلة بها أو  المشتقة منهاخرىالثمينة، والأسهم، والسندات، والأوراق المالية والأنشطة المالية الأ
o وتقديم التمويل للمشاريع وللشركات في جميع ستثمارالا ، وأعمال صناديقصولأعمال إدارة النقود والأ ،

  التمويلية الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال والأعمالمجالات 
o مانية من أي نوع كانتئست الاالأعمال، إسداء المشورة بشأن التمويل، وموالإدارة الأ 
o  ئتمانالاأعمال صناديق التقاعد، وأعمال شركات 
o خرىين، ووساطة الأسهم، وجميع أعمال الوساطة المالية الأأعمال وساطة التأم 
o ستثمارأعمال الوكالة المالية وأعمال تقديم التمويل للشركات وغيرها من المشورة المالية، وتقديم المشورة للا 

  من أي نوع كانتستثمارالاوخدمات 
o قانونيينوصياءتقديم خدمات الوصي المالي والتصرف كأ  

  

 المنظمة والأنشطة غير المنظمة تعود إلى أن الشركات التي تقوم بأنشطة منظمة الأنشطة بين  التفريقأهميةإن  .٧٣

 بينما الشركات التي تقوم بأنشطة هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمالبحاجة إلى ترخيص من 

  .بحاجة إلى ترخيص من هيئة مركز قطر للمالفقط غير منظمة 

  

 والتي لا تعتبر أيضاً مركز قطر للمال بها والمحددة في الجدول الثالث من القانون بشأن المسموح الأنشطةتأتي  .٧٤

  :أنشطة منظمة، على الشكل التالي

o أعمال وساطة الشحن ووكلاء الملاحة 
o  خرى وخدمات التصنيف الأستثمارالاأعمال تقديم خدمات التبويب وتصنيف 
o  ات الرئيسية للشالأعمالأنشطةذات الصلة خرىركات، ومكاتب الإدارة وعمليات الخزينة والوظائف الأ للمقر 

 ، وإدارة الشركات بشكل عامالأعماللجميع أنواع 
o تقديم الخدمات المهنية بما فيها ومن دون حصر التدقيق، المحاسبة، المشورة الضريبية والخدمات القانونية 
o  ية والترتيبات ستئمانيل، تشغيل وإدارة الصناديق الا الخاصة بالشركات القابضة، وتوفير، تشكالأعمالأنشطة

 المماثلة من أي نوع كانت؛ و
o أعمال توفير، تشكيل، تشغيل وإدارة الشركات. 

  

 من اًأي) وطالما يمارس (أي شخص يمارس أو/ ويزاول أياً من الأنشطة المنظمة شخصكل معنياً يعتبر شخصاً  .٧٥

توفير ) ٢ ( والقانونية، وخدمات التوثيق؛الضريبية، والاستشارات ة، والمحاسبتدقيقال  خدماتتقديم) ١ (: التاليةالأنشطة

 ،أية ترتيبات مشابهة أو يةستئمان الاقالصناديإدارة  أو تشغيل أو تكوين أو ية من خلال توفيرستئمانالصناديق الاخدمات 

 .الشركات إدارة أو تشغيل أو تكوين أو من خلال توفير توفير خدمات الشركة )٣(
 

 منه أن تحصل على تصريح انطلاقا أو مركز قطر للماليجب على أي مؤسسة مالية تمارس أنشطتها المالية في  .٧٦

 .  شركة مصرح بها ومنظّمة من قبل هذه الهيئة١٢ ثمةولغاية تاريخ الزيارة الميدانية، كان .  للمركزالتنظيميةمن الهيئة 



 ٢٣

   .منظمة، اثنين فقط قد بدأت بممارسة عملياتهابالرغم من أنه قد تم ترخيص أغلبية المؤسسات ال .٧٧
 

  المحددة والمهن غير المالية الأعمالعرض عام لقطاع  ٤-١
  

إذ تحدد .  من قانون العقوبات٢٧٥بموجب المادة  ألعاب الميسر محظورة في قطر ومعاقب عليها: الكازينوهات .٧٨

 ةلربح والخسارة فيها مرتبطاً بالحظ لا بعوامل مسيطر ااحتمالأي لعبة يكون : " منه ألعاب الميسر كالتالي٢٧٤ المادة
 حتى لو كانت المبالغ ."عليها ويوافق كلّ طرف فيها على دفع المبلغ المراهن به في حال خسارته إلى الطرف الرابح

رف آخر ، فهي لا تُعتبر كمقامرة لأنّها لا تتضمن رهاناً على طمهمةالتي يحققها الفائزون في سباقات الجمال والخيل 

ألعاب الميسر وفقاً للجدول الثالث من  أو  على الكازينوهاتمركز قطر للمالولا تشتمل الأنشطة المسموح بها في . رابح

  .مركز قطر للمال الخاص ب٢٠٠٥ لعام) ٧ (القانون رقم

  

ضع وتخ.  في القطاع العقاري ومسجلة في غرفة التجارة القطريةعاملة شركة ٩٧٠توجد : وكلاء العقارات .٧٩

ويكون وكلاء العقارات مرخّص لهم بمزاولة .  العقاري لأحكام القانون الخاص بالسمسرة العقاريةالوكيلممارسة مهنة 

 والتجارة، ويجب أن يتم التصريح لهم من قبل إدارة تسجيل الاقتصادمهنتهم وتتم الرقابة عليهم من خلال وزارة 

 على أعمال شراء العقارات وبيعها مركز قطر للمالمسموح بها في ولا تشتمل الأنشطة ال. العقارات في وزارة العدل

ثانوي أساس على  ، لكن يمكن ممارستهامركز قطر للمال الخاص ب٢٠٠٥ لعام) ٧ (وفقاً للجدول الثالث من القانون رقم

ؤخراً إلى يشهد القطاع العقاري نمواً سريعاً وتشكّل الفرصة التي منحت م. أخرى أنشطة ونزاولقبل مهنيين يمن 

الأجانب لشراء بعض العقارات في مناطق معينة من قطر حدثاً بحد ذاته من شأنه الإسهام في تغيير بنية هذا القطاع 

 . من قبل عناصر إجراميةستغلالالامخاطر  بعض الإجراءات، فهذا من شأنه زيادة اتخاذ وفي حال عدم .وسير عمله

  

 صائغاً، جميعهم مرخص لهم من ١٩٧ محلاً يبيع الذهب و٢٢يوجد : الكريمةلمعادن الثمينة والأحجار اتجار  .٨٠

قطر   المرخص لها من قبل مصرف١٩يُسمح لمكاتب الصرافة الـ .  والتجارة وخاضعين لإشرافهاالاقتصاد وزارة

، وبخصوص الذهب. بيع المعادن الثمينة وسبائك الذهب أو المركزي والخاضعة كذلك لإشرافه، بممارسة أعمال شراء

 ٧وينص الجدول الثالث من قانون مركز قطر للمال رقم . يمكن لمكاتب الصرافة أن تقوم مقام البائعين بالجملة للصاغة

 على التجارة في المعادن الثمينة كنشاط مسموح به الذي ينبغي أن يكون، عملاً بأحكام لوائح مركز قطر ٢٠٠٥لعام 

 في لوائح الخدمات المالية لمركز قطر للمال يُحدد التجارة في المعادن ولكن لم يرد نص. للمال، من الأنشطة المنظمة

على صعيد آخر، لم تُحدد التجارة في الأحجار .  ما هو منصوص عليه في القانوناستثناءب الثمينة على أنه نشاط منظّم

ادن الثمينة ولا تجارة وعليه، لا يجوز مزاولة تجارة المع. الكريمة على أنها نشاط مسموح به في مركز قطر للمال

  .الأحجار الكريمة في مركز قطر للمال

  

 ٢٠٠٦ لعام) ٢٣ (وتُنظّم مهنة المحاماة بموجب القانون رقم. توافق عليهم لجنة تسجيل المحامين: المحامون .٨١

 لقرار ووفقاً.  إنّما واسعة النطاقاختياريةما من نقابة للمحامين بل جمعية للمحامين ذات عضوية . بالمحامينالخاص 



 ٢٤

 ويتألّف فريق الموظفين فيها من. صادر عن وزارة العدل، يجوز لفروع شركات المحاماة الدولية العمل في قطر

أما الأجانب فلإمكانهم العمل  . ويمكن فقط للمواطنين القطريين ممارسة مهنة المحاماة.مستشارين قانونيينو محامين

. ديبية في وزارة العدل بفرض العقوبات على ممارسي مهنة المحاماةوتختص شعبة الدعاوى التأ. كمستشارين قانونيين

 . قطر للمال تقدم خدمات قانونيةلمركزالتنظيمية  شركات مرخّص لها من الهيئة ٨وتوجد 

  

 عمليات في قطر موظفين حكوميين، يعملون لحساب وزارة العدل، ويكلّفون بتوثيق ال العدلكتّاب يُعد :اب العدلتّك .٨٢

 مركز قطر للمال فيولا تشتمل الأنشطة المسموح بها .  كتّاب عدل يعملون في وزارة العدل٩ يوجد مجموع .العقارية

وعلى هذا الأساس، فإن مهنة كاتب . ٢٠٠٥ لعام) ٧ (على أنشطة كتّاب العدل، وفقاً للجدول الثالث من القانون رقم

ربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، لا تنطبق في العدل كما حُددت في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الأ

  .قطر

  

 لعام) ٣٠ ( إدارة الشؤون القانونية في وزارة التجارة بتسجيلهم والرقابة عليهم وفقاً للقانون رقمىتعن:  المحاسبون .٨٣

لمحاسبة ويشتغل وعملاً بالمادة الخامسة منه، يعمل المحاسب القانوني على مراجعة الحسابات في أحد مكاتب ا. ٢٠٠٤

 أو السلطات العامة أو ،المؤسسات أو معاينتها لدى إحدى الوزارات أو مراقبة الحسابات أو بشكل رئيسي في المحاسبة

مركز ويُعتبر تقديم الخدمات المهنية بما في ذلك خدمات التدقيق والمحاسبة نشاطاً مسموحاً في . الشركات أو الخاصة،

ة  خدمات التدقيق والمحاسب لهما من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال لمزاولةمرخص شركتان وثمة. قطر للمال

  .في المركز

  

ية في ستئمانلا يتم تسجيل مقدمي خدمات الشركات والخدمات الا: يةستئمانمقدمو خدمات الشركات والخدمات الا  .٨٤

 للمحامين والمحاسبين والشركات الخاصة ويجوز.  عددهاازديادإذ يصعب إحصاؤها مع . مهنة محددة أو قطر كنشاط

عندما يتعلّق الأمر .  الأنشطة التي تزاولها كلّ مهنةأدناهويوضح الجدول . يةستئمانتقديم خدمات الشركات والخدمات الا

بينما يخضع المحامون والمستشارون .  والتجارةالاقتصادبتقديم خدمات الشركات، تخضع المهن لرقابة وزارة 

 من الجدول الثالث من قانون ٢ويجيز القسم .  للعقوبات التي تفرضها شعبة الدعاوى التأديبية في وزارة العدلالقانونيون

 إلا أنها لا يةستئمانمركز قطر للمال كافة الأنشطة التي تتم مزاولتها من قبل مقدمي خدمات الشركات والصناديق الا

 مكافحة غسل متطلبات ما كان منها متعلقاً باستثناءيمية للمركز بتدخل في عداد الأنشطة المنظمة من قبل الهيئة التنظ

 خدمات الشركات بتزويد مختلف حالياً تقوم الجدول التالي ملخصاً عن المهن التي يقدم. رهاب وتمويل الإموالالأ

  :يةستئمان الاوالصناديق

  

  يةستئمانالمهن المنخرطة في خدمات الشركات والصناديق الا. ٣ الجدول
  تقدم هذه الخدمة أو المهن التي تعد  يةستئمانالخدمة الا أو  خدمة الشركةنوع

  )القطاع المحلي (المحامون والمحاسبون  ة يعتبارالشخصيات الايقوم مقام وكيل تشكيل 

  )مركز قطر للمال (نشاط غير تنظيمي

  المحامونأمين  أو مدير شركة) أو ترتيب الأمور ليقوم شخص آخر مقام (يقوم مقام



 ٢٥

شغل منصب مماثل بالنسبة يتعلّق  أو شريك في شركة التضامن،سرها، 

 أخرىة ياعتبارشخصيات 

  )مركز قطر للمال (نشاط غير تنظيمي

عنوان إداري  أو إقامة، عنوان مراسلة أو تقديم مكتب مسجل، عنوان عمل

 أخرىة ياعتبارية شخص أو لأي ترتيب أو لشركة، لشركة تضامن

  )القطاع المحلي (الشركات والمحامون

  )مركز قطر للمال (نشاط غير تنظيمي

ي استئمانأمين لصندوق ) أو ترتيب الأمور ليقوم شخص آخر مقام (يقوم مقام

 مباشر

  )القطاع المحلي (المحامون

  )مركز قطر للمال (نشاط غير تنظيمي

مساهم معين لشخص ) أو ترتيب الأمور ليقوم شخص آخر مقام (يقوم مقام

 آخر

  )القطاع المحلي (امونالمح

  )مركز قطر للمال (نشاط غير تنظيمي

  

والإشراف على  المحددة الموجودة في قطر والمهن غير المالية لأعمالل عملية الترخيص التالي يلخص الجدول  .٨٥

 :موالمكافحتها لغسل الأ

  
  موالشراف على مكافحتها لغسل الأعملية الترخيص للأعمال والمهن غير المالية المحددة الموجودة في قطر والإ: ٤الجدول

  العقوبة/الرقابة أو الإشراف  التصريح/الترخيص  المحددة والمهن غير المالية الأعمال

   والتجارةقتصادوزارة الا  وكلاء العقارات

  وزارة العدل

   والتجارةقتصادوزارة الا

  وزارة العدل

   والتجارةدقتصاوزارة الا   والتجارةقتصادوزارة الا  تجار الأحجار الكريمة

   والتجارةقتصادوزارة الا  تجار المعادن الثمينة

  قطر المركزيمصرف 

   والتجارةقتصادوزارة الا

  قطر المركزيمصرف 

  )وزارة العدل (لجنة تسجيل المحامين  المحامون

  

  للمالهيئة مركز قطر 

  )وزارة العدل (شعبة الدعاوى التأديبية

في  (مالللة لمركز قطر يمينظتالهيئة ال

 مكافحة غسل متطلباتمور المتعلقة بالأ

  )رهاب وتمويل الإموالالأ

 أجنبيةالتصريح لشركة محاماة  (وزارة العدل  المستشارون القانونيون

  )ولموظفيها

  )وزارة العدل (شعبة الدعاوى التأديبية

   والتجارةقتصادوزارة الا  المحاسبون

  للمالهيئة مركز قطر 

   والتجارةقتصادوزارة الا

في  (مالللة لمركز قطر يميظتنالالهيئة 

 مكافحة غسل متطلباتالأمور المتعلقة ب

  )رهاب وتمويل الإموالالأ

مقدمو خدمات الشركات والصناديق 

  يةستئمانالا

   والتجارةقتصادوزارة الا

  للمالهيئة مركز قطر 

   والتجارةقتصادوزارة الا

في  (للمالة لمركز قطر يميظتنالهيئة ال

 مكافحة غسل متطلباتالأمور المتعلقة ب

  )رهاب وتمويل الإموالالأ

  

  



 ٢٦

  والترتيبات القانونيةة يعتبارالشخصيات الاعرض عام للقوانين التجارية والآليات التي تحكم   ٥- ١

  

  والمنظمات غير الهادفة للربحوالترتيبات القانونية ة يعتبارالشخصيات الا
  

  المعدل بالقانون رقم٢٠٠٢لعام ) ٥ (الشركات التجارية رقمبموجب قانون  التجارة في قطر تُنظم: القطاع المحلي  .٨٦

الشركة،  اسم  التي تتضمن، من جملة ما تتضمنه،اتفاقمذكرة أساس وتنشأ الشركات على . ٢٠٠٦لعام ) ١٦(

  .ورأسمالها؛ )الأنشطة التي تنوي مزاولتها (الجهات الراعية، وموضوع الشركة/ الشركاءأسماءوعنوانها، و

  

شركة ) ٢(شركة التضامن، ) ١ (:ن الشركات التجارية على وجود سبعة أنواع من الشركات، تشمل ينص قانو .٨٧

شركة محدودة ) ٦(شركة التوصية بالأسهم، ) ٥(، شركة بالأسهم) ٤(شركة المحاصة، ) ٣(التوصية البسيطة، 

  .شركة الشخص الواحد) ٧(المسئولية، 

  

تشير وزارة ومع ذلك، .  الأسهم لحاملها في قطراستخدام  صراحةة الشركات التجاريقانونيحظر  :الأسهم لحاملها .٨٨

  . إلى أنّها لا تسمح للشركات إصدار هذه الأدوات المكلفة بتسجيل الشركات والتجارةقتصادالا

  

 والتجارة من مقدمي الطلبات قتصادالاالعملاء، تطلب وزارة تجاه  العناية الواجبة اتخاذأثناء : المستفيد الحقيقي .٨٩

  .لمستفيد الحقيقيز الأوراق الثبوتية والأدلة عن اإبرا

  

في والتي يجب تسجيلها  الأعمال والتجارة بتسجيل جميع شركات قتصادالاتعنى وزارة : تسجيل الشركات في قطر .٩٠

وبفعل هذا . أنّه، عملياً، يجب تسجيل الشركات قبل بدء العمليات وشغل أمكنة العملالوزارة  وتفيد. السجل التجاري

  .رهاب وتمويل الإموالور، تصبح الوزارة بمثابة خط دفاع أول فائق الأهمية في إطار مكافحة غسل الأالد

  

 يةستئمانلا تنص القوانين المعمول بها في قطر على إنشاء الصناديق الا: ية في القطاع المحليستئمانالصناديق الا .٩١

أي معلومات تفيد بأن القطاع الخاص يوظف  لم تتوفر قييموأثناء إجراء الت. غيرها من الترتيبات القانونية المشابهةأو 

  .أخرىية استئمانأو يقدم خدمات / وأجنبيةية استئمان في صناديق أموالاً

  
  عدد الشركات المسجلة في القطاع المحلي. ٥الجدول 

  طبيعة الشركة  الرقم  نوع السجل

  شركة التضامن  ١٩٧  رئيسي

  شركة التضامن  ٢٧٦  تابع

  ركة التوصية البسيطةش  ٣٩  رئيسي

  شركة التوصية البسيطة  ١٢١  تابع

  شركة بالأسهم  ١١٣٢٥  رئيسي



 ٢٧

  شركة بالأسهم  ١٢٤٧٦  تابع

  أجنبيةشركة   ٣٨٩  رئيسي

  أجنبيةشركة   ١٥  تابع

  شركة الشخص الواحد  ٤ رئيسي

  شركة قابضة  ٢ رئيسي

 أجنبيةشركة   ٩٨٦١ رئيسي

 أجنبيةشركة   ١٠٥٦٠  تابع

  التوصية بالأسهمشركة   ٤٧ رئيسي

  شركة التوصية بالأسهم  ٤٥  تابع

  ٤٥٣٥٧    

  .٢٠٠٧ والتجارة، فبراير قتصاد وزارة الا:المصدر 

  

 يسعى إلى اجتذاب الأعمال ليصبح للدوحة محور للمال و٢٠٠٥ عام مركز قطر للمال تأسس :مركز قطر للمال .٩٢

 .  القطريقتصادفي المشاركة بنمو الامؤسسات الخدمات المالية والشركات المتعددة الجنسيات الراغبة 
 

الترخيص للشركات والأفراد  أو  على أنّه يجوز التصريح، السماحمركز قطر للمالقانون  من ١١تنص المادة  .٩٣

بمزاولة أنشطة مسموحة في  ومركز قطر للمالإنشاء أعمالها في  أو  بتأسيسخرى والكيانات الأالأعمالومؤسسات 

  .انطلاقا منه أو المركز

  

 الخدمات المالية على أنّه يجوز لأي من الجهات التالية تقديم طلب التصريح بممارسة لوائح من ٢٧تنص المادة  .٩٤

  . جمعية غير مؤسسة أوشركة تضامن؛ أو ،ةياعتبارهيئة ذات شخصية  من مركز قطر للمالأنشطة مالية تنظيمية في 

  

 طلبات تقدم أن الكياناتى أنّه يجوز للنوع نفسه من  علمركز قطر للمال هيئة لوائحمن ) ١٩ (كذلك، تنص المادة .٩٥

  .الترخيص لمزاولة الأنشطة المسموح بها في المركز

  

مركز  إن السجلات العامة للهيئة التنظيمية الخاصة ب:السجلات العامة للهيئة التنظيمية الخاصة بمركز قطر للمال .٩٦

 الأفراد المعتمدين أو ،الشركات المصرح بها حالياً من ا وجد في السابق ويوجد هي عبارة عن سجل عام بمقطر للمال

 .إخطارات التخلي والتغييرأو 

  

كما تنشر .  على الإنترنت للسماح لمستخدميه إجراء الأبحاث واستخراج المعلوماتالعامة تُعرض السجلات  .٩٧

 مكتب تسجيل الشركات) ٢ (،ةالشركة المرخص) ١ (:مركز قطر للمال الموقع الإلكتروني لىالتالية علالسجلات العامة 

 .المدققون المعتمدون) ٣(و

  



 ٢٨

 التي ٢٠٠٧ فبراير ٢٨ بتاريخ ١٢لائحة رقم أصدر مركز قطر للمال  :ية في مركز قطر للمالستئمانالصناديق الا .٩٨

 ).مركز قطر للمالية في ستئمانالصناديق الا (مركز قطر للمالية بموجب قوانين ستئماننص على إنشاء الصناديق الات

 بملكية شخص آخر، حامل الصك القانوني، ولا يكون هذا الحق الانتفاعحق " كـ يستئماناللائحة الصندوق الاوتُحدد 

، والخيرية وغير الخيرية والصناديق المباشرةية ستئمانوينطبق هذا التعريف على الصناديق الا".  إلاّ بالإنصافملزماً

 على نحو الصندوق يستئمانالاالحكم الذي يفترض إدارة الصندوق  أو ية التي يتم إنشاؤها وفقاً للقانونستئمانالا

 قانون منظم آخر وعلى بموجب يةستئمانالاعلى إنشاء الصناديق اللوائح كما تنص مشاريع . المباشري ستئمانالا

  .ية في مركز قطر للمالستئمان ولا يوجد تسجيل للصناديق الا.جنبيةية الأستئمان بالصناديق الاالاعتراف

  

  رهاب وتمويل الإموالعرض عام لإستراتيجية منع غسل الأ  ٦- ١
  

  رهاب وتمويل الإموالاستراتيجيات وأولويات مكافحة غسل الأ

  

 بتشويه رهاب وتمويل الإموال عمليات غسل الأاي تطرحهت الة المحتملمخاطر تعي السلطات القطرية وعياً كاملاً ال .٩٩

وميون والقطاع الخاص على السواء أن أي عمل سيء السمعة يؤدي إلى إجراء ون الحكمسئولكما يدرك ال. سمعة البلاد

جنة الوطنية ليتعزز التعاون الوطني بفضل ال .تحقيقات وإلى تشويه سمعة البلاد في الإعلام سيؤذي دولة قطر أشد أذى

 وتمويل موالفحة غسل الألكن حالياً، ما من سياسة حكومية قائمة وشاملة بخصوص قضايا مكا. مواللمكافحة غسل الأ

  .رهابالإ

  

   رهاب وتمويل الإموالالإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأ

  

  رهاب وتمويل الإموال لتنسيق إجراءات مكافحة غسل الأخرىالوزارات، اللجان والهيئات الأ
  

 غسل وهي السلطة الحكومية المختصة المكلفة وضع سياسة مكافحة: موالالجنة الوطنية لمكافحة غسل الأ  .١٠٠

لضمان برئاسة نائب حاكم مصرف قطر المركزي  ٢٠٠٢عام ال  اللجنة فيتأسست.  لدولة قطررهاب وتمويل الإموالالأ

جنة لتضم ال، موال من قانون مكافحة غسل الأ٨ة وفقاً للماد. موالالتنسيق بين السلطات المشاركة في مكافحة غسل الأ

منصب نائب رئيس اللجنة  يشغل (الإدارة العامة لجوازات السفرمدير  بمن فيهما الوطنية ممثلين عن وزارة الداخلية

 والتجارة، قتصاد، ووزارة الا والإسكانالخدمة المدنيةة شؤون ، وممثلاً عن وزار)موالالوطنية لمكافحة غسل الأ

كما . رك والموانئقطر المركزي والهيئة العامة للجمامصرف ووزارة المالية، ووزارة العدل وكذلك، ممثلاً إضافياً عن 

في اللجنة، بالرغم من غياب أي نص ) وهو جهاز مستقلّ يخضع لسلطة سمو الأمير مباشرة (جهاز أمن الدولةيُمثّل 

 ومتابعة تنفيذ الخطط اعتمادإعداد و: وتتمثل المهام القانونية للجنة بالآتي. موالبذلك في قانون مكافحة غسل الأ

يات تفاق؛ ضمان التنسيق بين السلطات المختصة لتطبيق أحكام التشريعات والاموالوالبرامج الخاصة بمكافحة غسل الأ

، واقتراح الإجراءات اللازمة في هذا موال؛ متابعات التوجهات الدولية لغسل الأموالالمرتبطة بمسائل مكافحة غسل الأ



 ٢٩

 من ٩المادة  (موالمكافحة غسل الأالصدد، وإعداد التقارير والإحصائيات والبيانات اللازمة حول الجهود المبذولة ل

 ).موالقانون مكافحة غسل الأ
 

 كلجنة مشتركة بين مختلف الإدارات ٢٠٠٢في يناير أول لجنة تنسيقية أنشئت : رهابالإ لمكافحة يةلجنة التنسيقال  .١٠١

شؤون ن وزارة  من ممثلين عوتألفت اللجنة. رهابتعمل على التنسيق في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول مكافحة الإ

 والتجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وعن وزارة قتصاد، ووزارة المالية، ووزارة الا والإسكانالخدمة المدنية

وممثلين عن ) الماليةالمعلومات الممثل من خلال وحدة  (قطر المركزيمصرف الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعن 

 لكنّه تم ١٣٧٣ تطبيق قرار مجلس الأمن ية الأولىللجنة التنسيقالأساسية المهمة وشملت . غرفة التجارة والصناعة

 الوزراءوفقاً لقرارات مجلس  (رهابتوسيعها لاحقاً لتشمل التنسيق في تنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة بشأن الإ

جديدة هي اللجنة  أخرى، استبدلت اللجنة بلجنة ٢٠٠٧ وفي العام ).٢٠٠٢ يوليو ٢١ و٧ يناير، و١٢الصادرة في 

تتألف اللجنة الوطنية لمكافحة . ٢٠٠٧ مارس ٢٦ بقرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ رهابالوطنية لمكافحة الإ

 وقوات الأمن الداخلي ووزارة جهاز أمن الدولة الداخلية والقوات المسلّحة القطرية ووزارة من ممثلين عن رهابالإ

 الأوقاف والشؤون ووزارة والتجارة ووزارة العدل قتصادة المالية ووزارة الاشؤون الخدمة المدنية والإسكان ووزار

الإسلامية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك والموانئ وغرفة التجارة 

خطط والبرامج لمكافحة وتقضي الوظائف الرئيسية للجنة بوضع ال). أعلاه من القرار المذكور ١المادة  (والصناعة

يات الدولية الرامية إلى مكافحة تفاق المنصوص عليها في الااتلتزامالا وتنسيق الجهود الوطنية في تطبيق رهابالإ

والجدير بالذكر أن تطبيق قرارات مجلس الأمن ).  من القرار نفسه٣المادة  (تي دخلت قطر طرفاً فيهال ارهابالإ

 والقرارات اللاحقة له لا يقع تحت صلاحية اللجنة الوطنية الجديدة ١٢٦٧قرار  ذات الصلة وخصوصاً الخرىالأ

  . ولم تتم معالجة هذه المسألة حتى تاريخهرهابلمكافحة الإ

  

، يصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية لأحكام موال من قانون مكافحة غسل الأ٢٠وفقاً للمادة : وزارة الداخلية .١٠٢

. موالجنة الوطنية لمكافحة غسل الأل من الاقتراحقطر المركزي وبناء على مصرف  محافظ ع مهذا القانون، بالتنسيق

ارة الداخلية تعنى بإجراء التحقيقات حول غسل ضمن وزية إدارة قتصادالجرائم الامكافحة فضلاً عن ذلك، تشكّل شعبة 

، بما فيها إصدار رخص رهابوتمويل الإ موال تؤثر على إطار مكافحة غسل الأأخرىوتتولى الوزارة مهام . موالالأ

العمل لكلّ أجنبي مقيم في قطر، وإصدار رقم التعرف الشخصي للمواطنين القطريين وغير القطريين على /الإقامة

  .السواء والتصريح ببيع الذهب

  

متحدة لمكافحة  بتنفيذ قرارات الأمم الالمعنية الوزارة لجنة التنسيق تضم: الخدمة المدنية والإسكانشؤون وزارة  .١٠٣

ة عن تسجيل هذه المؤسسات، مسئولوبصفتها السلطة ال. وتعنى أيضاً بتنظيم المؤسسات والجمعيات الخاصة. رهابالإ

  .تملك الوزارة المعلومات اللازمة عن حجم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وتطوره العام

  

فيما يقوم كتاب . منح التصاريح لوكلاء العقاراتتختص إدارة تسجيل العقارات في وزارة العدل ب: وزارة العدل .١٠٤

أما لجنة تسجيل المحامين، وهي .  العقارية، بصفتهم موظفين حكوميين لدى وزارة العدلعملياتالعدل بالتصديق على ال



 ٣٠

رين  المحامين والتصريح لفروع شركات المحاماة الدولية ولموظفيها من المستشااعتماد في الوزارة، فتهتم بأخرىإدارة 

بفرض العقوبات على مهنة العدل هي السلطة المختصة شعبة الدعاوى التأديبية في وزارة و. القانونيين للعمل في قطر

  .المحاماة

  

 والمهن الأعمالتأخذ على عاتقها الإشراف على شركات ووكلاء التأمين وعلى كافة :  والتجارةقتصادوزارة الا .١٠٥

 من خرى وكذلك كافة الأنواع الأ المحامين والمستشارين القانونييناستثناءالناشطة في قطر، ب المحددةغير المالية 

، والهيئة مركز قطر للمالمن هيئة إليه  المقدمة اللوائح بتنفيذ كافة ويخول الوزير. في القطاع المحليالشركات 

 أو  الحاليةاللوائحي أُدخلت على أو بتنفيذ التعديلات والتغييرات الت (المركز الخاص بالاستئناف للمركز وجهاز التنظيمية

  ). الإلغاء الذي طالها

  

 ١٢٦٧رقم تتسلم الوزارة اللوائح موضوع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة : الخارجيةالشؤون وزارة  .١٠٦

  .رهاب وترسلها إلى لجنة التنسيق في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإ١٣٧٣والطلبات موضوع القرار 

  

  وكالات إنفاذ القانون، والعدالة الجنائية والوكالات التشغيلية
  

 وتمويل موالالعام السلطة الرئيسية في التحقيق في قضايا غسل الأيمثل مكتب النائب : العامالنائب  مكتب .١٠٧

. مصادرةجراءات ال وإرهاب وتمويل الإموالغسل الأالمرحلة الأولية من التحقيقات في فهو المعني بمراقبة ، رهابالإ

يتمتعون بسلطات واسعة للتحقيق في الجرائم، والبحث عن مرتكبيها  والنائب العامويعمل ضباط التحقيق تحت إشراف 

 .وجمع كافة الأدلة الضرورية
 

ية بموجب قتصاديتم تنظيم عمل شعبة مكافحة الجرائم الا): وزارة الداخلية( يةقتصادشعبة مكافحة الجرائم الا .١٠٨

وتختص هذه الشعبة المرتبطة بمدير . ٢٠٠٤ يوليو ٢٨ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ ٢٠٠٤م  لعا٢٩القرار رقم 

 مثل الجرائم الإلكترونية، وجرائم تزوير أخرى، وجرائم موالإدارة التحقيق الجنائي، في التحقيق في جرائم غسل الأ

 .العملات وتقليدها

  

وتطلبها  جنبيةالأ إدارة التعاون الدولي معلومات أمنية من نظيراتها تتلقى): وزارة الداخلية( إدارة التعاون الدولي  .١٠٩

ة والمشاركة فيها والقيام بتطبيق، بالتنسيق مع يولد تنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية والخرى تتضمن وظائفها الأ.منها

 التعاون مع المنظمات الدولية زي، القرارات والتوصيات الدولية بالإضافة إلى تطوير وتعزخرىالسلطات المختصة الأ

  .والإقليمية

  

، تحت سلطة سمو الأمير المباشرة، ويختص في التحقيق ٢٠٠٣إنّه جهاز مستقل تأسس عام : جهاز أمن الدولة  .١١٠

  .رهابتمويل الإ ورهاب الإبجرائم



 ٣١

لوطنية لدولة قطر ة عن مراقبة الأراضي والحدود امسئول إنّها وكالة مستقلة :الهيئة العامة للجمارك والموانئ  .١١١

الحدود البرية والمرافئ  (كما تراقب حركة العملات على الحدود. ية ومتعلقة برسوم الإنتاجاقتصادلأغراض 

  .)والمطارات

  

 لعام ١ رقم تأسست بموجب القرار المالية القطرية هي وحدة إدارية المعلومات إن وحدة : الماليةالمعلوماتوحدة  .١١٢

إنشاء وحدة "حول  موالعن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأ ٢٠٠٤س  أغسط٨ الصادر بتاريخ ٢٠٠٤

 منسق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل موال مكافحة غسل الأقانونمنح و".  بنيتها التنظيميةاعتماد المالية والمعلومات

 الإجراءات اتخاذمختصة و الطراف المشتبه بها من الأموال التقارير المتعلقة بجرائم غسل الأاستلام سلطة موالالأ

  .  المختصةطرافالقانونية ذات الصلة ومتابعة إجراءات التعقب، وجمع المعلومات والتحقيقات التي تجريها الأ

  

   هيئات القطاع المالي

  

، ستثمارالاشركات و المركزي متطلبات منح التراخيص للمصارف، المصرفيحدد :  قطر المركزيمصرف .١١٣

ية الإشراف والرقابة على هذه المؤسسات، بما في ذلك في مجال مسئولصرافة ويناط به شركات التمويل ومكاتب الو

المشتبه  أو  والممتلكات المرتبطةصولقطر المركزي سلطة تجميد الحسابات والأمصرف ولمحافظ . موالغسل الأ

المعلومات وتوجد وحدة  .الموويترأس نائب المحافظ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأ. موالبارتباطها بجرائم غسل الأ

إلى جميع المعلومات المشمولة بالسرية المصرفية من دون تصريح الوصول ولا يمكن .  المركزيالمصرفالمالية في 

 المؤسسات المعتمدة والعاملة لدى مركز قطر للمال حيث تسري استثناء بقطر المركزيمصرف مسبق من محافظ 

  .ها الخاصة بالسرية المصرفيةمتطلبات

  

 في سوق الدوحة للأوراق هي الهيئة المشرفة على شركات الوساطةاللجنة : سوق الدوحة للأوراق الماليةلجنة  .١١٤

  .مرسوم بقانون بموجب ١٩٩٧وأنشئت السوق عام .  في قطرالأولالمالية، والذي يعتبر سوق الأوراق المالية 

  

 وبإرساء العلاقات مع الأسرة المالية ركز قطر للمالموتهتم بتطوير الإستراتيجية التجارية ل: مركز قطر للمالهيئة  .١١٥

وتعنى الهيئة أيضاً بعملية منح التراخيص للشركات التي .  والتجارةقتصاد لتنفذها وزارة الااللوائحكما تقترح . العالمية

  .مركز قطر للمالتزاول أنشطة غير منظمة في 

  

وتتولى منح . مركز قطر للمالدة الناظمة للخدمات المالية في إنّها الهيئة الموح: مركز قطر للمالل التنظيميةالهيئة  .١١٦

 هاالتزام والإشراف المستمر عليها لضمان مركز قطر للمالممارسة أنشطة منظمة في تراخيص للشركات التي تسعى لال

 مواللأمكافحة غسل ابمتطلبات  المؤسسات المرخص لها التزام المركز، بما في ذلك مراقبة متطلباتمختلف الدائم ب

الشركات على  ية بسلطة تأديبمركز قطر للماللالتنظيمية وبصفتها جهاز مستقل، تتمتع الهيئة . رهابوتمويل الإ



 ٣٢

 كما وأن الهيئة التنظيمية للمركز قادرة على اقتراح لوائح على وزير .متطلبات المركزيلتزمون بوالأفراد الذين لا 

  . والتجارة ليُصار إلى سنّهاقتصادالا

  

  ظمات غير الهادفة للربحالمن

  

التصريح السلطة المخولة بإصدار  وهي تمثل ٢٠٠٤تأسست هذه المنظمة عام : الهيئة القطرية للأنشطة الخيرية  .١١٧

   .يها في القطاع المحليوالإشراف علللجمعيات الخيرية 

  

  النهج المستند إلى المخاطر

  

 ولم تجرِ رهابتمويل الإ أو موالمكافحتها لغسل الألم تعتمد قطر نهجاً شاملاً مستنداً إلى المخاطر في إطار  .١١٨

 القائمة في قطر، إذ تم تطوير الأطر القانونية والرقابية رهاب وتمويل الإموالالسلطات تقييماً شاملاً لمخاطر غسل الأ

  .رهابتمويل الإ/موال بغض النظر عن مخاطر غسل الأرهاب وتمويل الإموالالحالية لمكافحة غسل الأ

  

 نهجاً مستنداً إلى المخاطر تاعتمدالسلطة الرقابية الوحيدة التي قطر المركزي مصرف ، يُعتبر اع المحليالقطفي  .١١٩

 والذي كان في بداية تنفيذه في وقت الزيارة رهاب وتمويل الإموالفي الإشراف الحذر والإشراف على مكافحة غسل الأ

 لجنة سوق الدوحة للأوراق الماليةأما السلطات الرقابية ك. دة فقطإلاّ أن النهج الجديد لم يطبق إلاّ مرة واح. الميدانية

. رهاب وتمويل الإموال والتجارة لا تملك نهجاً مستنداً إلى المخاطر للإشراف على مكافحة غسل الأقتصادووزارة الا

 . المحلياعط في القمبسطة للتحقق من هوية العملاء لدى المؤسسات المالية أو جراءات مخفضةلإ فلا وجود

  

 وفقاً لنهج مستند إلى المخاطر وللضوابط والنظم المتناسبة موال لمكافحة غسل الأمركز قطر للماللوائح تم إعداد  .١٢٠

 بالتحديد على أن موال لمكافحة غسل الأمركز قطر للماللوائح  من ١٥وتنص المادة . موالبشأن مكافحة غسل الأ

 التي يتعرض لها، آخذاً في الحسبان ضعف موالر المحددة لغسل الأ مواجهته الملائمة للمخاطالشخص المعنييضمن 

وإن العناية الواجبة المكثفة تجاه العملاء مطلوبة للمجالات التي تمثل مخاطر عالية لغسل . منتجاته، وخدماته وعملائه

  . موال من دليل قواعد مكافحة غسل الأ٢ كما هو منصوص عليه في الملحق موالالأ

   

  الأخير التقييم المشترك  أو البنك الدولي/صندوق النقد الدوليحرز منذ تقييم التقدم الم

  

وزار . ٢٠٠١مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام / مجموعة العمل الماليمشترك من قبل خضعت قطر لتقييم  .١٢١

ربعين القائمة آنذاك إلى التوصيات الأالمشترك واستند التقييم . ٢٠٠١ مايو ٢٣ إلى ٢١فريق التقييم دولة قطر من 

ت في تاريخ الزيارة اعتمد قد رهابولم تكن التوصيات الخاصة حول تمويل الإ. والصادرة عن مجموعة العمل المالي

لتقييم منهجية  مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اعتمادالمشترك الميدانية كما سبق هذا التقييم 



 ٣٣

 هذه المجموعة تقرير تاعتمدوقد . لأربعين والتوصيات التسع الخاصة الصادرة عن المجموعةلتوصيات ا بالتزامالا

  .٢٠٠٢الخاص بقطر في يونيو المشترك التقييم 

  

  :شكل التاليالعلى المشترك  أوجه القصور الرئيسية التي تم تحديدها في تقرير التقييم جاءت .١٢٢

  

، فضلاً عن أن القانون الحالي موالجريمة محددة لغسل الألم ينص قانون العقوبات القطري على أي : التشريع •

ولم تغطي المادة . موال لم يكن ملائماً للتعامل مع غسل الأالمؤقتةالخاص بإجراءات المصادرة والإجراءات 

 المخدرات من دون أن تشمل الأفراد، غير متحصلات إلاّ ١٩٨٧ لعام ٩ من قانون مكافحة المخدرات رقم ٤٣

 وبالنسبة إلى تجميد. متحصلاتال هذه احتجزوا أو حولوا أو أفراد عائلته، الذين قد حصلوا أو يمةمرتكب الجر

 .قطر المركزي السلطة الوحيدة المخولة بالقيام بذلكمصرف الممتلكات، كان  أو موالحجز الأأو 

 المتطلبات التي فرضها  بشكل رئيسي إلىموال تدابير القطاع المالي لمكافحة غسل الأاستندت: القطاع المالي •

العملاء على على ولم تفرض أحكام التعرف . ١٩٩٩ لعام ٣٣قطر المركزي بموجب التعميم رقم مصرف 

هم عندما اسم بالعملياتتقام كانت  الذين شخاص أي إجراءات لتحديد الهوية الحقيقية للأاتخاذالمؤسسات المالية 

 إدارة الشؤون تاعتمدوقد . نيابة عن شخص آخرأو  ه الشخصياسمتشك في ما إذا كان العميل يعمل ب

 في مجال التأمين موال والتجارة بعض التدابير لمكافحة غسل الأقتصادية في وزارة المالية ووزارة الاقتصادالا

لوائح والأوراق المالية، مع أن التدابير الخاصة بالأوراق المالية كانت أقلّ شمولية من تلك المضمنة في 

 .لمركزي قطر امصرف

وقد بدا طلب . العمليات المشبوهة عن بلاغظهر أيضاً بعض القصور في طلب الإ: بوهة المشالعملياتتقارير  •

 أو جريمة" فقط عندما ترصد المؤسسة بلاغالإإذ فرض قطر المركزي ضعيفاً مصرف  الصادر عن بلاغالإ

كما .  ضعفاً محتملاًبلاغ شكل سلسلة الإتبراعكذلك، . موال بغسل الأشتباهالابدلاً من " موالمحاولات لغسل الأ

 بلاغقطر المركزي للتقارير وإرسالها إلى وزارة الداخلية شكّل طبقة إضافية في سلسلة الإمصرف  استلامأن 

 .ولم يحسن من الكفاءة العامة لهذا النظام
 

 جنبيةرية بتلبية الطلبات الأ ممكناً ولم يسمح للسلطات القطموال لم يكن تسليم مجرمي غسل الأ:التعاون الدولي .١٢٣

العمليات تقديم المعلومات حول كما لم يُسمح لها ب. وجودة في قطرالممتلكات الم أو موالعلى الأمؤقتة بفرض إجراءات 

 . التي تطلب ذلكجنبيةإلى الجهات الأالمشبوهة 

  

 موالمكافحة غسل الأقانون ص واللوائح، وبشكل خاإنفاذ العديد من القوانين  أو منذ التقييم الأخير، تم تعديل .١٢٤

إلاّ أن المعيار الدولي الذي تتبعه مجموعة العمل . رهاب الذي جرم، إلى حد معين، تمويل الإرهابوقانون مكافحة الإ

فضلاً عن ذلك، . موالالمالي شهد تغييراً جذرياً منذ التقييم الأخير الذي خضعت له قطر وتنفيذ قانون مكافحة غسل الأ

زمة لالوسائل الم أو واللوائحساسية في القوانين الأجراءات  مجموعة العمل المالي الآن تضمين الإتتطلب معايير

وعلى هذا الأساس، فقد أدت متطلبات المعيار الجديد الأكثر صرامة إلى حجب، في أكثر .  وتقييم تنفيذها الفعليخرىالأ

  .من مجال، التقدم الذي أحرزته السلطات منذ التقييم الأخير



 ٣٤

   والإجراءات المؤسسية ذات الصلةة القانونيالأنظمة  :القسم الثاني
  

  )٢، ١التوصيتان  (موالتجريم غسل الأ  ١-٢
  
   والتحليلالوصف  ١- ١-٢
  

١٢٥. قانون مكافحة غسل  (٢٠٠٢ لعام ٢٨ها القانون رقم اعتماد ب٢٠٠٢عام في ال موالالأمت دولة قطر فعل غسل جر

 بهدف إدراج جرائم ٢٠٠٣ لعام ٢١ رقم قانونبمرسوم ال بموجب ٢٠٠٣ عام لموامة غسل الأوعدلت جري). موالالأ

  .أخرى في قائمة الجرائم الأصلية، من جملة أهداف رهابالإ

  

أساس قد أقيمت دعوى قضائية واحدة على ف. موالكام قانون مكافحة غسل الأ المحاكم القطرية بعد أحلم تختبر .١٢٦

  . موال بعد إثبات شرعية مصدر الأتم إسقاطها ولكن سرعان ما ٢٠٠٦في العام  موالمكافحة غسل الأقانون 

  

المترجمة النسخة العربية الأصلية والنسخة في بعض الأحيان، يبدو نص القانون مبهماً نوعاً ما في كلا النسختين،  .١٢٧

 ع من التوضيحاتوبما أن إضافة أي نو. )موالراجع على سبيل المثال النطاق الفعلي لجريمة غسل الأ (إلى الإنكليزية

الإرشاد إلى مشاريع القوانين ليست ممارسة قانونية شائعة في قطر، لا توجد أي تفسيرات تساعد المقيمين والسلطات أو 

وبما أن المحاكم لم تطبق بعد قانون مكافحة غسل . موالعلى فهم حكمة التشريع الكامنة وراء قانون مكافحة غسل الأ

ت القائمة والحدود المفروضة بموجب القانون لإقامة الدعاوى ضد حتمالاجي يوضح الا، ما من قانون نموذموالالأ

 . وإصدار الأحكام فيهاموالغسل الأ

  

من العام مايو  ٤صادقت قطر في ). ١- ١ المعيار -الركنين المادي والمعنوي للجريمة(تجريم غسل الأموال  .١٢٨

ية اتفاق (١٩٨٨لعام  بالمخدرات والمؤثرات العقلية المشروعغير  تجارمكافحة الاية الأمم المتحدة بشأن اتفاق على ١٩٩٠

)  والقوانين اللاحقة١٩٩٨ لعام ٧المعدل بالقانون  (١٩٨٧ لعام ٩ القانون هااعتمادب بالمخدرات تجارالاوجرمت ، )فيينا

ديلات الأخيرة التي أُدخلت وأتت التع.  بهاتجاروالا هااستعماليم المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبتنظ

 المواد استثناءهدف هذا التعديل إلى وقد ". الخطيرة" غير المشروع بالمخدرات تجارالاعلى القانون لتحد جريمة 

وانعكس هذا التعديل في . المخدرة الطبية الحديثة التي قد تتضمن في تركيبتها خلاصات من المواد، موضوع القانون

  . غير المشروع بالمخدراتتجاربالاإلى الجريمة الأصلية المتعلقة " خطيرة" بإضافة كلمة الموقانون مكافحة غسل الأ

  

 )ية باليرمواتفاق ( لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية٢٠٠٢ية الأمم المتحدة لعام اتفاقعلى بعد لم تصادق قطر  .١٢٩

أو عبر الوطنية، ليست جريمة بموجب /الوطنية و فالجريمة المنظمة، .الزيارة أثناء إلى ذلك في طريقها إن كانت في و

 بشأن ٢٠٠٤ لعام ٣ من القانون ٧ و٣المادتان  (يةإرهاب جريمة ارتكابما لم يكن الغرض منها  التشريعات القطرية

  ). رهابمكافحة الإ



 ٣٥

الدول من ليرمو ية بااتفاقمن  ٦ من المادة )١ (ية فيينا والفقرةاتفاق من ٣ من المادة )ج( و)ب ()١ (الفقرة طلبتت .١٣٠

تمويه  أو استبدالها؛ إخفاء أو متحصلاتالتحويل : جريمة جنائية) الأركان المادية ( الأفعال المتعمدة التاليةاعتبار

اكتساب المتحصلات العائدة ؛ الحقوق المتصلة بها أو ملكيتها أو وحركتهاطبيعتها الحقيقية ومصدرها ومكانها وتوزعها 

 ١الفقرة  (الدستورية والمفاهيم الأساسية للنظام القانوني في البلاد أو مراعاة المبادئ الأساسيةمع ، من الجرائم الجنائية

 - )١ ()ب (١الفقرة  (هااستخدام أو ازتهاحي أو ،)ية باليرمواتفاق من ٦من المادة  ١ية فيينا والفقرة اتفاق من ٢من المادة 

كما نصت المادتان . )ية باليرمواتفاق من ٦من المادة ) ٢ (-)١ ()أ (١ية فيينا والفقرة اتفاق من ٣من المادة ) ٢(

 أو الإرتباط بها أو  أي من الأفعال المذكورة سابقاًارتكاب المشاركة في المذكورتان آنفاً على أن تطال الجريمة الجنائية

) ٣ ()ب (١الفقرة  (توجيههها وتشجيعه وتسهيله وارتكابها، والمساعدة على فعل ارتكابمحاولة  أو هاارتكابالتآمر على 

  ).باليرموية اتفاقمن  ٦المادة من 

  

مرسوم العدل بموجب المادة الأولى من الم ( بنسخته الإنكليزيةموالقانون مكافحة غسل الأ من ٢تنص المادة  .١٣١

أي  :أي شخص يرتكب أي من الأفعال التاليةأنه يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال على ) ٢٠٠٣ لعام ٢١ رقم قانونب

 ارتكاب ناتجة عن أموالاًيحول  أو شخص يكتسب، يملك، يتصرف في، يدير، يبدل، يودع، يضيف، يستثمر، ينقل

جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، والإبتزاز والنهب، والتزوير، وتقليد الأوراق والقطع النقدية وتزييفها، 

الجرائم  أو  بالنساء والأطفال،تجارجرائم الا أو ، وجرائم البيئة،تفجراتوالم غير المشروع بالأسلحة والذخائر تجاروالا

 وإعطاء تبرير كاذب لهذا للمتحصلات، بقصد إخفاء المصادر الحقيقية إرهابالمصنّفة بموجب القانون كجرائم 

يوظفها في  أو لغأوراق مالية، يحول هذه المبا أو أي موظف في المؤسسات المالية يحصل على مبالغ نقديةالمصدر؛ و

لديه دافع للظن أن هذه المبالغ نتجت عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في  أو مصرفية، وهو يعلم أو  ماليةعمليات

 ."الفقرة السابقة

  

 على أي شخص موالينص على سريان جرائم غسل الأان المادية كونه كيغطي القانون سلسلة واسعة من الأر .١٣٢

 أو يضيفها أو يودعها أو يبدلها أو يديرها أو يتصرف فيها أو يملكها أو  جرائم أصليةتكابارة عن  ناتجأموالاً يكتسب

   .يحولها أو ينقلها أو يستثمرها

  

 إلاّ على موالبق جريمة غسل الأطبحيث لا تن: إلاّ أن التطبيق المادي للجريمة يحده الشرط المعنوي المسبق .١٣٣

وفيما يمكن القول إن هذا ". ظهار أن هذا المصدر شرعيإ"و" موالالأر الحقيقية إخفاء المصاد" الأفعال المرتكبة بقصد 

، لكنّه يصعب الإستنتاج من نص القانون أن جريمة غسل موالللأتمويه الطبيعة الحقيقية  أو التحديد يطال أيضاً إخفاء

، فإن نطاق وعليه. ملكيتها أو وحركتها وتوزعها موالتمويه مكان الأ أو  تمتد إلى الأفعال الرامية إلى إخفاءموالالأ

أو طريقة التصرف فيها، والأفعال / وموال لن يطال الأفعال المرتكبة بقصد إخفاء مكان الأموالجريمة غسل الأ

ية الجنائية مسئولعلى الإفلات من ال) أو أي شريك فيها/مرتكب الجريمة الأصلية و (المرتكبة بهدف مساعدة شخص ما

، إن لم تلبي هذه الأفعال أيضاً غرض إخفاء المصادر غير المشروعة متحصلاتال أنتجت عن الجريمة التي



 ٣٦

 محدوداً للغاية لدرجة أنّه يعجز عن معالجة كافة الجوانب موالوبالتالي، يُعتبر نطاق جريمة غسل الأ. للمتحصلات

  .يتي فيينا وباليرمواتفاقالمتضمنة في 

  

١٣٤.  نتيجة صياغة غير  أو من نطاق الجريمة بهذا الشكل مقصوداً من المشرعويبقى من غير الواضح إذا كان الحد

إذا كانت السلطات تنوي إقامة الدعاوى القضاية ما وقد جرت مناقشات مع وكالات إنفاذ القانون لمعرفة . قة للقوانينموفّ

ية الجنائية، بغض النظر عن مسئول الضالعين في الجريمة من الشخاصضد الأفعال التي تهدف فقط، مثلاً، إلى حماية الأ

وقد كشفت أيضاً أن فهم السلطات للمتطلبات الواردة في . نص القانون، إلاّ أن هذه المناقشات لم تفضِ إلى أي نتيجة

 من قانون مكافحة غسل ٢وبالتالي، من المحتمل أن تطبق السلطات المادة . للغايةيتي، فيينا وباليرمو محدود اتفاق

 غير المصادر غير خرى الأفعال المتعمدة المرتكبة بهدف إخفاء الجوانب الأبالتالي لا تشكللحصري و بمعناه اموالالأ

  .موالأفعال غسل للأ موالللأالشرعية 

  

الجرائم " متحصلات" إلى موال من قانون مكافحة غسل الأ٢تشير المادة ) ٢-١المعيار (الممتلكات التي تم غسلها  .١٣٥

 إحدى ارتكابغير مباشرة من خلال  أو ممتلكات تم إنتقاؤها بصورة مباشرة أو أموالأي ": الأصلية المدرجة على أنّها

ويُعتبر هذا التعريف واسعاً بما . ٤)موال من قانون مكافحة غسل الأ١المادة  ("الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

وتبين أيضاً، من المناقشات التي جرت مع . وباليرمويتي فيينا اتفاقفيه الكفاية ليشمل جميع أنواع الممتلكات المدرجة في 

، أنّه بالرغم من عدم إختبار هذا التعريف في المحاكم، تفسر السلطات )وبالتحديد مع النيابة العامة (السلطات المعنية

أنّه يشمل في السياق العام للقوانين الجنائية القطرية، على " متحصلات" وتفهم معنى كلمة موالغسل الأ قانون مكافحة

غير أو كانت   من أي نوع ، ماديةصولغير مباشر من الجريمة، بما في ذلك الأ أو  المشتقة بشكل مباشرصولكافة الأ

ية هذه ملك الدالة على حق المستندات القانونية أو غير ملموسة، والوثائق أو غير منقولة، ملموسة أو مادية، منقولة

  .حصة فيها أو صولالأ

  
 موال غسل الأمكافحة من قانون ١١تنص المادة ) ١-٢-١المعيار (تلكات تشكل متحصلات الجريمة إثبات أن المم .١٣٦

ولم يؤتَ على .  بشكل مستقلّ عن التحقيق في الجريمة الأصليةموالعلى أنّه يجوز إجراء التحقيق في جريمة غسل الأ

ل المدعون العامون والقضاة عن اوعندا سؤ. موالذكر الحاجة إلى الإدانة بالجريمة الأصلية لضمان الإدانة بغسل الأ

يسمح بإقامة الدعاوى القضائية في جريمة غسل أن  هذا التمييز القائم بين الجريمتين مرحلة التحقيق ويإمكانية تخط

بينما يجوز إجراء التحقيقات بشكل منفصل ومستقل، لا أنه  بشكل مستقل عن دعاوى الجريمة الأصلية، أجابوا موالالأ

وأظهرت المناقشات الأولية بعض الالتباس حول ما .  الجريمتينتا إقامة رابط واضح في مرحلة المقاضاة بين كلبد من

                                                 
 من ٢المادة (موال فيما يتعلق بعائدات الجريمة بحيث تشير جريمة غسل الأمتناغمة  غير موالكافحة غسل الأتبدو الترجمة الإنكليزية لقانون م -٤

عبارة ) ١المادة  (الجرائم الأصلية المدرجة فيما تشمل قائمة تعريف الصطلحات"  التي تم إنتقاؤها منموالالأ"إلى ) موالقانون مكافحة غسل الأ

 إلى ٢ و١لكن النسخة العربية الأصلية أكثر دقة في هذا الشأن بحيث تشير كلا المادتين ".  التي تم إنتقاؤها منالموالأ"لا عبارة " العائدات"

والجدير بالذكر أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في قطر وأن النسخة العربية هي السائدة وليس لعدم الدقّة في الترجمة ". المتحصلات"

   .تأثير على التقييمالإنجليزية أي 
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استنباط الرابط الضروري إلا  الجريمة الأصلية تشكّل الوسيلة الوحيدة التي يمكن على أساسها ارتكابإذا كانت الإدانة ب

وبالرغم من غياب أي نص محدد في هذا الصدد في . ك غير صحيحأنّه وفي معرض النقاشات المستفيضة تبين أن ذل

 في غياب إدانة مسبقة موال، إلاّ أن السلطات جزمت أنّه لا يمكن الإدانة بجريمة غسل الأموالقانون مكافحة غسل الأ

بيق جريمة غسل  بطريقة إجرامية كافية لتطصول الأاقتناء حول خرى الجريمة الأصلية وأن الأدلة الظرفية الأارتكابب

 .موالالأ

  

 في المادة موال قطر نظام القائمة بتعداد الجرائم الأصلية لغسل الأتاعتمد )٣-١المعيار (نطاق الجريمة الأصلية  .١٣٧

تشمل القائمة سبع جرائم أصلية فقط وهي بالتالي لا تغطي ). ٢٠٠٣المعدل عام  (موال من قانون مكافحة غسل الأ٢

 أتيوت. جرائم كما هي معرفة في قائمة المصطلحات الصادرة عن مجموعة العمل الماليالمحددة للالتصنيفات جميع 

  : لتجريمها على النحو التاليالقانونيساس والأالجرائم الأصلية المدرجة في القائمة 

  

 )١٩٩٨ لعام ٧المعدل بموجب القانون  (١٩٨٧ لعام ٩  رقم القانون:جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة •

إلى كلّ من " خطيرة"وقد أضيفت عبارة .  بهاتجاروالا هااستخداممكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم ل

التي تتضمن الطبية  القانونين المواد لكي يستثني كلا وذلك ١٩٨٧ لعام ٩  رقم والقانونموالقانون مكافحة غسل الأ

  .في تركيبتها" المواد المخدرة"كميات من 

تتراوح العقوبات .  من القانون الجنائي٢٢٦-٢١٨المواد  :تقليد الأوراق والقطع النقدية وتزييفهاالتزوير، و •

المفروضة عادة بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة من السجن مع دفع غرامة لكنّها قد تصل إلى السجن المؤبد 

  .إذا تسببت الجريمة بتخفيض سعر العملة الوطنية

 بشأن ١٩٩٩ لعام ١٤ من القانون رقم ٥٤-٣٨المادة  :حة والذخائر والمتفجرات غير المشروع بالأسلتجارالا •

وتتراوح العقوبات المطبقة بين السجن لعدة أشهر مع دفع غرامة والسجن لعدة . الأسلحة والذخائر والمتفجرات

  .سنوات مع دفع غرامة

). رهابقانون مكافحة الإ (رهابحة الإمكافل ٢٠٠٤ لعام ٣رقم  وما يليها من القانون ١ المادة :رهابجرائم الإ •

 يشمل جميع الجرائم موال من قانون مكافحة غسل الأ٢بموجب المادة " رهابجرائم الإ"وتفيد السلطات أن مفهوم 

 منه، وليس ٤في المادة المنصوص عليها  رهاب، بما فيها جريمة تمويل الإرهابالمدرجة في قانون مكافحة الإ

  . من القانون نفسه١بموجب المادة " إرهابجرائم "كل محدد كـفقط تلك المشار إليه بش

  . وعقوبتها الأساسية السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات  من القانون الجنائي٣٥٢المادة :  والنهبالابتزاز •

  

ائم  نوعاً ما بحيث لا تعكس كافة الجراعتباطية موال الجرائم الأصلية في قانون مكافحة غسل الأاختيارتبدو طريقة  .١٣٨

وبينما لم تزود السلطات فريق التقييم بأي معلومات إحصائية شاملة .  والمرتكبة في قطرلمتحصلاتالأساسية المولدة 

، وملاحقتها قضائياً ومحاكمتها في قطر، ذكرت، في أكثر من مناسبة، أن فيهاحول أنواع الجرائم التي جرى التحقيق 

 وإفسادها، وتزوير العملات ئتمانالا في بطاقات حتيالوالا بالمخدرات، ارتجالا هي للمتحصلاتأهم الجرائم المولدة 

 من قانون مكافحة ٢ المادة تغطيوفيما .  والتلاعب بالأسواق بالمعلومات الداخليةتقليد المنتجات وقرصنتها، والمتاجرةو
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 ، والفساد،حتيالالا أي خرىالأ الجرائم إلا أنها لا تطال بالمخدرات وتزوير العملات، تجارالا جريمة موالغسل الأ

وثبُت أن هذا الأمر محصور للغاية  .والتلاعب بالأسواقبالمعلومات الداخلية تقليد المنتجات وقرصنتها، والمتاجرة و

 في الفترة الممتدة بين عامي موال قضايا يُحتمل بأنها تنطوي على غسل للأ٦فقد استلم مكتب النيابة العامة : عملياً

   .موال من قانون مكافحة غسل الأ٢المادة  الجرائم الأصلية في لعدم إدراجلكن تم إسقاط خمسة منها  و٢٠٠٦ و٢٠٠٢

  

جرائم أيضاً  موال من قانون مكافحة غسل الأ٢، ذكرت المادة أعلاه بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها  .١٣٩

فمن . في القوانين القطريةغير مجرمة الأفعال هذه لكن جرائم أصلية وك بالنساء والأطفال تجارمتعلقة بحماية البيئة والا

، ما من فائدة من إدراجها في قائمة الجرائم الأصلية الأفعالدون تجريم وتحديد واضح للعناصر المادية والمعنوية لهذه 

  .مواللغسل الأ

  

القتل ) ١ (:ل المالي فئات الجرائم التالية التي حددتها مجموعة العمموالالأأغفل القانون القطري لمكافحة غسل  .١٤٠

نقل الاتجار بالأشخاص و) ٣(، الانتساب إلى مجموعة إجرامية منظمة وابتزاز المال) ٢(، وإحداث جروح بدنية جسيمة

الاتجار غير ) ٥(، الاستغلال الجنسي، بما في ذلك استغلال الأطفال جنسياً) ٤(، المهاجرين بصورة غير مشروعة

غير تزوير (تقليد المنتجات ) ٨(، الاحتيال) ٧(، الفساد والرشوة) ٦(، الأخرىالمشروع بالسلع المسروقة والسلع 

السطو أو ) ١١(، الخطف والاحتجاز غير المشروع وأخذ الرهائن) ١٠(، جرائم البيئة) ٩(، وقرصنتها) العملات

  .لتلاعب بالأسواقالمتاجرة بالمعلومات الداخلية وا) ١٥(، القرصنة) ١٤(، التزوير) ١٣(، التهريب) ١٢(، السرقة

  

 موال، فإن السلطات القطرية ليست في موقع يخولها ملاحقة قضايا غسل الأالأصليةنظراً للقائمة المحدودة للجرائم  .١٤١

  .ومحاكمتها قضائياً ضمن النطاق الذي يفترضه المعيار الدولي

  

 نظام اختارتلسلطات القطرية بما أن االمعيار  هذالا ينطبق ) ٤-١المعيار (المنهج الحدي للجرائم الأصلية   .١٤٢

  .القائمة

  

 أو  الشخص بالوقائع نفسهاأجنبيةما لم تدين دولة ) ٥-١المعيار  (صلية المرتكبة خارج أراضي الدولة الأالجرائم .١٤٣

 القضائي على الجرائم المرتكبة في الخارج في عدد من هااختصاصالقطرية في بسط المحاكم تبرئه منها، تستمر 

في قطر لكنّها تقع ) أو الجنحة (الجناية أو كلياً في قطر؛ عندما ترتكب الجريمة أو جزئياً قع الجريمةعندما ت: الظروف

الخارجي لدولة  أو كلياً خارج قطر ويتم تجريمها في كلا البلدين؛ عندما تعتدي الجريمة على الأمن الداخلي أو جزئياً

ر، وأختامها، وعلاماتها، وطوابعها، وعملتها، وكذلك حيازة في حال تزوير وتقليد الوثائق الرسمية لدولة قط أو قطر

 وفي أعمال شخاص بالمخدرات وبالأتجارالايشارك الشخص في  أو الترويج لها؛ عندما يرتكب أو هذه العملة المزورة

  ).من القانون الجنائي ١٨و ١٧ و١٦ وادالم ( الدوليرهابالإ أو القرصنة
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العملات  أو تهدف إلى تزوير الوثائق الرسمية أو لك التي تخل بأمن الدولة غير تخرىوعليه، فإن الجرائم الأ .١٤٤

 رهاب والقرصنة والإشخاص بالأتجار بالمخدرات والاتجاروالاوحيازة الوثائق والعملات المزورة والترويج لها 

 في الجرائم  قضائياختصاصوليس للسلطات أي . تُقترف، على الأقل جزئياً، في قطر أو الدولي، ينبغي أن تحدث

  .ها بالكامل في بلد آخر حتى وإن كانت خاضعة لازدواجية التجريمارتكابالأصلية التي يتم 

  

.  أمام المحاكم القطريةموال التجريم في الجريمة الأصلية، لا يمكن إحالة التهم بغسل الأازدواجيةي غياب ف .١٤٥

 على التحقيق في قضايا غسل السلطاتن قدرة وستؤدي محدودية الجرائم الأصلية في القانون القطري إلى الحد م

  . وملاحقتها قضائياًموالالأ

  

 بين الغسل للحساب مواللا يميز قانون مكافحة غسل الأ )٦- ١المعيار  ( الشخصية غير المشروعةموالغسل الأ .١٤٦

تطبيق جريمة ع يمنأساسي في القانون القطري  أو الذاتي والغسل من قبل طرف ثالث، ويبدو أنّه ما من مبدأ دستوري

 القطرية هذا الرأي خلال الزيارة الميدانية لفريق التقييم، السلطاتوأيدت .  على مرتكب الجريمة الأصليةموالغسل الأ

للحساب الذاتي بالدرجة نفسها التي  موالغسل الأإذ أكّد ممثلو النيابة العامة والمحاكم القطرية أنّه يجوز مقاضاة فعل 

للحساب الذاتي، يعتبر  موالالأوفي غياب أي عوائق محددة لمقاضاة فعل غسل . بل طرف ثالثيلاحق بها الغسل من ق

  .هذا النهج مطابقاً تماماً للمعيار الدولي

  

يعالج قانون العقوبات الجرائم التبعية بشمولية إذ ينص على عدة أشكال من ): ٧-١المعيار  (الجرائم التبعية  .١٤٧

 ".الشريك"و" الفاعل " القانون بينويميز. موالعلى كافة الجرائم، بما فيها غسل الأ في الفعل الجرمي تنطبق الاشتراك

 للجريمة؛ قدم المساعدة في تنفيذ الجريمة وكان حاضراً وقت المكونةكافة الأفعال  أو فعل هو الشخص الذي نفذ الفاعل

هو " كيالشر" ). من القانون الجنائي٣٨ادة الم (الجريمة"  لتنفيذأخرى آخرين بأي وسائل أشخاص استخدم" أو ؛ارتكابها

 رتكاباتفق مع شخص آخر لا"، وارتكابهاجريمة وكان له أثر مباشر على " ارتكابحث شخصاً آخر على "أي شخص 

أي  أو سلاح، وآلات" ، وكذلك أي شخص زود عمداً مرتكب الجريمة بـ"تفاقالاهذا أساس الجريمة التي نُفذّت على 

تسهيلها  أو  الجريمةرتكاب في التحضير لاأخرىساعده بأي طريقة  أو " الجريمةارتكابتخدمة في  مسأخرىبأي أداة 

 ارتكاب على تفاقالا"وتفيد السلطات أن فعلي التآمر والتوجيه متضمنان على التوالي في مفهومي ). ٣٩المادة  (وتنفيذها

 في الجريمة في إطار الاشتراكقفاً حازماً من ت السلطات القطرية مواتخذ ".أخرىالمساعدة بأي طريق "و" جريمة

ات نفسها المفروضة على في الجريمة إلى العقوبالشركاء التعديل الأخير للقانون الجنائي الذي ينص على إخضاع 

 من ٤٠المادة  (ما لم ينص قانون محدد على خلاف ذلك )موالالأمر الذي أغفله قانون مكافحة غسل الأ(الفاعلين 

 ).نائيالقانون الج

  

جريمة " مرتكباً لـديُع ه بالتحديد على أنّموال من قانون مكافحة غسل الأ٣، تنص المادة موالبالنسبة إلى غسل الأ .١٤٨

 موالأي شخص يحصل، بفعل منصبه المهني، على معلومات مرتبطة بجرائم غسل الأمتصلة بجريمة غسل الأموال 

  ."لقانونولا يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ا
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بعقوبة السجن القصوى لأكثر  أو أي جريمة يعاقب عليها بالإعدام، بالسجن المؤبد، ( جنايةارتكابتُصنف محاولة   .١٤٩

أي جريمة يعاقب عليها بعقوبة السجن القصوى لمدة ثلاث  (جنحة أو ) من القانون الجنائي٢٢من ثلاث سنوات؛ المادة 

على أنّها جريمة )  من القانون الجنائي٢٣ على ألف ريال قطري؛ المادة أو بدفع غرامة لا تزيد/سنوات كحد أقصى و

 أوقفته/جنحة، ثم أوقفه أو  جنايةارتكابويشمل مفهوم المحاولة الحالات التي شرع فيها الشخص بفعل يرمي إلى . أيضاً

لتالية على محاولة وتفرض العقوبات ا).  من القانون الجنائي٢٨المادة  (ـها/توقف لظروف خارجة عن إرادتهأو 

السجن المؤبد عندما تعاقب الجريمة بالإعدام، والسجن لمدة تتراوح بين خمس وخمس عشرة سنة إذا :  جنايةارتكاب

عوقبت الجريمة المكتملة بالسجن المؤبد، والسجن لمدة لا تزيد عن نصف عقوبة السجن المفروضة على الجريمة 

 جنحة والعقوبة ارتكابكما يحدد القانون الحالات التي تعاقب فيها محاولة ).  من القانون الجنائي٢٩المادة  (المكتملة

 من ٢٨المادة  (جنحة أو  جنايةارتكابلكن لا تعاقب النية على ).  من القانون الجنائي٣٠المادة  (المفروضة عليها

  ). القانون الجنائي

  

 فيها واسعة بما فيه الكفاية الاشتراكف مستويات  الجريمة ومختلارتكابتعتبر أحكام القانون الجنائي حول محاولة  .١٥٠

 الضالعين في جريمة غسل شخاص وللتأكد من مقاضاة جميع الأالدوليلتشمل كافة الجوانب التي يفترضها المعيار 

  .موالالأ

  

 التجريم للجرائم المستند إليها في جميع ازدواجيةالجنائي يفترض القانون ): ٨-١المعيار  ( الإضافيلعنصرا .١٥١

 عن المتحصلات عندما تنجم موالوبالتالي، لا تنطبق جريمة غسل الأ).  من القانون الجنائي١٨ و١٦المادة  (لدعاوىا

 في حال وقعت موال، حتى لو شكلت جريمة لغسل الأالآخرحصل في بلد آخر إذا لم تعتبر جريمة في البلد فعل 

  .الجريمة الأصلية في قطر

  

 الشخصيات الطبيعية التي تمارس على موالتنطبق جريمة غسل الأ: )١-٢عيار الم (ية الشخصيات الطبيعيةمسئول .١٥٢

" الخطأ"وينص القانون الجنائي على أن العنصر المعنوي للجريمة يتألف من النية و. موالعمداً أنشطة غسل الأ

 إلى نتيجة تخضع لووصبهدف ال عنه متناعالا أو  فعل ماارتكابالنية هي إرادة المرتكب على : ويعرفهما كالتالي

بسبب خطأ من المرتكب، سواء نتج من "النتيجة المعاقب عليها في القانون " تحدث"للعقوبة؛ أما الخطأ فيظهر عندما 

كما ينص ". لقانون الخاص بلوائح الجرائم بالتزامالاعدم  أو التسرع أو ،]عدم الحذر[ أو ،الاكتراثعدم  أو الإهمال،

بفعل الخطأ، في حال لم ينص القانون  أو  عن قصدارتكبهاة المرتكب عن الجريمة أكان مساءل" الجنائي على القانون

 موالويقصد من هذا القسم الأخير أنّه، في حالة غسل الأ).  من القانون الجنائي٣٢المادة  (."المذكور صراحة على النية

 أو "الخطأ"على يعاقب ، لا موالصدر الأ بالتحديد إلى نية إخفاء مموال من قانون مكافحة غسل الأ٢وإشارة المادة 

وتبين أيضاً، من خلال التوضيحات التي حصل عليها فريق التقييم في زيارته الميدانية، أن وحده العلم الفعلي . التهور

لكن . موالوذلك بغض النظر عن صيغة جريمة غسل الأ  الافتراضيالخطأبالجريمة يخضع للعقوبة ولا يمتد إلى 

يتماشيان مع  موال القانون الجنائي القطري وقانون مكافحة غسل الأأن ونخلُص مما تقدم. ولي لا يتطلب ذلكالمعيار الد

  .  المسألةالمعايير الدولي في هذه
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بمبدأ حرية   المحاكمات الجنائيةأصولقانون يأخذ  ):٢- ٢المعيار  (موالالركن المعنوي في جريمة غسل الأ .١٥٣

 غير المتحصلات ولا يقع على هيئة الإدعاء عبء إثبات العلم الفعلي بطبيعة . منه٢٣٢  عملاً بأحكام المادةالإثبات

 م لهم بشكل حرالعنصر المعنوي للجريمة من ملابسات واستنباطالمشروعة؛ بحيث يجوز للقضاة تقدير الدليل المقد 

  .الوقائع الموضوعية

  

لشخصيات ية الجنائية لمسئولون الجنائي القطري بمبدأ اليأخذ القان :)٣-٢المعيار  (ةيعتبارية الشخصيات الامسئول .١٥٤

 من ١٤كما تمد المادة ). ٣٧المادة  (اهاسمعن الجرائم التي يرتكبها ممثلوهم، والمدراء والوكلاء العاملين بة يعتبارالا

 ية الشخصإذ تنص على معاقبةة يعتبارالشخصيات الاية الجنائية إلى مسئول صراحة الموالقانون مكافحة غسل الأ

وعلى أنّه يجوز "  بنتيجتهاوالمتحصلات العائدةبسداد غرامة لا تقلّ عن قيمة أدوات الجريمة وإيراداتها  "ةيعتبارالا

 موال من قانون مكافحة غسل الأ١٤وفيما لم تُختبر المادة  .تعليقها أو ةيعتبار الايةإصدار أمر بإلغاء رخصة الشخص

 بموجب الأحكام العامة للقانون الجنائي مما يشير إلى أن أخرىت قانونية على جرائم أمام المحاكم، تمت معاقبة كيانا

  . ةيعتبارالا يةمسئولمحاكم الادعاء والجنايات متآلفة عملياً مع مفهوم ال

  

 الإدارية الموازية أو المدنية أو  الإجراءات الجنائية،اتخاذدون  ةيعتبارالشخصيات الاية مسئول ألا تحول ينبغي .١٥٥

 لا يمنع ةيعتبار الاية بوضوح إلى أن معاقبة الشخصموالقانون مكافحة غسل الأ من ١٤المادة تنص   )٤-٢لمعيار ا(

المدنية  أو وأفادت السلطات أنّه يجوز كذلك توقيع العقوبات الإدارية.  الجريمةارتكبالسلطات من معاقبة الشخص الذي 

  .ةيعتبار الايةالموازية على الشخص

  

عاقب ي، موال من قانون مكافحة غسل الأ١٣وفقاً للمادة  )٥-٢المعيار  (مواللمفروضة على غسل الأالعقوبات ا .١٥٦

أي ما  ( بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال قطريموالجريمة غسل الأعلى 

وكما ذكر سابقاً، تنطبق العقوبات . الجريمة، موضوع موالولا تزيد عن قيمة الأ)  دولار أميركي١٣,٧٠٠يعادل تقريباً 

ينص القانون على معاقبة الشخص الذي يحصل على معلومات متصلة  .موالفي جريمة غسل الأالشريك نفسها على 

، موال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأيتخذ، ولا حكم وظيفته، بموالبجريمة غسل الأ

 من قانون ١٣ و٣ تينالماد ( تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال قطريبالسجن لمدة لا

أكثر  أو ت الجريمة على يد شخصينارتكب، تضاعف العقوبات في حال حالتينفي كلا ال ).موالمكافحة غسل الأ

خلال خمس "جريمة مماثلة  ارتكبويعتبر الشخص معاوداً للجريمة في حال . تكرارفي حالة ال أو يتعاونون فيما بينهم

 . رادعة ومتكافئةموالتبدو العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأ و".تقادم العقوبة أو انتهاءسنوات قبل 

 ذي النية الحسنة،  الثالثةطرافالأكذلك ينص القانون على أنّه في أي حال من الأحوال، ومن دون الإخلال بحقوق 

 . بنتيجتهاوالمتحصلات العائدةراً بمصادرة أدوات الجريمة تصدر المحكمة أم
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ية قتصاد، أجرت شعبة مكافحة الجرائم الا٢٠٠٦ و٢٠٠٤خلال الفترة الممتدة ما بين عامي . الفعالية والإحصائيات .١٥٧

ايا وتعود كافة هذه القض. موال عملية تحقيق في قضايا من المحتمل أنها كانت تنطوي على غسل للأ٨٢ما مجموعه 

وفي كافة الأحوال، خلُصت التحقيقات إلى أن . أدناهنتيجة لتقارير العمليات المشبوهة كما هو مشار إليه في الجدول 

   . كان مشروعاًموالمصدر الأ

  

  يةقتصاد التي أجرتها شعبة مكافحة الجرائم الاموالالتحقيقات في غسل الأ. ٦الجدول 

  تعدد الحالا  الكيان المبلّغ ووصف الحالة  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  المصارف  

تدفق تحويلات مالية ضخمة تحول إلى الخارج بعد تقسيمها إلى   ١

  مبالغ صغيرة

١ - - 

تحويل مبالغ ضخمة من المال إلى الخارج عبر المصرف من   ٢

  دون العلم بمصدرها

١ - - 

إيداع مبالغ ضخمة من المال في الحساب المصرفي بما لا   ٣

  ي للفرد المعنييتناسب والدخل الشهر

٩ ١٠ ٩ 

تدفق التحويلات المالية من الخارج عبر المصرف من دون   ٤

  العلم بمصدرها

٤ ٥ ١ 

  مكاتب الصرافة

تحويل مبالغ ضخمة من المال إلى الخارج عبر مكاتب   ٥

  الصرافة

٨ ٢٠ ٥ 

 ١ - -  تدفق التحويلات المالية من الخارج عبر مكاتب الصرافة  ٦

  منافذ

 يحاولون مغادرة أشخاصضخمة من المال بحوزة ضبط مبالغ   ٧

  البلد

- ١ ٤ 

  أخرىمناهج 

 - - ١  طلب فتح حساب لدى المصرف لتحويل مبالغ ضخمة من المال  ٨

 ١ ١ -   باستلام التحويل وتحويله مجدداًشخاصمحاولة إقناع أحد الأ  ٩

 ٢٤ ٤٠ ١٨  المجموع  

  

 مصدر ن ولكن تبين فيما ما بعد أموالاً قي قضية غسل للأأجرى مكتب النيابة العامة في إحدى المرات تحقيق .١٥٨

كما تلقت النيابة العامة خمس قضايا إضافية كان يُرجح أنها تنطوي على غسل .  شرعي وأقفل ملف القضيةموالالأ

 والم ولكن تعذّر إجراء تحقيق فيها لأن الجرائم المعنية لم تكن مدرجة كجريمة أصلية مفضية إلى غسل الأموالللأ

  . موال من قانون مكافحة غسل الأ٢بموجب المادة 



 ٤٣

 والجرائم الأصلية المحددة موال ضد جرائم غسل الأ٢٠٠٦تبين المعلومات التالية الدعاوى التي أقيمت في العام  .١٥٩

  ): موالغسل الأمن دون  (من قبل مجموعة العمل المالي

  

  ٢٠٠٦الدعاوى المقامة في العام . ٦الجدول 

  ٢٠٠٦ئية في العام الدعاوى القضا

  ٣٣:  المجموع– موال الأاختلاسالرشوة، 

  لا وجه لإقامة الدعوى ١  موالغسل الأ

 ٤  الرشوة

٦ 

٢ 

  لا وجه لإقامة الدعوى

  إحالة إلى المحاكم الجنائية

  قيد الإعداد

 ٦   العامةموال الأاختلاس

٥ 

٦ 

  لا وجه لإقامة الدعوى

  إحالة إلى المحاكم الجنائية

  قيد الإعداد

    والرشوةختلاسالا
١ 

١ 

  لا وجه لإقامة الدعوى

  إحالة إلى المحاكم الجنائية

  قيد الإعداد

  قيد الإعداد ١  خرق العقد

  ٣٧٠ المجموع –جرائم البيئة 

  عبور أماكن ممنوعة

  رمي النفايات

  الصيد في أماكن عامة

١٥ 

٨٨ 

٢٦٧  

  لا وجه لإقامة الدعوى

  إحالة إلى المحاكم الجنائية

  قيد الإعداد

  ٢٤٩ المجموع – ٥المخدرات

  إلى المحاكم الجنائيةإحالة ١٦٦  حيازة ال

  إلى المحاكم الجنائيةإحالة ٨٣   تجارالا

      ، المشتبه به مجهول١ المجموع –المتفجرات

       ٨: المجموع- جريمة ضد أمن الدولةارتكاب

  قيد الإعداد ١  المتفجرات: يإرهابعمل 

  قيد الإعداد ١  هااستعمال على شخاصالأصناعة المتفجرات وتدريب أحد 

 ٣  ية ضد دولة قطرإرهاب أعمال ارتكابتشكيل مجموعة تنوي 

١ 

  قيد الإعداد

  السجن لمدة عشر سنوات: تجريم

  السجن لسنتين: تجريم ١  يإرهاب عمل ارتكابحيازة الأسلحة بقصد 

  مطروحة أمام المحكمة ١   غير المشروع على الطائراتستيلاءالا

                                                 
  .الاتجار بالمشروبات الروحية في هذه الإحصائيات" مخدرات" تتضمن عبارة -٥



 ٤٤

  ٢٢ المجموع - المسدسات والأسلحة بصورة غير قانونية حيازة

  ٦  المجموع

١٢  

٤  

  لا وجه لإقامة الدعوى

  الإحالة إلى المحاكم الجنائية

  قيد الإعداد

  

  ١١ المجموع - بالعملات المزورة تجارالا

  ٥  المجموع

١  

٥  

  لا وجه لإقامة الدعوى

   إحالة

  قيد الإعداد

  ٥ المجموع -تزوير العملات 

  ٣  وعالمجم

١  

١  

  لا وجه لإقامة الدعوى

  إحالة

   قيد الإعداد

  

 موالالأ، علم فريق التقييم أن دعوى غسل أعلاه ولكن، كما أسلفنا السابقلم يتم تقديم إحصائيات مماثلة عن العام  .١٦٠

 غسل وعليه، وبالرغم من دخول جريمة. المشار إليها في الجدول، كانت الوحيدة حتى ذك التاريخ) التي تم إسقاطها(

 ووقوع العديد من الجرائم الأصلية في دولة قطر، لم يتم تسجيل أي ملاحقة ٢٠٠٢ موضع التنفيذ منذ العام موالالأ

  . أمام المحاكم القطريةموالقضائية في جريمة غسل الأ

  

لى جانب إ (وهذا الأمر.  إلاّ على عدد محدود من الجرائم الأصليةموالكما ذُكر سابقاً، لا تنطبق جريمة غسل الأ .١٦١

إذ : مواليفسر جزئياً قلّة التحقيقات والدعاوى القضائية في غسل الأ)  شرعياً بالفعلموال بأن يكون مصدر الأحتمالالا

فإن سلطات إنفاذ ،  بفعاليةموالتبين لفريق التقييم أنّه بالرغم من عزم سلطات إنفاذ القانون على مكافحة غسل الأ

، لم رهاب وتمويل الإموالمكافحة غسل الأنظام  لقطر الحديثة العهد مع المشابهة الدول كما هي غالباً الحال فيالقانون، 

 استعمالاً الأدوات المتوفرة لها استعمال كافياً ليخولها موال ولقانون مكافحة غسل الأمواليكن فهمها لمناهج غسل الأ

  .كاملاً

   

  التوصيات والتعليقات ٢-١- ٢
 

مهمة، لا بقصور  لكنّه مشوب موال على العناصر الأساسية لجريمة غسل الألمواالأينص قانون مكافحة غسل  .١٦٢

 بطريقة موال يخول السلطات إقامة الدعاوى القضائية في غسل الأ المحدود للجرائم الأصلية ولاسيما فيما يتعلق بالعدد

  . تماماًفعالة

  

  



 ٤٥

  :السلطاتعلى  .١٦٣

تمويه مصدر  أو لأفعال المتعمدة والرامية إلى إخفاء ليشمل كافة اموالتوضيح وتوسيع نطاق جريمة غسل الأ •

. الحقوق المتصلة بها أو ملكيتها أو  الجريمة وكذلك طبيعتها الحقيقية، ومكانها، وتوزعها، وحركتهامتحصلات

 .اًبمحو الغرض المقصود نهائي أو موالويتم ذلك إما بتحديد الغرض بوضوح في قانون مكافحة غسل الأ

 :موال في قانون مكافحة غسل الأ وإضافتها إلى قائمة الجرائم الأصلية،قتضاء، عند الالتالية االأفعالتجريم  •

نقل المهاجرين  وشخاص بالأتجارالا وابتزاز المال،) يةإرهابغير  ( إلى مجموعة إجرامية منظمةنتسابالا

 غير المشروع بالسلع جارتالا  الأطفال جنسياً،استغلال الجنسي، بما في ذلك ستغلالالا، بصورة غير مشروعة

 القتل، إحداث جرائم البيئة، تقليد المنتجات وقرصنتها، ،حتيالالا ، الفساد والرشوة،خرىالمسروقة والسلع الأ

 التزوير، التهريب، السرقة، أو  غير المشروع وأخذ الرهائن، السطوحتجازالخطف والاجروح بدنية جسيمة، 

 . والتلاعب بالأسواقة بالمعلومات الداخليالقرصنة، المتاجرة

 حيث أخرى كافة الأفعال التي ترتكب في دولة موالضمان أن تطال الجرائم الأصلية المفضية إلى غسل الأ •

  . تكون ازدواجية التجريم قائمة

 موالغسل الأطرق  وعلى موالوكالات إنفاذ القانون على قانون مكافحة غسل الأمعمق لتدريب توفير  •

 .  وإقامة الدعاوى بشأنهاموالالتحقيقات في جرائم غسل الأريب على التدكذلك  والتطبيقاتو

الوارد في " رهابجرائم الإ" مشمولة بمفهوم رهابصحيح أن السلطات القطرية تؤكد أن جريمة تمويل الإ •

، لكن فريق التقييم يوصي بذكر هذه الجريمة بشكل محدد في قائمة موال من قانون مكافحة غسل الأ٢المادة 

 .جرائم الأصلية، توخياً للوضوحال

  

   ٢ و١لتوصيتين  بالتزامالا ٣-١-٢

  

  لتزامالاموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة   لتزامالادرجة   

  ملتزم جزئياً  ١التوصية 

 على الأفعال المرتكبة بقصد مواللا يشتمل العنصر المعنوي لجريمة غسل الأ 

 أو جريمة، ومكانها، وتوزعها، وحركتهااللمتحصلات إخفاء الطبيعة الحقيقية 

  .الحقوق المتصلة بها أو ملكيتها

 فئات من الفئات ٧إذ أنها تغطي فقط إن قائمة الجرائم الأصلية غير مكتملة  

 .المحددة للجرائم

ات، في الجرائم ستثناء قضائي، سوى في بعض الااختصاصليس للسلطات أي  

 حتى وإن كانت ازدواجية أخرىدولة ها بالكامل في ارتكابالأصلية التي يتم 

  . التجريم قائمة

  .نقص الأدلة على فعالية القانون 

  .نقص الأدلة عن فعالية القانون    إلى حد كبيرملتزم  ٢التوصية 

  

  



 ٤٦

  )التوصية الخاصة الثانية (رهابتجريم تمويل الإ  ٢- ٢
 
  الوصف والتحليل ١-٢- ٢

  

  رهابقانون مكافحة الإ بإصدارها ٢٠٠٤عام ي الف رهابالإت قطر إجراءات تشريعية لمكافحة اتخذ .١٦٤

  

 تحديداً واسعاً لجرائم رهاب من قانون مكافحة الإ١تتضمن المادة . )١-٢المعيار  (رهاب تمويل الإتجريم .١٦٥

هما هو استخدامالتهديد ب أو العنف أو  القوةاستخدامية عندما يكون الدافع من إرهابتعتبر الجريمة جريمة : ٦رهابالإ

 العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر، بالنظامالقانون القطري، والإخلال  أو كام الدستور أحتقويض

حريتهم للخطر،  أو يبث حالة ذعر لديهم، وتعريض حياتهم أو شخاصالوحدة الوطنية على نحو يؤذي الأوتقويض 

 الضرر بالأبنية الملحقة، والمرافق  الوطني، وإلحاققتصادالصحة العامة، وإضعاف الا أو والتعدي على البيئة

 إن هذا النص .تعطيلها في ذلك أو أعمالهامنع السلطات العامة من أداء  أو الخاصة، وتعطيلها أو والممتلكات العامة

ية تفاق من الا٢من المادة ) ب (١ية المنصوص عليها في الفقرة رهاب الإالأعمالواسع النطاق كفاية ليشمل كافة أشكال 

ولكن الدوافع المطلوبة بموجب القانون لا تتماشى مع المعاهدات المشار . رهاب بشأن قمع تمويل الإ١٩٩٩ لعام الدولية

المادة التي تنص على راجع بشكل خاص  (رهابية الدولية لقمع تمويل الإتفاق من الا٢من المادة ) أ (١إليها في الفقرة 

الأضرار المادية ومن  أو الوفاة أو  إلحاق الأذىنية في أو يةبإرهاحجز الطائرات غير المشروع من دون دوافع أن 

  ). رهابياً بموجب قانون مكافحة الإإرهابقد لا يعتبر عملاً  دون دوافع سياسية

   

 لقمع تمويل ١٩٩٩ية الدولية لعام تفاقية بالقنابل والارهاب الإالهجمات لقمع ١٩٩٧ية الدولية لعام تفاق الااستثناءب .١٦٦

 وجرمت الأفعال ذات ٨رهابيات وبروتوكولات الأمم المتحدة لمكافحة الإاتفاقدقت قطر على مجمل ، صا٧رهابالإ

 .الصلة في تشريعاتها الوطنية
                                                 

 ١، بينما تشير النسخة الأصلية باللغة العربية للمادة         فقطتعتبر الترجمة الإنكليزية غير دقيقة لأنّها تشير إلى الجرائم المدرجة في القانون الجنائي               -٦

فإن النسخة العربية هي السائدة وبالتالي فـإن         ٣٤في الملاحظة   وكما أسلفنا   . دة في القانون الجنائي وكذلك في أي قانون آخر        إلى كافة الجرائم الوار   

   .عدم الدقة في الترجمة الإنجليزية لن تؤثر على التقييم

ية تفاقية بالقنابل والارهاب لقمع الهجمات الإ   ١٩٩٧ ية الدولية لعام  تفاق إلى الا  نضمام، الا ١١/١٠/٢٠٠٧قرار بتاريخ    اعتمѧد مجلѧس الѧوزراء بموجѧب          -٧

  .رهاب، مع التحفظ على بعض الأحكام المتعلقة بالإحالة إلى التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية لقمع تمويل الإ١٩٩٩الدولية لعام 
  : تواريخ انضمام دولة قطر إلى الاتفاقيات والبروتوآولات-٨

 ١٧/٦/١٩٨١ نضمام، تاريخ الا التي ترتكب على متن الطائراتخرى الألأفعالاو الجرائم بشأن ١٩٦٣لعام  طوكيو يةاتفاق •
 نـضمام ، تـاريخ الا   )١٩٧١يـة مونتريـال لعـام       اتفاق (ي سلامة الطيران المدن    غير المشروعة الموجهة ضد    الأعمالية قمع   اتفاق •

١/٧/١٩٨١ 
 نـضمام ات التي تخدم الطيـران المـدني الـدولي، تـاريخ الا           البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطار         •

١٩/٥/٢٠٠٣ 
 ١/٧/١٩٨١ نضمام، تاريخ الا غير المشروع على الطائراتستيلاء بشأن قمع الا١٩٧٠ لعام  لاهاييةاتفاق •
يـة  اتفاق (قبة عليهـا   المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون؛ والمعا        شخاصية منع الجرائم المرتكبة ضد الأ     اتفاق •

 ٢٠/١٢/١٩٩٦ نضمام تاريخ الا،)١٩٧٣نيويورك لعام 
 ٧/١٠/١٩٩٨ نضمامتاريخ الا، )١٩٩١ية مونتريال لعام اتفاق (ية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض آشفهااتفاق •
 ٣٠/٧/٢٠٠٣ نضمام، تاريخ الا١٩٨٠ية الحماية المادية للمواد النووية لعام اتفاق •



 ٤٧

ية المدرجة في رهاب العقوبات المفروضة على الأفعال الإ١٣ إلى ٢واد من  المفي رهابيحدد قانون مكافحة الإ .١٦٧

  .٩المساعدة فيهاو  أشتراكالا منه وعلى مختلف أشكال ١المادة 

  

العبارات المطبوعة بالأحرف الداكنة  (: ويمكن تلخيصها كالتالي١٠رهاب منه على جريمة تمويل الإ٤تنص المادة  .١٦٨

  ).أرادها فريق التقييم للتشديد

 ارتكابمنظمة تم تشكيلها بقصد  أو متفجرات إلى مجموعة أو أي شخص يورد أسلحةيعاقب بالسجن المؤبد  •

 ية إرهابجريمة 

، وهو على علم كامل أعلاهالمنظمة المذكورة  أو تُفرض العقوبة ذاتها على أي شخص يزود المجموعة •

 والمعلومات بشكل عام، المالية، أو المساعدة الماديةبغاياتها، بالأسلحة والذخائر، والمعلومات الفنية، و

 أو ،١١لها المساعدات الماليةع يجم أو أي شخص يرسل إمدادات إلى هذه المجموعات أو الآلات، أو وبالمهام

 . لهمخرىيوفر التسهيلات الأ أو اتهماجتماعمكاناً لعقد  أو يؤمن ملاذاً لأعضائها

  

وعليه، . ١ة في المادة ية المحددرهاب الإالأعمال برهاب تمويل الإجريمة بوضوح ٤يربط النص الكامل للمادة  .١٦٩

 الوارد ذكرها الأعمالية من حيث أنها لا تطال رهابلجرائم الإ العيوب نفسها شأنها شأن ارهابتشوب جريمة تمويل الإ

 عندما لا تكون الدوافع المنصوص عليها في رهابية الدولية لقمع تمويل الإتفاق من الا٢من المادة ) أ (١في الفقرة 

  .  قائمةرهاب من قانون مكافحة الإ١المادة 

  

 موال كان ينبغي أن يكون تأمين المساعدات المالية والأ يحدد ما إذاالقانونلم يرد نص في  : أ١-٢المعيار  .١٧٠

 أو موالما يعني أن الوسائل التي يتم من خلالها تأمين الأم لتكون الجريمة قائمة،أو غير مباشر /وجمعها مباشراً و

ت من  كانت السلطاوقدغير المباشر  أو  صلة بالموضوع وأن القانون يغطي الإمداد والجمع المباشريجمعها ليست ذ

   .هذا الرأي

  

ية، إلاّ أنّه لا يوسع نطاق جريمة تمويل رهابصحيح أن القانون يشير بشكل محدد إلى المجموعات والمنظمات الإ .١٧١

  .يةإرهاب أعمال ارتكابيين وبقصد رهاب الإشخاص وتقديمها إلى الأموال لتشمل جمع الأرهابالإ

  

                                                                                                                                                              
 ٣٠/٧/٢٠٠٣ نضمام، تاريخ الا١٩٨٨ملاحة البحرية لعام  سلامة ال غير المشروعة الموجهة ضدعمالالأ قمع يةاتفاق •
 غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجـرف القـاري، تـاريخ                الأعمالالبروتوكول المتعلق بقمع     •

 ٣٠/٧/٢٠٠٣ نضمامالا
  ٣٠/٧/٢٠٠٣ نضمام، تاريخ الا١٩٧٩لعام ية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن تفاقالا •

وتُفѧرض عقوبѧة الإعѧدام عنѧدما يفѧضي الفعѧل إلѧى        .  تتراوح العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الإرهاب بين السجن لمѧدة عѧشر سѧنوات والإعѧدام       -٩
وتتѧѧراوح العقوبѧѧات المفروضѧѧة علѧѧى  ). رهѧѧاب مѧѧن قѧѧانون مكافحѧѧة الإ٢المѧѧادة (مѧѧوت إنѧѧسان وفѧѧي الحѧѧالات التѧѧي يѧѧتم اسѧѧتعمال الѧѧسلاح لارتكѧѧاب الجريمѧѧة    

  .الأشخاص الذين يساعدون الإرهابيين على النحو المنصوص عليه في القانون بين السجن لمدة خمس سنوات والسجن المؤبد
  ).سجن المؤبدأي عقوبة ال( غير مكتملة وتغفل العقوبة المفروضة على الأفعال التي تشتمل عليها ٤ إنّ الترجمة الإنكليزية للمادة -١٠
وتتجѧاوز آافѧة   " مѧال "وهي أوسع نطاقѧاً مѧن   " أموال"ولكن النص العربي أتى على ذآر عبارة " جمع المال" إلى ٤ أشارت الترجمة الإنكليزية للمادة     -١١

  .وسائل المساعدة المالية



 ٤٨

عطي توجيهات ت حالة أو وما من تفسيرات "المادية أو ليةالمساعدة الما" معنى رهاب يحدد قانون مكافحة الإلا .١٧٢

 رهابوبحسب السلطات فقد تم عمداً صياغة أحكام جريمة تمويل الإ. إضافية بشأن معايير هذه المصطلحات

رت مع ا إلى نص القانون والمناقشات التي دستنادوبالا. بمصطلحات واسعة النطاق لكي تشمل كافة أشكال التمويل

واسعة النطاق بما فيه الكفاية لتشمل كافة " المادية أو المساعدة المالية"طمأن فريق التقييم على أن عبارة السلطات، ا

 غير م مادية أسواء كانت صولالأ أنواع كل "أي (رهابية الدولية لقمع تمويل الإتفاقأشكال التمويل المشار إليها في الا

 أياً كان شكلها بما فيها الإلكترونيةالمستندات القانونية  أو الوثائق وية اقتنائها،غير منقولة، أياً كانت كيف م منقولة أ،مادية

ات ئتمانحصة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الا أو صولية هذه الأملكالرقمية، الدالة على حق أو 

 والأوراق المالية والسندات والحوالات المصرفية، والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والتحويلات النقدية والأسهم

  ). "المصرفية والكمبيالات

  

إلاّ أن ). غير مشروع أو أكان مشروعاً (موالوالأ" المساعدة المالية"لا يشير القانون إلى مصدر  :ب-١- ٢المعيار  .١٧٣

ع وتقديم المساعدة  لأي تحديدات وأن الجريمة تشتمل على جممجال يعني أنّه ما من قدعدم الإشارة إلى مصدر جرمي 

وقد أيدت السلطات القطرية هذا الرأي خلال الزيارة الميدانية لفريق . غير مشروع أو المالية أكانت من مصدر مشروع

  .التقييم

  

ت استخدم قد موال لا تقضي بأن تكون الأرهابجريمة تمويل الإفإن بناء على إفادة السلطات،  :ج- ١-٢المعيار  .١٧٤

  .ي محددإرهابأن تكون متصلة بعمل  أو لمحاولة تنفيذه أو يإرهابفعلاً لتنفيذ عمل 

  

لكن . رهاب جريمة تمويل الإارتكاب بشكل محدد محاولة رهابلا يعالج قانون مكافحة الإ :د-١-٢المعيار  .١٧٥

 خرىإذ يُصنّف الدعم المالي وأعمال المساعدة الأ.  هذه الجريمةمعاقبةالأحكام العامة للقانون الجنائي تنص على 

وبالتالي، فإن محاولات ).  من القانون الجنائي٢١المادة  ( كجناياترهاب من قانون مكافحة الإ٤لمدرجة في المادة ا

 ٢٩المادة  ( هذه الجرائم هي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات إلى خمس عشرة سنةارتكاب

  ).من القانون الجنائي

  

ية رهاب في الجرائم الإشتراك بشكل مفصل مختلف مستويات الارهابمكافحة الإيعالج قانون  :ه-١- ٢المعيار  .١٧٦

.  وتنظيمها والمساهمة فيهارهاب في جريمة تمويل الإشتراك منه، لكنّه لا يتطرق بالتحديد إلى الا١المدرجة في المادة 

  ).٤٠ و٣٩ و٣٨المواد  (الأحكام العامة للقانون الجنائيبموجب فهذه الأفعال تعاقب 

  

 لإضافة ٢٠٠٣ عام موالعدلت قطر قانون مكافحة غسل الأ: )٢-٢معيار ال (موالالجريمة الأصلية لغسل الأ .١٧٧

 المعدل موال من قانون مكافحة غسل الأ٢المادة  (رهاب لتمويل الإالأصليةإلى قائمة الجرائم " يةرهابالجرائم الإ"

ية تشمل كافة الجرائم رهابفيد السلطات أن الجرائم الإوت). ٢٠٠٣ لعام ٢١ من المرسوم بقانون رقم ١بموجب المادة 

  .رهاب، بما فيها جريمة تمويل الإرهابالواردة في قانون مكافحة الإ



 ٤٩

 إذا ما كانت أحكامه رهابلا يحدد قانون مكافحة الإ: )٣-٢معيار ال (رهابجريمة تمويل الإ القضائي لختصاصالا .١٧٨

قصد  أو ي لا يتواجد في البلد نفسه حيث المنظمة التي ساعدها الذرهابستنطبق على مرتكب جريمة تمويل الإ

لكن القانون الجنائي أكثر دقة في هذا . يةرهاب الإالأعمال لتقع فيه كانت أو أو على البلد الذي وقعت فيه/مساعدتها و

ا ضد  فيهاشترك أو  جريمةارتكبالصدد حيث ينص صراحة على تطبيق أحكامه على أي شخص موجود خارج قطر و

 رهابالإ" في فعل اشترك أو ارتكبلدولة قطر وكذلك على أي شخص موجود في قطر و" الأمن الداخلي والخارجي"

 الدولي رهاب فعل الإارتكابوبما أن القانون القطري يعالج ).  من قانون العقوبات١٧ و١٦المادة  (في الخارج" الدولي

  .لمعيار الدولي في هذا الصدديلتزم بافي بينهما، فهو  فيه من دون المطالبة بوجود رابط جغراشتراكوالا

  

 رهابيشير قانون مكافحة الإ ): التوصية الثانيةمن ٢- ٢المعيار تطبيق  (رهاب المعنوي لجريمة تمويل الإالركن .١٧٩

الذي ية مع العلم المسبق بغاياتها، الأمر إرهابمنظمة  أو  منه إلى تقديم المساعدة المالية إلى مجموعة٤في المادة 

يأخذ بمبدأ حرية الإثبات في الإجراءات القضائية الذي  موالوعلى غرار دعوى غسل الأ. نيةيفترض توفر عنصر ال

 . النية في هذه الجريمة من ملابسات الوقائع الموضوعيةعنصريمكن استنباط  ،رهابالخاصة بتمويل الإ

  

القطرية أن تفيد السلطات  ):التوصية الثانيةمن  ٤-٢ و٣-٢المعيارين تطبيق  (ةيعتباريات الاصية الشخمسئول .١٨٠

 من القانون الجنائي، وإن كانت غير محددة ٣٧المنصوص عليها في المادة ة يعتبارلشخصيات الاية الجنائية لمسئولال

ية، رهابيقدمونه إلى المجموعات الإ أو  الذين يحشدون الدعم الماليشخاص، تنطبق على الأرهابفي قانون مكافحة الإ

  .الإدارية الموازية أو  الإجراءات المدنيةاتخاذدون أن يمنع ذلك من 

  

 شخاصعاقب الأي ): التوصية الثانية من٥-٢المعيار تطبيق  (رهابالعقوبات المفروضة على جريمة تمويل الإ .١٨١

أو /وية رهابالمنظمات الإ أو لصالح المجموعاتأو المادية /ة وي المساعدة المال أشكالأي شكل منالذين يجمعون 

على أيضاً قانون الينص  .)رهاب من قانون مكافحة الإ٤المادة  (المالي بعقوبة السجن المؤبد أو يمدونها بالدعم المادي

من كافة العقوبات بحقه إذا قام بإعلام ) ، حسب السلطاترهابالتي تتضمن جريمة تمويل الإ ("الجريمة"إعفاء مرتكب 

ويعكس هذا الحكم بند الإعفاء . ))رهاب من قانون مكافحة الإ١٤المادة  (تنفيذهاالسلطات المختصة بالجريمة قبل البدء ب

ويفيد ممثلو النيابة العامة أن هذا الإعفاء لا يُعتبر سارياً إلاّ عندما تكون . العام المنصوص عليه في القانون الجنائي

. يةرهاب الإالأعمال ارتكاب السلطات منع  بحيث تخولالوقت المناسبالمعلومات شاملة بما فيه الكفاية ومقدمة في 

 من قانون ١٤المادة  (ويجوز أيضاً إعفاء المخبر من كافة العقوبات إذا سمح للسلطات باعتقال المرتكبين الآخرين

الوضع الشخصي لمرتكبيها  أو أن ملابسات الجرائمأساس لكنّه لا يجوز تخفيف العقوبة فقط على ). رهابمكافحة الإ

 والأسلحة والآلات صولالأغراض والأ"قانون على مصادرة الينص ).  من القانون الجنائي٩٢المادة  (رحمةيستدعي ال

 من قانون مكافحة ١٥المادة  (يرهابالعمل الإ" ها فياستخدامالتي يمكن  أو المستخدمة في أو المضبوطة والناجمة عن

 للقواعد العامة للإجراءات الجنائية، لا ينطبق استثناءك ).لمزيد من التفاصيل، راجع التوصية الخاصة الثالثة ()رهابالإ

  .رهابمكافحة الإقانون حكم التقادم على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في 

  



 ٥٠

 عية الدولية لقمتفاقات المنصوص عليها في الالتزامالا، بشكل عام، معظم رهابتستوفي جريمة تمويل الإ. الفعالية .١٨٢

ية ليست واسعة النطاق بما فيه رهاب الإالأعمالزالت تشوبها بعض العيوب حيث أن تغطية ولكن ما  رهابتمويل الإ

ياً في إرهابعلى سبيل المثال، لا يعتبر الخطف غير المشروع للطائرات عملاً  (الكفاية لتتماشى تماماً مع المعايير الدولية

 فضلاً .يةرهابحد من مفهوم الجماعات والمنظمات الإ؛ مما ي)الضرر أو رهابالإ أو الوفاة أو غياب النية بإلحاق الأذى

إن هذه . يةإرهابمنظمة  أو عندما لا توجد أي صلة مع مجموعة وتوفيرها موالجمع الأ يتطرق القانون إلى عن ذلك، لا

  .رهابحد كثيراً من إمكانية تطبيق جريمة تمويل الإت العيوب

  

  والتي قام مكتب النيابة العامة بتوفيرهاموالة إلى غسل الأ المفضيالأصليةتشير الإحصائيات بشأن الجريمة  .١٨٣

ية إلا أن أي منها رهاببأشكال مختلفة من الجرائم الإ دعاوى ٨ أقيمت ٢٠٠٦إلى أنّه في العام ) ٢ و١راجع التوصيتين (

المادة أساس ه على قبل أو ٢٠٠٦وأكدت الشرطة أيضاً إلى عدم إجراء تحقيقات منذ العام . رهابكان يتعلق بتمويل الإ

ية وتقصيها رهاب الإالأعمالمما يعني أن سلطات إنفاذ القانون، وفي معرض تحقيقها في . رهاب من قانون مكافحة الإ٤

وتبين كذلك أن المحاكم لم تختبر بعد .  والمنظماتالأعمالية، تميل إلى إغفال مسألة تمويل هذه رهابعن المنظمات الإ

  .  وقيودهارهابويل الإالنطاق الفعلي لجريمة تم

  

 ترمي إلى أخرىتوازنها أحكام ، خرى في قطر، شأنها شأن العديد من الدول الأرهابإن إجراءات مكافحة الإ .١٨٤

 منه على أن السياسة الخارجية لدولة قطر ٧في المادة صراحة إذ ينص الدستور : حماية المناضلين في سبيل الحرية

 ١٩٩٨ لعام رهابية العربية لقمع الإتفاقكما أن قطر طرف في الا"  مصيرهاتقوم على دعم حق الشعوب في تقرير"

 الأجنبي وشن الاحتلال بالتحديد النضال، لا سيما النضال المسلّح، ضد منه يستثنى رهابالتي تعطي تعريفاً واسعاً للإ

ر مبدأً غير قابل للمنازعة وفيما يشكل حق تقرير المصي.  العدوانية في سبيل تحرير الأرض وتقرير المصيرالأعمال

كما هو ) وتمويله (رهاب مكافحة الإقوض جهودمن مبادئ القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة، لا يجوز أن ي

، في إطار جهودها السلطاتأشارت  و.رهابيات وبروتوكولات الأمم المتحدة لمكافحة الإاتفاقمنصوص عليه في 

ه أعمال عنف ضد ارتكاب باشتبه أحد المتمردين الشيشانتسليم ها  رفضر،الرامية إلى دعم الحق في تقرير المصي

ي إرهاب وتصنيفه ك٢٠٠١في العام الرغم من إصدار منظمة الإنتربول مذكرة توقيف بحقه  على المدنيين في بلد أجنبي

ة الموحدة للقرار قائمه في الاسمبدأ يرد وقد . ٢٠٠٣ في يونيو ١٢٦٧من قبل لجنة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 

 إلى أدت العملية التي على تفاصيل السلطات فريق التقييم تطلع ولم . فصاعدا٢٠٠٣ً من يونيو العام بدءاً ١٢٦٧الأممي 

 وأشارت السلطات أثناء الزيارة .الرد الذي أعطي إلى الدولة المطالبة بالتسليملا على  و بالرفض هذا القراراتخاذ

حرية الكفاح كما أشارت أيضاً إلى أن الشخص المذكور لم  من رفضها كانت لحماية الحق في الميدانية إلى أن الغاية

السلطات قدمت ملاذا آمناً من الواضح أن و .١٢٦٧تتخذ بحقّه أي من التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 

 خلافاً ٢٠٠٤لغاية وفاته في فبراير  و٢٠٠٣يين في يونيو رهابه في قائمة الإاسمللشخص المذكور من لحظة إدراج 

 أن تعيد النظر في طريقة إقامة التوازن بين ، بالنظر إلى الظروف،لا بد للسلطات القطرية. ١٢٦٧لأحكام القرار 

، آخذة أخرى وجريمة تمويله بشكل فعال، من جهة، وحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة رهابمكافحة الإ

ية الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رهاب والمنظمات الإشخاص الأأسماء في الحسبان أن لوائح



 ٥١

 لا تقبل أي تقدير شخصي، فالإجراءات التي ينادي بها هذا القرار إلزامية ولا ينطبق مبدأ تقرير المصير ١٢٦٧رقم 

  .يينرهاب في قائمة الإأسماؤهم المدرجة شخاصعلى الأ

  

  :والتعليقاتالتوصيات  ٢-٢- ٢

  

  : السلطاتتقومى بأن يوص .١٨٥

ية تفاق من الا٢من المادة ) أ (١ المشار إليها في الفقرة الأعمالضمان تجريم  لرهابتعديل قانون مكافحة الإ •

ها، استخدام بنية موالجمع الأ أو  تأميناعتباريات الدولية وتفاق بما يتماشى مع الارهابالدولية لقمع تمويل الإ

ية الدولية لقمع تفاق من الا٢من المادة ) ا (١ المشار إليها في الفقرة الأعمال أي من رتكاب، لاجزئياً أو كلياً

 من قانون مكافحة ١ياً حتى وإن لم تكن الدوافع المنصوص عليها في المادة إرهابعملاً  ،رهابتمويل الإ

 .  قائمةرهابالإ

 تشمل أيضاً أي شخص يتعمد بأي وسيلة رهابالإلتأكد من أن جريمة تمويل  لرهابتعديل قانون مكافحة الإ •

 أو هااستخدامجمعها بقصد  أو يحاول تقديمها أو جمعها، أو موالغير مباشرة، تقديم الأ أو كانت، سواء مباشرة

 .يإرهابمن قبل شخص  أو يإرهاب عمل رتكابجزئياً لا أو ها كلياًاستخداممع العلم ب

  .ية وإقامة الدعاوى بشأنها مسألة تمويل هذه الجرائمرهابضمان أن تشمل التحقيقات في الجرائم الإ •

 .رهابتوفير التدريب لكافة السلطات ذات الصلة حول مكافحة تمويل الإ •

  

    بالتوصية الخاصة الثانيةلتزام الا٣-٢- ٢

  
  لتزامالاموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة   لتزامالادرجة   

من ) ب (١ية المنصوص عليها في الفقرة رهاب الإالأعماليتم تجريم كافة     جزئياًملتزم  التوصية الخاصة الثانية

 إلا أن الدوافع الوارد رهابية الدولية لقمع تمويل الإتفاق من الا٢المادة 

 لا تتماشى مع كافة المعاهدات المشار الإرهاب ةمكافحذكرها في قانون 

  . ة المذكورةيتفاق من الا٢من المادة ) أ (١إليها في الفقرة 

أو /يين ورهاب لصالح الإموالالأجمع / تأمينرهابلا تطال جريمة الإ 

  ية رهاب الإالأعمال

إقامة دعاوى بشأن  أو لم يتم إجراء أي تحقيقات: نقص الفعالية بشكل عام 

 على الرغم من إجراء العديد من التحقيقات وإقامة عدة رهابتمويل الإ

  . خرىية الأرهابدعاوى بحق الجرائم الإ
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  )٣التوصية  ( الجريمة وتجميدها وضبطهامتحصلاتمصادرة   ٣- ٢
 
   الوصف والتحليل    ١-٣-٢

  

ممتلكات ال بما في ذلك خرىبالجرائم الأصلية الأ أو رهاب وتمويل الإموالمصادرة الممتلكات المرتبطة بغسل الأ .١٨٦

في :"  كالتالي١٣ من المادة ٦ في الفقرة موالينص قانون مكافحة غسل الأ ):١- ٣المعيار  (المعادلة لها في القيمة

ذي النية الحسنة، تصدر المحكمة أمراً بمصادرة أدوات  الثالثة طرافالأجميع الحالات، ومن دون الإخلال بحقوق 

 النية إلى اتجهت أو استخدمأي شيء "وتُحدد أدوات الجريمة كـ".  بنتيجتهاوالمتحصلات العائدةالجريمة وإيراداتها 

ممتلكات تم  أو أموالأي " والإيرادات على المتحصلاتبينما تشتمل ". موال جريمة غسل الأارتكابه في داماستخ

 ١المادة  (" إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانونارتكابغير مباشرة من خلال  أو  بصورة مباشرةاقتناؤها

 المتصلة بجريمة غسل صول تشمل جميع الأاتريفتفيد السلطات أن هذه التع و).موالمن قانون مكافحة غسل الأ

.  المتحصلة من الجريمةخرىغير منقولة، بما فيها الدخل والأرباح والفوائد والمكاسب الأ أو ، أكانت منقولةموالالأ

تي لا ترد مصادرة الأدوات ال . بنية حسنةصول الثالثة التي تملك الأطرافوالتحديد الوحيد لأمر المصادرة هو حماية الأ

بشكل محدد في قانون ) موالخلافاً لأدوات جريمة غسل الأ ( الجريمة الأصليةرتكابها لااستخدامقصد  أو تاستخدم

تشكل التي " الأشياء" من القانون الجنائي الذي ينص على مصادرة ٧٦ لكنّها متضمنة في المادة موالمكافحة غسل الأ

وتنطبق على أدوات الجرائم . الجنح  الجنايات أوارتكابها في امستخداتجهت النية لا أو وسائط مستخدمة أو متحصلات

تزوير الأوراق  غير المشروع بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات وتجار بالمخدرات والاالمتعلقةالجرائم : الأصلية التالية

الحكم بها من قبل يجب  إلزامية عقوبة أمر المصادرة يُعتبر .يةرهابالإوالقطع النقدية وتقليدها وتزييفها، والجرائم 

  . ذلكالنائب العامالمحاكم حتى عندما لا يطلب 

  

قانون مكافحة غسل أساس ، لم يصدر أي أمر بالمصادرة على موالفي غياب أي ملاحقة قضائية لجريمة غسل الأ .١٨٧

 تملك الخبرة في لفريق التقييم أنّهاذكرت السلطات إلا أن . أمام القضاء منه غير مختبرة ١٣ ولا تزال المادة موالالأ

  . خرىلات وأدوات الجرائم الأصمتحمصادرة 

  

  من١٣تجيز المادة ): ١-٣ تطبيقاً للمعيار ١-١- ٣المعيار  ( الجريمةمتحصلات من تأتيةمصادرة الممتلكات الم .١٨٨

في جميع الحالات، ومن دون  " أعلاهكما جاء " لات الجريمةصومتحإيرادات " مصادرة موالقانون مكافحة غسل الأ

  ".ذي النية الحسنة الثالثة طرافالأالإخلال بحقوق 

  

يحدد قانون الإجراءات الجنائية  ):٢-٣المعيار  ( لمنع التداول بالممتلكات موضوع المصادرةالمؤقتةالإجراءات  .١٨٩

حة لكنّه مستبدل بقانون مكاف) ١٤٥ – ١٢٦المواد  (هااتخاذ التي يمكن للمدعي العام المؤقتةالإطار العام للإجراءات 

تنص  و.موال بغسل الأشتباهها في حالة الااعتماد التي يمكن المؤقتة الذي يرسي إطاراً محدداً للإجراءات موالغسل الأ

على أنّه يجوز ) ٢٠٠٣ لعام ٢١المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم  (موال من قانون مكافحة غسل الأ١٢المادة 

الممتلكات في حال وجود أي مخاوف بالتصرف بها،  أو والمقطر المركزي إصدار أمر بتجميد الأمصرف لمحافظ 
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 أيام خلال ثلاثة الضبط أو بأمر التجميد النائب العام إخطار وينبغي على المحافظ. أياموذلك لفترة لا تزيد عن عشرة 

ه لفترة أقصاها تجديد أو الضبط أو أمر التجميد إلغاء  عندئذويحق للمدعي العام.  باطلاًاعتبرمن تاريخ إصداره، وإلاّ 

. النائب العام بموجب أمر صادر عن محكمة الجنايات العليا، بناء على طلب أخرىويمكن تجديد المدة مرة .  أشهرةثلاث

  .نفسها إلى أن يُبت بالدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي) الفترات (ويمكن تجديدها للفترة

  

م المصرف اكيقوم حضبطها حيث  أو اي سيتم تجميدهة الممتلكات التعينطبق هذا الإجراء بغض النظر عن طبي .١٩٠

ة في قطر وعادة ما لمرسال كتاب إلى كافة المصارف العابإ المودعة في المصارف، موال، بالنسبة إلى الأالمركزي

 من قانون ١٢يكون ذلك بطلب من وحدة المعلومات المالية يأمر فيه تجميد حسابات شخص معين عملاً بأحكام المادة 

مكتب  تدابير التجميد في عهدة وحدة المعلومات المالية واتخاذوتبقى الوقائع التي تفضي إلى . موال غسل الأمكافحة

ة المطلوب تجميد حساباتها حرصاً يعتبارالشخصية الا أو الشخص اسم المحافظ ولا يتم إطلاع المصارف سوى على

، علم فريق التقييم من السلطات أن حاكم المصرف والمأما بالنسبة إلى الممتلكات من غير الأ. على سرية الإجراءات

إدارة السجل العقاري في حالة الممتلكات غير المنقولة كالمركزي يتخذ الإجراء نفسه بإخطار السلطة ذات الصلة، 

 من  سوى عدد قليليصدر إلا أنّه لم يتم اختبار هذا الأمر حتى تاريخه إذ لم ،وإدارة السجل التجاري في حالة الشركات

   .أوامر التجميد وجميعها يتعلق بالحسابات المصرفية

  

الضبط بموجب قانون مكافحة غسل  أو  تدابير التجميداتخاذ بها منوطيُعد حاكم المصرف المركزي الجهة الوحيدة ال .١٩١

تحت المؤسسات الواقعة  أو شخاصالممتلكات بحوزة الأ أو موال في كافة الأحوال بما في ذلك حين تكون الأموالالأ

ويعود هذا الأمر إلى أن قانون مكافحة .  مثل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمالخرى الأجهزة الرقابية الأاختصاص

منه يتّسمون بطبيعة جنائية خلافاً للطبيعة الرقابية  ٨الضبط المنصوص عليهما في المادة  أو  والتجميدموالغسل الأ

  . ١٢سري على كافة السلطات في قطرالتي ت

  

لا يتضمن القانون المذكور أي أحكام تنص على التطبيق . )٣-٣المعيار  (جراء الأحادي الجانب للتدابير المؤقتةالإ .١٩٢

.  مسبقاًصولالضبط الساري على الممتلكات موضوع المصادرة من دون إخطار صاحب الأ أو المبدئي لإجراء التجميد

 . تخذ عملياً من طرف واحدالضبط ت أو  كافة إجراءات التجميدولكن السلطات أكدت أن

  

 من قانون الإجراءات ٣٦ إلى ٢٧تحدد المواد من  ):٤- ٣المعيار  ( وتعقبها الممتلكات الخاضعة للمصادرةتحديد .١٩٣

ضباط "يتولى أعضاء النيابة العامة والشرطة مهام . ين عن التحقيقات الجنائية وسلطاتهممسئولالجنائية الموظفين ال

 لعام ١، بموجب القرار رقم النائب العاموقد وسع ).  من قانون الإجراءات الجنائية٢٧المادة  (بموجب القانون" التحقيق

 المالية صفة ضابط الشرطة القضائية في التحقيقات المعلومات، قائمة ضباط التحقيق من خلال منح رئيس وحدة ٢٠٠٥

                                                 
ل خاص على أن القوانين والعقوبات الجنائية  من قانون مركز قطر للمال بشك١٨ من المادة ١ ما يخص مركز قطر للمال، تنص الفقرة  في-١٢

  . المعمول بها في دول قطر تسري على المركز
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ة منوطالإجراءات الجنائية على المهام ال من قانون ٢٩وتنص المادة . موالقانون مكافحة غسل الأأساس الجارية على 

".  الضرورية للتحقيق والمحاكمةالأدلةالتحقيق في الجرائم والبحث عن فاعليها وجمع كافة "بضباط التحقيق وهي 

 القيام بعمليات التفتيش الضرورية والاستماع لأقوال أي شخص يملك معلومات عن الجرائم وبذلك، يكون لهم الحق في

 من قانون الإجراءات الجنائية ١٤٥ إلى ٦٣وتتناول المواد من ). ٣٤المادة  (ا واستجواب المشتبه بهمعن فاعليهأو 

ة بمكتب النيابة العامة في مرحلة التحقيقات التي تسبق المحاكمة وتتضمن منوطبمزيد من التفاصيل الصلاحيات ال

والتنصت على اسلات والبرقيات في مكتب البريد اعتقاله والبحث عن الممتلكات وضبط المر أو استدعاء المدعى عليه

 الوصول إلى المعلومات المشمولة بالسرية المصرفية يقضي أنوتجدر الإشارة إلى . الهواتف والاستماع لأقوال الشهود

وبحسب السلطات، فإن الحصول على أمر للإفصاح عن السجلات .  بطلب أمر من المحكمة بذلكالنائب العامبأن يقوم 

  . ية عملية بسيطة ولا تستوجب تأخيراً لا داعي لهالمصرف

  

 على موال من قانون مكافحة غسل الأ١٣تنص المادة  ):٥- ٣المعيار  ( ذي النية الحسنة الثالثةطرافالأحماية  .١٩٤

وفي حال، حسبما صرحت ".  ذي النية الحسنةطرافمن دون الإخلال بحقوق الأ"ضرورة أن تُتّخذ تدابير المصادرة 

نية الحسنة أن يطعن بأمر المصادرة أمام  الحقوق، يجوز للطرف الثالث ذي ال، مست هذه الإجراءات بهذهالسلطات

  . محاكم الاستئناف العادية

  

 منه بالتحديد على ما ١٦ في المادة موالينص قانون مكافحة غسل الأ ):٦- ٣المعيار  (سلطة إبطال الإجراءات .١٩٥

جميعها  أو طرافذي النية الحسنة، يعتبر العقد الذي تكون فيه أحد الألثالثة  اطرافالأمن دون الإخلال بحقوق : "يلي

المتحصلات  أو  وإيراداتهاموالتملك دافعاً لتظن أن موضوع العقد هو منع مصادرة أدوات جريمة غسل الأ أو على علم

 الممتلكات ذات استردادت بقصد تفادي ذاتخأما الإجراءات غير التعاقدية التي ". نتيجتها، عقداً باطلاً ولاغياً بالعائدة

  .أعلاه إجراءات المصادرة العامة المذكورة بطلهاالمصدر الجرمي، فت

  

 من منظمات إجرامية بشكل أساسي بطبيعتها؛ صولمصادرة الأ)  النص على أ-)٣التوصية  (ضافيةالإعناصر ال .١٩٦

ما من أحكام محددة تعالج  ):٧- ٣المعيار  (تمصادرة الممتلكات التي تلغي عبء الإثبا) ج والمصادرة المدنية) ب

  .إلغاء عبء الإثبات أو  المنظمات الإجرامية، والمصادرة المدنيةأصولمصادرة 

  

  :التوصيات والتعليقات ٢-٣- ٢

  

 وقانون الإجراءات الجنائية السلطات القطرية بمصادرة كافة موالبشكل عام، يخول قانون مكافحة غسل الأ .١٩٧

  .موالريمة غسل الأ المرتبطة بجصولالأ

  

، إلاّ أن صدور التدابير المؤقتة المنصوص فنيةعلى الرغم من أنها لا تختلف مع المعايير الأساسية من الناحية ال .١٩٨

قد يكون و.  من قبل هيئة رقابية يغفل واقع أن هذه التدابير هي ذات طبيعة جنائيةموالعليها في قانون مكافحة غسل الأ
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بوحدة  أو لاحيات التجميد والضبط بالنيابة العامة المعتادة أكثر على الإجراءات الجنائيةأكثر ملاءمة لو أنيطت ص

المعلومات المالية المطّلعة أكثر بوقائع القضية والتي عادة ينبغي أن تتابع تحليلها لتقرير العلمية المشبوهة أثناء دخول 

 دور حاكم مصرف قطر المركزي في إطار التجميد من الجدير إعادة النظر في. الضبط حيز التنفيذ/إجراء التجميد

  .  وفي فعالية هذا الإطار بشكل عامموالوالضبط الخاص بمكافحة غسل الأ

  

في غياب أي و. موال من قانون مكافحة غسل الأ١٢ عدد قليل من التدابير المؤقتة تطبيقاً للمادة اتخاذكما أسلفنا، تم  .١٩٩

لم يتمكن فريق التقييم من تحديد مدى فعالية ، موالالأغسل في  قامة الدعاوىإ خلال المؤقتة الإجراءات اتخاذأوامر ب

الشاملة فضلاً عن ذلك، فإن غياب المعلومات الإحصائية . موالالإطار المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأ

تحقيقات والدعاوى  من الأخرىها في أنواع اتخاذ وإجراءات المصادرة التي صدرت أوامر بالمؤقتةحول الإجراءات 

  .القضائية حال دون تمكن فريق التقييم من تكوين فكرة عامة عن كيفية تطبيق السلطات لهذه الإجراءات في سياق أوسع

  

  : بـالسلطاتيوصى بأن تقوم بناء على ما تقدم،   .٢٠٠

ل دور حاكم مصرف قطر المركزي في تطبيق الإجراءات المؤقتة بموجب قانون مكافحة غسبإعادة النظر  •

  موالالأ

 .إحصائيات شاملة بشأن إجراءات التجميد والضبط والمصادرة المفروضةب حتفاظالا •

  

   ٣ بالتوصية لتزامالا   ٣-٣-٢

  

  لتزامالاموجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة   لتزامالادرجة   

  ملتزم إلى حد كبير   ٣التوصية 
ة غسل  الخاص بمكافحنقص الأدلة عن فعالية إطار المصادرة 

  . موالالأ

  

  ) التوصية الخاصة الثالثة (رهاب المستخدمة في تمويل الإموالتجميد الأ  ٤- ٢
 
   الوصف والتحليل    ١-٤-٢

  

 التي تمكّنها بدون تأخير من تجميد خرىبموجب التوصية الخاصة الثالثة، تعد الدول القوانين والإجراءات الأ .٢٠١

 مجلس الأمن يين بموجب قراريرهاب في قوائم الإأسماؤهم المدرجة صشخا العائدة إلى الأخرى الأصول والأموالالأ

، بما في ذلك تجميد مؤقتة إجراءات اتخاذ على خرىويجب أن تنص القوانين والإجراءات الأ. ١٣٧٣ و١٢٦٧رقم 

 هذه وتُضبط. التصرف فيها أو تحويلها أو أو ضبطها لمنع أي تداول في الممتلكات الخاضعة للمصادرة/الممتلكات و

. يينرهاب في قائمة الإأسماؤهم المعنيين المدرجة شخاصالممتلكات من دون تأخير ولا توجيه إخطار مسبق إلى الأ
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 والطلبات موضوع ١٢٦٧ على الدول تعيين هيئة خاصة لاستلام ونشر اللوائح موضوع القرار رقم ينبغيوعملياً، 

 .١٣٧٣القرار 

  

 مكلّفة بتنفيذ القرار ١٣)لجنة التنسيق (لجنة مشتركة بين الإدارات ٢٠٠٢ يناير ١٦أنشأ مجلس الوزراء في   .٢٠٢

 ١٢٦٧، بما فيها القرار رهابثم وسع مهمتها لتشمل تنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإ. ١٣٧٣

 ٢١ و٧ بتاريخ قرارات مجلس الوزراء (والقرارات اللاحقة له كما وسع المجلس العضوية الدائمة في لجنة التنسيق

 مارس ٢٦ وفي ).٢٠٠٢ يوليو ٢١ و١٣ أرسلت على التوالي إلى وزارة الخدمة المدنية والإسكان في ٢٠٠٢يوليو 

تقضي أبرز . رهاب، قام مجلس الوزراء باستبدال اللجنة التنسيقية بلجنة جديدة هي اللجنة الوطنية لمكافحة الإ٢٠٠٧

 وتنسيق الجهود الوطنية في رهاب مكافحة تمويل الإىالبرامج الرامية إلالوظائف الخاصة بهذه اللجنة وضع الخطط و

 المنصوص متطلبات الإجراءات المناسبة لتطبيق الاتخاذ و١٣٧٣ن قرار مجلس الأمن ع الناشئة متطلباتعملية تطبيق ال

ار مجلس الوزراء الصادر  من قر٣المادة  (رفاً فيهاط قطر تكون والتي رهابيات الدولية لمكافحة الإتفاقعليها في الا

 والقرارات اللاحقة به ١٢٦٧ وخصوصاً القرار خرىولكن تطبيق قرارات مجلس الأمن الأ). ٢٠٠٧ مارس ٢٦بتاريخ 

   .بعد ولم تتم معالجة هذا الأمر رهابة باللجنة الوطنية لمكافحة الإمنوطلا تقع ضمن الصلاحيات ال

  

جهاز أمن ممثلين عن وزارة الداخلية والقوات المسلّحة القطرية ومن  رهاب تتألف اللجنة الوطنية لمكافحة الإ .٢٠٣

وزارة  و والتجارةقتصادزارة الا ووزارة المالية ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان و وقوات الأمن الداخليالدولة

 من ١المادة  (ناعة التجارة والصةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وغرف والعدل

ولم تكن كذلك في اللجنة التنسيقية  (أما وزارة الشؤون الخارجية فليست عضواً دائماً في اللجنة). القرار المذكور آنفاً

إن كافة السلطات الرقابية المشرفة على . ات في معظم الحالاتجتماعإلا أنه تجري دعوتها لحضور الا) السابقة

سواء  ( والمهن غير المالية المحددة ممثلون في اللجنة التنسيقيةالأعمال بالإضافة إلى المؤسسات المالية ذات الصلة

الذي تم إنشاؤه كهيئة مستقلة في العام  ( ملحوظ لمركز قطر للمالاستثناءب) بالوزارة التي يتبعونها أو بشكل مباشر

عملاً  . إذا ما دعت الحاجة لذلكأقل أو اتها كل أسبوعيناجتماعيترأس اللجنة ممثل وزارة الداخلية وتعقد ). ٢٠٠٥

 الطلب إلى أي سلطة من السلطات رهاب من قرار مجلس الوزراء، يجوز للجنة الوطنية لمكافحة الإ٦بأحكام المادة 

  . تزويدها بالمعلومات التي تساعدها على إتمام وظائفها

  

منذ قيام  ):٢- ٣المعيار  (١٣٧٣والقرار  )١-٣المعيار  (١٢٦٧قرار مجلس الأمن  بموجب صولتجميد الأ .٢٠٤

يجري التعامل مع القوائم موضوع القرار ، كان ٢٠٠٧ وحتى حلّها في مارس ٢٠٠٢اللجنة التنسيقية السابقة في العام 

 إذ ترسل جميعها ، بالأسلوب نفسه عملياًأخرى من جهة ١٣٧٣ من جهة والإخطارات والطلبات موضوع القرار ١٢٦٧

وظائفها الأساسية بتنسيق تطبيق كافة قرارات حيث تقضي  ترسلهم بدورها إلى لجنة التنسيقإلى وزارة الخارجية التي 

يين على كافة رهاب قوائم الإي الواردة فسماء الأثم يقوم رئيس اللجنة بتعميم. رهابلقة بمكافحة الإعمجلس الأمن المت

                                                 
أول لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة العدل  -١٣

  وغرفة التجارة والصناعة ) ممثلاُ برئيس وحدة المعلومات المالية( الإسلامية والأوقاف ومصرف قطر المرآزي بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة الشؤون
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 إلى ١٢٦٧حديثات على قائمة القرار وأكدت السلطات على إرسال بعض الت. أعضاء اللجنة وعلى مركز قطر للمال

مؤسسات القطاع الخاص ولكنها أوضحت أن ذلك لا يحدث إلا في عدد محدود من الحالات، فعلى سبيل المثال، أرسل 

مصرف قطر المركزي في بعض المرات القوائم الموحدة إلى المصارف المحلية طالباً تجميد الحسابات ذات الصلة 

وقامت الهيئة التنظيمية .  مطابقةأسماءالعثور على  في حال أيام مهلة أقصاها ثلاثة  المصرف المركزي فيإبلاغو

تضمن ربطاً انطلاقاً منه ت أو لمركز قطر للمال بإرسال رسائل بالبريد الإلكتروني إلى المؤسسات العاملة في المركز

المركز بالتحقق من وجود أي تحديثات على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن الدولي مطالبة فيها المؤسسات العاملة في ب

 ذات الصلة قد قامت خرىومن غير الواضح ما إذا كانت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية والسلطات الأ. القوائم

  . بتعميم القوائم المذكورة

  

ء لعام  في قرار مجلس الوزرايهأتت هذه الآلية نتيجة الممارسة العملية أكثر منه كإجراء واضح منصوص عل .٢٠٥

 لتنسيق تنفيذ القانوني العامساس الأ ٢٠٠٢ يشكّل هذا القرار). الذي تأسست بموجبه اللجنة التنسيقية السابقة (٢٠٠٢

يين رهاب الإشخاصلكنّها لا تفوض اللجنة لتحديد الأ و٢٠٠٧ ومارس ٢٠٠٢الصادرة ما بين العام  مجلس الأمن اتقرار

  .امر التجميد لإصدار أوقانوني خاصأساس ولا توفر أي 

  

قانوني مماثل لتنسيق أساس على ) رهاب بموجبه اللجنة الوطنية لمكافحة الإتأسستالذي  (٢٠٠٧قرار لعام النص  .٢٠٦

 وخصوصاً القرار خرى ولكنه أغفل عن ذكر قرارات مجلس الأمن الأ١٣٧٣يات ذات الصلة والقرار تفاقتطبيق الا

 موقف من الطلبات التي اتخاذ مخولة بتنها شأن اللجنة السابقة، ليس، شأرهابوإن اللجنة الوطنية لمكافحة الإ. ١٢٦٧

كما لا توجد ) أخرىكذلك هي الحال مع أي سلطة قطرية  (يينرهاب الإأسماء، قتضاءيتم رفعها ومن تحديد، عند الا

.  الجنائية بدون تأخير خارج إطار الإجراءاتخرى الأصول والأموالأسس قانونية وآليات واضحة لضمان تجميد الأ

، ألغيت الآلية التي كان يتم على أساسها التعامل مع استلام وتعميم رهابومع تأسيس اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الإ

 .  ولم يتم وضع آلية بديلة١٢٦٧التحديثات التي تطرأ على القائمة الموحدة للقرار 

  

 على تطبيق كافة قرارات رهابوطنية لمكافحة الإلة باللجنة امنوطلا يوجد سبب معين لعدم اشتمال الوظائف ال .٢٠٧

 والنتيجة على أي حال أنه لا يوجد حالياً أي آلية .سهواً وليس متعمداًمجلس الأمن ذات الصلة ويبدو أن الأمر جاء 

 كما هو منصوص عليها في صولقانوني لطلب تجميد الأأساس  كما لا يوجد أي ١٢٦٧للتعاطي مع تطبيق القرار 

   .الخاصة الثالثةالتوصية 

  

 إلى رهاب وتمويل الإموالقطر المركزي التوجيهات الخاصة بمكافحة غسل الأمصرف ، أصدر ٢٠٠٦عام في ال .٢٠٨

 صولالأ أو موالالمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته التي تعين عليها، بموجب هذه التوجيهات، تجميد الأ

وفقاً للأحكام "ية رهاب والمنظمات الإرهاب الآخرين الذين يمولون الإشخاصيين والأرهاب الإشخاصالعائدة إلى الأ

إلاّ أن التوجيهات لا تدخل ). ٣، الفقرة ٨المادة  (]" المركزيالمصرف[التوجيهات الصادرة عن محافظ  أو القضائية

تلك العاملة في ، كخرىقطر المركزي ولا تنطبق على المؤسسات المالية الأمصرف  اختصاصحيز التنفيذ إلاّ ضمن 
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فضلاً عن ذلك، لم يصدر أي حكم قضائي بهذا الشأن ولم تصدر توجيهات . من خلاله أو  بالتحديدمركز قطر للمال

 الوارد في التوجيهات قتضاءوبالتالي، يبقى الا). همأصولهم وأموال الذين يجب تجميد شخاص الأأسماءتتضمن  (إضافية

  .حبراً على ورق

  

أساساً  تنطبق على مجمل المؤسسات المالية وتوفر أخرىلتشريعات القطرية، ثمة أحكام عديدة من القراءة الأولى ل .٢٠٩

  على تحقيق ذلك؛عن عجزها  جميد، لكن التحليل المعمق يظهرلآليات التقانونياً 

ي أمراً بمنع المتهم من التصرف ف" مؤقتاً "النائب العام، يصدر رهاب من قانون مكافحة الإ٢١بموجب المادة  •

النائب ويمكن أن يمتد قرار .  الموجه إليهتهامإدارتها شرط أن تتوفر أدلة كافية عن خطورة الا أو هأصول

".  من المتهمصولأنّهم حصلوا على هذه الأ"أولاده في حال أُثبت  أو الزوجة المتهم/ زوجأصول إلى العام

 . تؤخذ إجراءات جنائية بحقهالكن السلطات قد أكدت على أن هذا النص يتعلق فقط بالقضايا التي 

 ٢١ من المرسوم بقانون رقم ١، المعدل بموجب المادة موال من قانون مكافحة غسل الأ١٢بموجب المادة  •

 في حال أياملمدة عشرة " الممتلكات أو موالالأ"قطر المركزي تجميد مصرف ، يمكن لمحافظ ٢٠٠١ لعام

العام، في مرحلة أولى، ولمحكمة الجنايات العليا في ويمكن كذلك للمدعي . التخوف من تصرف صاحبها بها

 شتباهلكن هذا الحكم لا ينطبق إلاّ في حال الا). راجع التوصية الثالثة (مرحلة ثانية، من توسيع أمر التجميد

 .رهاب لا تمويل للإموالث غسل للأبحدو

 في ظروف معينة، لكنّها لا ١٤ولص بتجميد الأالنائب العام من قانون الإجراءات الجنائية ١٢٦تخول المادة  •

 ).موالوغسل الأ (رهاب غير تمويل الإخرىتنطبق إلاّ في إطار الإجراءات الجنائية للجرائم الأ

  

 بدون تأخير خرىهم الأأصول أو يينرهاب الإأموال فعالة في قطر لتجميد ولوائحيستنتج مما تقدم أنّه ما من قوانين  .٢١٠

  .١٣٧٣ و١٢٦٧ رينولا إخطار مسبق وفقاً للقرا

  

٢١١. لا يتم  في لجنة التنسيق فهذا يعني أنّه ا عضوين ليس ولجنة سوق الدوحة للأوراق الماليةمركز قطر للمال بما أن

 مركز قطر إبلاغ تمولكن السلطات أكدت أنه عملياً . بشكل مباشر على الإجراءات التي تتخذها اللجنة أو إطلاعهم فوراً

 إلا أنه لم يتضح لفريق التقييم ما إذا كان عدم ).وسلفها (رهابلجنة الوطنية لمكافحة الإالتها اتخذللمال بالقرارات التي 

 وعدم وجود مركز رهابتوفير المعلومات إلى مركز قطر للمال في الوقت نفسه مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإ

السريع لقرارات مجلس الأمن ضمن مركز قطر للمال في موقع يخوله طرح معطياته في مناقشات اللجنة يعيق التطبيق 

 للأوراقبلجنة سوق الدوحة ) أو غياب الاتصال (وتجدر الإشارة إلى عدم توفير معلومات حول الاتصال.  للمالقطر

  .المالية

  

  

                                                 
  .الأصول"إلاّ أن النسخة العربية تشير بمعنى أوسع إلى " الأموال"مع أن الترجمة الإنكليزية للنص تشير إلى : ملاحظة-  ١٤
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يين بموجب قرار رهاب في قوائم الإهاسم أن قطر وفرت ملاذاً آمناً لشخص أجنبي ورد فادت السلطات القطريةأ .٢١٢

 كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن ٢٠٠٣ في يونيو ١٢٦٧س الأمن التابع للأمم المتحدة رقم لجنة مجل

 لتعقب يتخذ أي إجراءولم . ٢٠٠٤ هذا الشخص في فبراير وفاتهأو الطالبان، وذلك من تاريخ غير محدد وحتى /و

  . هذا الشخص وتجميدهاأصول

  

يناير في بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر ): ٣-٣المعيار  (ىأخردول قبل  من المتخذة التجميدإجراءات  .٢١٣

تنظر اللجنة كانت وانطلاقاً من ذلك، . ذات الصلة لجنة التنسيق مكلفة بتنسيق تنفيذ قرارات مجلس الأمن كانت، ٢٠٠٢

كان  رئيس اللجنة أنمن السلطات  فريق التقييم وعلم.  بموجب آليات التجميدخرىتها الدول الأاتخذفي الإجراءات التي 

 شخاص الكامل للأسماءكالأ (، من الدولة التي أطلقت هذه الإجراءات بتقديم معلومات أكثر تفصيلاًقتضاءالايطلب، عند 

 إلى كافة القوائمتقوم بإرسال كانت وعندما تحصل اللجنة على المعلومات التي تريدها، ). الخاضعين لآليات التجميد مثلاً

لما يشكل  أو سماء الألكن ما من تحديد لكمية التفاصيل المطلوبة قبل إرسال. وإلى القطاع الخاصالوكالات ذات الصلة 

إن الإجراءات الموضوعة منذ قيام اللجنة الوطنية لمكافحة . القاعدة المنطقية لإطلاق آلية التجميد في قطر أو الأسس

 تزال المشكلة التي أثيرت سابقاً قائمة حيث لا توجد وفي كافة الأحوال، لا.  هي نفسها تقريبا٢٠٠٧ً في مارس رهابالإ

يين كما لا رهاب الإأسماء، قتضاء بها صلاحيات تخولها النظر في الطلبات المرفوعة وتحديد، عند الامنوطأي سلطة 

 .  خارج الإجراءات الجنائيةموالقانوني لطلب تجميد الأأساس يوجد 

  

 المحددين شخاصالأ العائدة إلى صولالأ أو مواللتشمل الأ ٢- ٣ و١- ٣المعيارين من توسيع نطاق الفقرات  .٢١٤

 أو موال تجميد الأبلاغ كان يُطلب من هيئات الإما إذافي غياب أوامر تجميد واضحة، لم يتبين  ):٤-٣ المعيار(

ممولي يين ورهاب في قائمة الإأسماؤهمة  والمنظمات المدرجشخاص الأالتي تتم حيازتها من قبل خرى الأصولالأ

 موالالمتحصلة من الأ أو  المشتقةخرى الأصولالأ أو موال، وكذلك الأتخضع لهم أو يةرهابالمنظمات الإ أو رهابالإ

  .تخضع لهم أو  وهذه الكيانات نفسهاشخاصلاء الأهؤمن قبل  التي تتم حيازتها خرى الأصولالأأو 

  

ببعض دت على إعلام القطاع الخاص  أن السلطات أكعلى الرغم من ):٥-٣المعيار  (إعلام القطاع المالي .٢١٥

، إلا أنها أخفقت في التأكيد على تعميم كافة ١٢٦٧التحديثات التي طرأت على القائمة الموحدة لقرار مجلس الأمن 

  أخرىالتحديثات والطلبات المرفوعة من قبل دولة 

  

 للمؤسسات الإرشادات تتوفروعليه، لا . لم يتم وضع آلية للتجميد ):٦-٣المعيار  (لمؤسسات الماليةل اتإرشاد .٢١٦

  . ينبغي تجميدها أخرى أصول أو مستهدفة أموال التي قد يكون في حوزتها خرى الأالكيانات أو شخاصالمالية والأ

  

 ):٧- ٣المعيار  (رفوعين من القوائم المشخاص بحق الأموال وإلغاء تجميد الأالقوائممن  شخاصرفع الأطلبات  .٢١٧

  . بحقهمخرى الأصولالأ أو موال ولإلغاء تجميد الأمن القوائم الرفعلبات ما من إجراءات معلنة للنظر في ط

  



 ٦٠

ذكرت  ):٨-٣المعيار  ( الذين تأثروا عن طريق الخطأ بآلية التجميدشخاص الأأموالإجراءات إلغاء تجميد  .٢١٨

عن مجلس الأمن  الصادر ١٢٦٧ في قوائم القرار ة الواردسماء الأ متطابقاً مع أحدااسمالسلطات القطرية أنّها وجدت 

إلاّ أنّه تبين من التحقيقات الإضافية التي جرت أن الشخص المعني ليس . وأنّه تم تجميد حساب مصرفي نتيجة لذلك

وعليه، أمرت السلطات برفع إجراءات التجميد .  بل مجرد تطابق خاطئ١٢٦٧ه بقائمة القرار اسمالمشتبه به الوارد 

 وكذلك قدرتها على التحقيق وتجميد ١٢٦٧مقتضيات القرار  بلتزامالاالسلطات على وفيما تجسد هذه الحالة إرادة . بحقه

  .الوقت المناسب هذه الإجراءات في اتخاذ، يصعب على المقيمين التأكد من قتضاء وإلغاء التجميد عند الاموالالأ

  

الكيانات المتأثرة  أو شخاص العائدة إلى الأخرى الأصولالأ أو موالما من إجراءات معلنة تسمح بإلغاء تجميد الأ .٢١٩

  . في الوقت المناسبعن طريق الخطأ بآلية التجميد، 

  

لا توفر السلطات القطرية إجراءات  ):٩-٣المعيار  (أخرى المجمدة لتغطية النفقات ولغايات موال الأاستخدام .٢٢٠

 ضروري لتغطية خدامستالا التي جمدت والتي تقرر أن هذا خرى الأصول والأموالالأ استخدامملائمة للترخيص ب

لم . ١٤٥٢وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم )  الضرورية لتغطية هذه النفقاتموالوما من إجراءات تحدد الأ (نفقات أساسية

وبالتالي، لا تملك السلطات أي . أعلاهالمذكورة " التطابق الخاطئ" في حالة موال الأاستخداميقدم أي طلب بترخيص 

  .خبرة عملية في هذا الصدد

  

كيان ال أو شخصال من شانها تمكينإجراءات  أي اتخاذم يتم ل ):١٠-٣المعيار  (إعادة النظر في قرارات التجميد .٢٢١

  . من الطعن في هذا الإجراء بهدف إعادة النظر فيهخرىالأه أصول أو هأموالجمدت الذي 

  

 ٣من التوصية  ٦- ٣ و٤-٣ إلى ١-٣تطبيق المعايير من  (أخرىدرة في ظروف التجميد والضبط والمصا .٢٢٢

على النحو مؤقتة  إجراءات اتخاذ، يمكن يةإرهاب أعمال ارتكابفي حال : ) من التوصية الخاصة الثالثة٢- ٣لمعيار وا

يجوز للمدعي العام أن يأمر المتهم مؤقتاً بالكف عن " على أنّه رهاب من قانون مكافحة الإ٢١تنص المادة : التالي

 بالجرائم المنصوص عليها في هذا تهام توفرت أدلة كافية عن مدى خطورة الاإدارتها في حال أو هأصولالتصرف في 

 أو زوجة المتهم/ زوجأصولويمكن أن يمتد هذا القرار ليشمل . أخرىمؤقتة القانون، كما يجوز له أن يتخذ إجراءات 

 ."صولإدارة الأوينطبق ذلك أيضاً على . صول أنّه تم التنازل لهم عن هذه الأتهامأولاده إذا ما أثبت الا

  

التي قد  أو المستخدمة أو  والأسلحة والآلات المضبوطة الناجمة عنصولالأشياء والأ"بمصادرة يسمح القانون  .٢٢٣

وبحسب ". الأشياء"ولم يحدد القانون عبارة . )رهابمن قانون مكافحة الإ ١٥المادة  (يإرهاب عمل ارتكاب" تستخدم في

 يةإرهابأي شيء قد يُستخدم في أي جريمة " النطاق لتشمل الواسعتستخدم في معناها السلطات، فإن هذه العبارة غالباً ما 

   ". ويُصبح من متحصلاتهاإرهابجريمة تمويل أو 
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بمراعاة يقضي قانونياً مطلباً  رهابيتضمن قانون مكافحة الإ): ١٢- ٣معيار ال ( الثالثةطرافالأحماية حقوق  .٢٢٤

ويحدد قانون الإجراءات ). ١٥ة دالما (صول قبل إصدار الأمر بمصادرة الأ ذي النية الحسنة الثالثةطرافالأحقوق 

يجوز لأي "على أنه  ١٢٧ها فقد نصت المادة اتخاذ الثالثة ذوي النية الحسنة طرافالجنائية التدابير التي يجوز للأ

ية في مهلة أقصاها ستة شخص معني استئناف الأمر الصادر بالحظر المذكور في المادة السابقة أمام المحكمة الجنائ

وتفصل المحكمة في الاستئناف في مهلة لا تتعدى ثلاثين يوماً من . الإخطار أيهما أطول أو أشهر من تاريخ الإصدار

تعديل أمر الحظر ما لم يكن صادراً عن  أو يجوز للمدعي العام إلغاء" على أنّه ١٢٨وتنص المادة . تاريخ التقرير

يجوز للمحكمة المختصة وبعد النظر في القضية " فقد نصت على أنّه ١٢٩أما المادة ". ليهاأحيلت القضية إ أو المحكمة

  ". تعديل أمر الحظر الصادر أو  المعنيين أن تقرر إلغاءشخاصالأ أو طلب النيابة العامة أو وبناء على طلبها الخاص

  

تضع قطر آلية قانونية ملائمة لتجميد لم  ):١٣- ٣معيار ال (ات بموجب التوصية الخاصة الثالثةلتزامتطبيق الا .٢٢٥

ات بموجب هذه لتزاملا بالتزامالا وفقاً للتوصية الخاصة الثالثة وبالتالي لم تحدد الإجراءات اللازمة لمراقبة صولالأ

  .التوصية

  

التدابير المنصوص عليها في مذكرة أفضل الممارسات تطبيق  - )اصة الثالثةالتوصية الخ (عناصر إضافية .٢٢٦

لم ): ١٥-٣المعيار  ( المجمدةموال الأاستخدامتطبيق إجراءات و) ١٤-٣المعيار  (بالتوصية الخاصة الثالثةالمتعلقة 

تطبق السلطات القطرية أي من التدابير المنصوص عليها في مذكرة أفضل الممارسات الصادرة عن مجموعة العمل 

 المجمدة خرى الأصول والأموال الأاستخداملترخيص ب بالتوصية الخاصة الثالثة ولم يعتمد أي إجراء لوالمتعلقةالمالي 

  . الأساسية الضروريةالنفقاتلتغطية 

  

  التوصيات والتعليقات ٢-٤- ٢

  

في الوقت المناسب  رهابأتى قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة التنسيق لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لمكافحة الإ .٢٢٧

في الإطار عينه، تشكّل اللجنة الوطنية لمكافحة . ذلك الوقتفي  لجمع كافة الهيئات ذات الصلة مفيدةووفر منصة 

 التي تم إنشاؤها حديثاُ منصة مفيدة ولكن بإمكانها أن تكون أكثر فعالية إذا ما ضمت في عداد أعضائها مركز رهابالإ

وعلى الرغم من أن ). مثل مكتب النيابة العامة والسلطة الرقابية على الأسواق المالية (قطر للمال وغيره من السلطات

 في ما بينها ومناقشة الطلبات المستلمة ١٢٦٧الإطار التنظيمي السابق قد خول السلطات تعميم قائمة قرار مجلس الأمن 

وعليه، . ١٢٦٧آلية للتعاطي مع تطبيق القرار حالياً ، إلا أنه لا توجد ١٣٧٣ بموجب القرار خرى الأجنبيةمن الدول الأ

كان من المفترض أن يُعزز الإطار من خلال أي تدابير . موالآلية رسمية وإلزامية لتجميد الأالي  الإطار الحوفرلم ي

 ينهم وفقاً للقرارأصولية المشتبه بهم وتجميد رهاب والمنظمات الإشخاصقانونية ضرورية تسمح للسلطات بتحديد الأ

  . ١٣٧٣ و١٢٦٧
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ويوصيها فريق . التوصية الخاصة الثالثةب لتزامالاتمكن من  التدابير اللازمة للاتخاذيجب على السلطات القطرية  .٢٢٨

  :التقييم خصوصاً بما يلي

 والمنظمات شخاص وعن إعداد قوائم الأ١٣٧٣ موضوع القرار اتة عن تحليل الطلبمسئولتعيين إدارة  •

 ية؛رهابالإ

ادرة بموجب قرار ة عن استلام وتعميم التحديثات التي تطرأ على القائمة الموحدة الصمسئولتعيين سلطة  •

 . ١٢٦٧مجلس الأمن 

لجنة  والنظر في إشراك مكتب النائب العام ورهاباللجنة الوطنية لمكافحة الإ في مركز قطر للمالإشراك  •

 .سوق الدوحة للأوراق المالية

 أو مواللأ لتتمكن هيئة مختصة من إصدار أوامر التجميد الإلزامية الخاصة باالقانوني اللازمساس الأإرساء  •

يين رهاب في قائمة الإأسماؤهم والمنظمات المحددة شخاصالأالمدارة من قبل  أو ، المملوكةخرى الأصولالأ

المتحصلة من  أو  المشتقةخرى الأصولالأ أو موالية، وكذلك الأرهاب والمنظمات الإرهابولممولي الإ

 ه الكيانات نفسها؛ وهذشخاصهؤلاء الأالمدارة من قبل  أو المملوكة خرى الأصولالأ أو موالالأ

 على المؤسسات المالية ١٣٧٣ والإجراءات المتخذة بموجب القرار ١٢٦٧القرار قوائم وضع آلية فعالة لنشر  •

 ؛١٣٧٣ القرارات بموجب القرار اتخاذ القوائم وعند استلام فوراً بعد المحددة والمهن غير المالية الأعمالو

 إجراءات في اتخاذاتها في التزامإلى غير المالية المحددة هن  والمالأعمالوضع إرشادات للمؤسسات المالية و •

 ؛آليات التجميد

 خرى الأصولالأ أو موال وإلغاء تجميد الأالرفع من القوائمإجراءات فعالة ومعلنة لبحث طلبات سن   •

 ؛في الوقت المناسب أسماؤهم رفعتالكيانات الذين  أو شخاصللأ

 المتأثرةالكيانات  أو شخاص العائدة إلى الأخرى الأصول والأموالد الأإجراءات فعالة ومعلنة لإلغاء تجميسن  •

الكيان ليس الشخص  أو ، عند التحقق من أن الشخصفي الوقت المناسبعن طريق الخطأ بآليات التجميد 

 ؛يينرهابه في قائمة الإاسمالمدرج 

 استخدامات أساسية وللترخيص ب الضرورية لتغطية نفقموالسن الإجراءات الملائمة لتحديد عند الطلب الأ •

 ضروري لتغطية ستخدام والتي تقرر أن هذا الا١٢٦٧ المجمدة بموجب القرار خرى الأصولالأ أو موالالأ

 ؛نفقات أساسية

  التدابير المؤقتة اللازمة؛اتخاذالقانوني لإصدار الأوامر بساس وضع الأ •

 ؛سن إجراءات ملائمة للطعن في إجراءات التجميد أمام القضاء •

 ؛ التي يجوز مصادرتها بما يتماشى مع المعيار الدوليخرى الأصول والأموالتحديد الأ •

 ين ذات الصلة المنظمة لآليات التجميد بموجب القرارواللوائحلقوانين  بالتزامالاإرساء آلية فعالة لمراقبة  •

 .١٣٧٣ و١٢٦٧
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  لتوصية الخاصة الثالثة بالتزام الا٣-٤- ٢

  

  لتزامالا العوامل التي يستند إليها تحديد درجة موجز  لتزامالادرجة   

  . ١٢٦٧لا توجد آلية تنسيق لتنفيذ القرار     ملتزمغير   التوصية الخاصة الثالثة

ية ونشر القرارات رهاب والمنظمات الإشخاصما من هيئة مكلفة بتحديد الأ 

  .الضبط/ لإصدار أوامر التجميدقانونيأساس وما من 

لم تعتمد أي من  الثالثة ذي النية الحسنة، طراف حماية حقوق الأاستثناءب 

  .التوصية الخاصة الثالثة المنصوص عليها في خرىالتدابير الأ

 بالرغم من تواجد شخص محدد ١٢٦٧ بموجب القرار أمواللم تجمد أي  

 مجلس قراريين الصادرة عن لجنة متابعة تنفيذ رهابه في قائمة الإاسم

  .١٣٧٣القرار  أو ١٢٦٧الأمن 

  

  )٢٦التوصية  ( المالية ووظائفهاالمعلوماتوحدة   ٥- ٢
  
   الوصف والتحليل١-٥- ٢

  

 موال من قانون مكافحة غسل الأ١٠ تنص المادة): ١- ٢٦المعيار  (إنشاء وحدة المعلومات المالية كمركز وطني .٢٢٩

 المشبوهة من موالسل الأصلاحية استلام التقارير المتعلقة بجرائم غ موالمنسق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الألبأن 

 على أن موال من قانون مكافحة غسل الأ٢٠وتنص المادة .  التدابير القانونية المرتبطة بهااتخاذ المختصة وبطرافالأ

قطر المركزي وبناء على اقتراح من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل مصرف يقوم وزير الداخلية، بالتنسيق مع محافظ 

القرار أصدر رئيس اللجنة  ٢٠٠٤وفي العام . موالمكافحة غسل الأالتنفيذية لأحكام قانون  بإصدار القرارات موالالأ

 هاومهامالوحدة وصفاً لسلطات ويتضمن القرار . بهدف إنشاء وحدة المعلومات المالية ٢٠٠٤ لعام ١ رقم الإداري

ن رئيس اللجنة لا يملك صلاحية إصدار  على الرغم من أالقرار الإداريوعملياً تم إنشاء الوحدة بناء على . تهاوهيكلي

، المنشئ للوحدة، لا القرار الإداريبالإضافة إلى ذلك، فإن . قانونيأساس مثل هذا الأمر، وعليه ليس لهذا الأخير أي 

 الذي يعطي منسق اللجنة الوطنية سلطة استلام وتحليل ونشر التقارير عن موالينسجم مع نص قانون مكافحة غسل الأ

 .المشبوهة عملياتال
 

ة بوحدة منوطمنسق اللجنة بموجب القانون وتلك الالمنوطة ب والمهام الصلاحياتبغض النظر عن النزاع بين  .٢٣٠

إدارية حيث تشمل وتعمل كوحدة  ،١٦/١٠/٢٠٠٤ دة أعمالها فيالمالية بموجب القرار، بدأت الوحالمعلومات 

  .رهاب وتمويل الإموالالأغسل  مكافحة القرار الإدارية بها بموجب منوطالصلاحيات ال

  

  : يات التاليةمسئول، تتمتع وحدة المعلومات المالية بالصلاحيات والالقرار الإداريبموجب   .٢٣١

 مباشرة من كافة الهيئات المعنية في رهاب وتمويل الإموال المشبوهة المتعلقة بغسل الأعملياتتقارير عن الالتلقي  •

  )وغير المالية ووكالات إنفاذ القانونبما فيها جميع المؤسسات المالية  (الدولة
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  .فيما يتعلق بها القرارات الملائمة اتخاذ المشبوهة وعملياتتحليل تقارير ال •

تقارير التي أثبت أنّها غير مشبوهة وإرسال التقارير التي تعتبرها مشبوهة إلى وكالات إنفاذ القانون الحفظ  •

إنفاذ القانون إجراء المزيد من التحقيقات بشأن المعلومات ويجوز للجنة أن تطلب من وكالات . والنيابة العامة

  . عن العمليات المشبوهةبلاغالإالمتضمنة في تقارير 

 موالتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة والهيئات والمنظمات الدولية، وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأ •

  .ة عن مجموعة إيغمونتوالقوانين المعدلة له ولمبادئ تبادل المعلومات الصادر

  

 رويتم التحليل عن طريق متابعة التقاري.  المشبوهةعملياتعملياً، تشكل الوحدة المركز الوطني لتحليل تقارير ال .٢٣٢

وتطلب الوحدة في .  إلى مكتب النائب العام عند الضرورةوإرسالها، وإدخالها في قاعدة البيانات الخاصة بهاالمقدمة، 

 المعلومات من قواعد البيانات المحلية المتاحة كالسجل العقاري مثلاً وإدارة التوثيق وسجل الحصول علىبعض الأحيان 

 حالات ضئيلة، لم تطلب الوحدة أية معلومات إضافية من استثناءب. الأدوات المالية عند الضرورة، بهدف تحليلها

ر المركزي هو نظام أنشأه مصرف قطر إن نظام التقاري. يةقتصادشعبة مكافحة الجرائم الامن  أو الجهات المبلغة

. بالإضافة إلى الزيارات الميدانيةعن بعد المركزي للتفتيش على المصارف والمؤسسات المالية التي هي تحت إشرافها 

معلومات عن التحويلات، و، اتالحساببما يشمل حركات نظام الوصول مباشرة إلى حسابات العملاء، لهذا اويتيح 

ولكن الوحدة لا تستعمل عملياً نظام . م الحصول عليها عن طريق العناية الواجبة تجاه العملاء أية معلومة تكوكذل

 .التقارير المركزي

  

 المرخصين لضمان التأكد من تلقي شخاصات على الأالتزام موال من لوائح مكافحة غسل الأ٨وتفرض المادة  .٢٣٣

 بدراسة بلاغكما تطلب أن يقوم مسئول الإ. وظفين داخلية من الماشتباه تقارير موال عن غسل الأبلاغمسئول الإ

 خارجي إلى وحدة المعلومات المالية وفق اشتباه وأن يقوم بإرسال تقرير شتباهالظروف الداخلية الخاصة بتقارير الا

 خطابات للأعمال والمهن غير  التنظيمية لمركز قطر للمالالهيئةوقد أرسلت . موالمتطلبات قانون مكافحة غسل الأ

 المعنيين شخاصوتنص هذه الخطابات على أن الأ.  التنظيميةبلاغمالية المحددة تتضمن معلومات عن متطلبات الإال

وتتضمن .  المتعلقة بمركز قطر للمالموال وفق لوائح مكافحة غسل الأبلاغيخضعون لمتطلبات ملزمة معينة تتعلق بالإ

 الذي يقدمه للإدارة وإعلام بلاغمن التقرير السنوي لمسئول الإهذه المتطلبات موافاة الهيئة التنظيمية للمركز بنسخة 

 اشتباه بها إلى وحدة المعلومات المحلية وكذلك إعلام الهيئة بأية حالات بلاغالهيئة بأية تقارير عمليات مشبوهة تم الإ

 . لوحدة المعلومات المالية المحليةاشتباه حتى في حالة عدم إرسال تقرير موالبغسل الأ

  

أعدت وحدة المعلومات  ):٢-٢٦المعيار  ( المشبوهةعملياتادات للمؤسسات المالية حول رفع تقارير الإرش .٢٣٤

الكيانات المبلّغة على تحث الوحدة على الرغم من أن  و.المبلّغةالجهات  إلى هأرسلت بلاغللإ ا خاصاالمالية نموذج

  .أخرىذج  المقدمة بنماالتقارير هذا النموذج لكنّها تقبل أيضاً استخدام
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٢٣٥. والمهن غير المالية الأعمالممثلي المؤسسات المالية وقد التقت  المالية المعلومات وحدة علم فريق التقييم أن 

لكنّها لم تصدر بعد أي إرشادات . غير رسمية" شفوية" والمنظمات غير الهادفة للربح وزودتهم بإرشادات المحددة

للكيانات المبلّغة  أو  والمنظمات غير الهادفة للربحالمحددةلمهن غير المالية  واالأعمال للمؤسسات المالية وسواءمكتوبة 

 الوحدة بشكل كبير على العلاقات الشخصية التي اعتماد المالية السبب إلى المعلومات ممثلو وحدة اوعز. خرىالأ

ومع المحددة  غير المالية  والمهنالأعمال العاملين في لتزامالامراقبة ين عن مسئولوالطورتها مع موظفي المصارف 

 والمهن الأعمال في متناول جميع موظفي المؤسسات المالية ومكتوبةوفي غياب إرشادات . خرى الأالكيانات المبلغة

 المعنيين من النفاذ شخاص، لن يتمكن العديد من الأالكيانات المبلغةوالمنظمات غير الهادفة للربح والمحددة غير المالية 

  .بلاغ والإجراءات الواجب اتباعها أثناء الإبلاغلتي توضح طريقة الإإلى الإرشادات ا

  

للوحدة القدرة على النفاذ  ):٣-٢٦المعيار  ( في الوقت المناسبالمعلوماتوصول وحدة المعلومات المالية إلى  .٢٣٦

  : غير مباشرة أو إلى بعض قواعد البيانات بصورة مباشرة

وج إلى قاعدة البيانات الخاصة بالوحدة والتي تتضمن كافة يمكن لموظفي وحدة المعلومات المالية الول -

وتتضمن قاعدة بيانات الوحدة أرشيفا إلكترونيا يحتوي كافة . تقارير العمليات المشبوهةالمعلومات عن 

  .من قبلها أو المراسلات والمستندات الصادرة إلى الوحدة

يد من التحريات من قبل جهات إنفاذ  يمكن للوحدة أن تطلب المزالقرار الإداري من ٣وفق المادة  -

وتتعاون الوحدة مع شعبة . القانون فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في تقارير العمليات المشبوهة

ويمكن للشعبة . ية للاستفادة من المعلومات الإدارية ومعلومات إنفاذ القانونقتصادمكافحة الجرائم الا

 التي تتضمن معلومات عن المواطنين والمقيمين وأرقام الدخول على قاعدة بيانات وزارة الداخلية

السيارات ومالكيها ومبيعاتها ووارداتها وأنظمة وأنشطة الشركات والمؤسسات وسجل دخول البلاد 

وعلاوة . ومغادرتها ونظام تأشيرات الدخول وأرقام الهواتف ودليل المواقع الجغرافية الخاص بالوزارة

 الجنائية التي تتضمن قاعدة بيانات عن المشتبهين والمجرمين السابقين على ذلك، تعد إدارة السجلات

 .وأنشطتهم الإجرامية جزءا من وزارة الداخلية ويمكن للشعبة الدخول عليها

  

  :خرى روابط مع عدد من قواعد البيانات الأبتطويروتقوم الوحدة  .٢٣٧

كون لدخول وحدة المعلومات قام البنك المركزي القطري بتطوير ربط مع السجل التجاري والذي سي -

والسجل التجاري هو نظام للتسجيل المركزي يتم فيه حفظ كافة المعلومات الخاصة . المالية عليه قريبا

  .بتفاصيل الملكية الرئيسية وحصص السيطرة لكافة الشركات المسجلة في القطاع المحلي

 .يتم تشغيله في القريب العاجل إلكتروني آمن على شبكة الإنترنت وسإبلاغيتم حاليا تطوير نظام  -
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يمكن نظام التقارير المركزي من الوصول المباشر إلى حسابات العملاء بما في ذلك حركات الحسابات  -

ومعلومات العمليات وكافة المعلومات الشخصية التي يتم تلقيها من خلال عملية العناية الواجبة تجاه 

قد يوفر للوحدة معلومات بشأن كافة الحسابات لمركزي وعلى الرغم من أن نظام التقارير ا. العملاء

 على إلزام الجهات المبلغة بتوفير كافة المعلومات اللازمة عند بلاغالمصرفية، فيجب أن ينص نموذج الإ

  .شتباهالتقدم ببلاغات الا

لن تكون حسابات المؤسسات المالية العاملة في مركز قطر للمال متاحة من خلال نظام التقارير  -

 تنص على أن للوحدة النفاذ المباشر إلى موالمن لوائح مكافحة غسل الأ) ٦ (٨لمركزي، إلا أن المادة ا

وعلى وجه أكثر .  ذوي الصلة وأنه يمكنها الحصول على المعلومات في وقت مناسبشخاصكافة الأ

هم يتحملون  فيبلاغ المعنيين أن يتأكدوا من أن مسئول الإشخاصمن الأ) ٦ (٨تحديدا، تطلب المادة 

مسئولية التصرف كنقاط اتصال داخل الشركة مع وحدة المعلومات المالية والسلطات القطرية المختصة 

ويجب على . موال والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بغسل الأخرىالأ

 أو هيئة مركز قطر للمالأو  الشخص المعني أن يستجيب فورا لأي طلب من وحدة المعلومات المالية

 . أخرىأية سلطات حكومية مختصة  أو الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال

  

وحدة فإن ،  من القرار الإداري٦المادة بأحكام عملاً ): ٤-٢٦معيار  ( إضافية من الجهات المبلغةمعلوماتطلب  .٢٣٨

ه في تقرير العملية اسم عمليات مع شخص ورد ما إذا أجرتالمؤسسات المالية مخولة بأن تسأل  المعلومات المالية

غير أنها ليست مخولة بالتقدم بهذه الطلبات إلى الأعمال والمهن غير  ،وثائق إضافية/بأن تطلب معلومات  أو المشبوهة

قطاع وعملياً، قامت وحدة المعلومات المالية بطلب معلومات إضافية من الكيانات المبلغة العاملة في ال. المالية المحددة

  .المحلي لكنها لم تفعل مع المؤسسات المالية العاملة في مركز قطر للمال

  

وحدة المعلومات المالية إحالة صلاحية على  القرار الإداري من ٣تنص المادة ): ٥- ٢٦المعيار  (نشر المعلومات .٢٣٩

ه، لم تحدد وحدة المعلومات المالية حتى تاريخو. التقارير التي تعتبرها مشبوهة إلى وكالات إنفاذ القانون والنيابة العامة

وتقضي .  إرسالها إلى مكتب النائب العاموويقرر رئيس الوحدة إما حفظ الحالة أ. التقاريرلإرسال أي معايير موضوعية 

بدء  أو  الذي يختار إما متابعة التحقيقات القضائية بشأنهاالنائب العامالممارسة الحالية بإحالة القضايا المشبوهة إلى 

العام الذي لم يقع النائب إلى مشبوهة وتم إرسالها واحدة فقط  حالة اعتبار وحتى هذا التاريخ، تم. لإجراءات الجنائيةا

 إلى مكتب رهاب في تمويل الإاشتباههذا ولم يتم إرسال حالات .  إجراءات إضافية بشأنهاتخاذقانوني لاأساس على 

  .النائب العام
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الكيانات 
المبلغة

وحدة 
المعلومات 
المالية

)1(تقرير العملية المشبوهة 

)3(المعلومات 

)6(نقل المعلومات 

)5(طلب معلومات إضافية 

 النيابة العامة

)7(إقامة الدعوى 

محكمة 
الجنايات

شعبة مكافحة 
الجرائم 
 الاقتصادية

التحقيق 

جمع 
المعلومات   

مصادر سرية 

الكيانات 
المبلغة

وحدة 
المعلومات 
المالية

)1(تقرير العملية المشبوهة 

)3(المعلومات 

)6(نقل المعلومات 

)5(طلب معلومات إضافية 

 النيابة العامة

)7(إقامة الدعوى 

محكمة 
الجنايات

شعبة مكافحة 
الجرائم 
 الاقتصادية

التحقيق 

جمع 
المعلومات   

مصادر سرية 

  :المالية المعلوماتحدة تدفق المعلومات من وإلى و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

. القانوني للاستقلالية التشغيلية للوحدةساس الأمن القرار  ١المادة توفر  ):٦-٢٦المعيار  ( التشغيليةالاستقلالية .٢٤٠

 موال، يبدو القرار الإداري غير منسجم مع أحكام قانون مكافحة غسل الأأعلاهوعلى الرغم من ذلك، وكما هو مبين 

ويمكن . موال تقارير العمليات المشبوهة لمنسق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأوإرسالطت سلطة تلقي وتحليل التي أع

 .لهذا التضارب أن يهدد استقلالية الوحدة
 

 مرسوماً يعين مواليصدر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأ " أنعلى من القرار الإداري ٢وتنص المادة  .٢٤١

 أوامر التجميد، يتمتع رئيس وحدة المعلومات استثناء وب."ة ويعتمد بنيتها التنظيمية وموزانتها الماليةبموجبه رئيس الوحد

  .  تضمن الاستقلالية التشغيلية والذاتية للوحدةالنطاقالمالية بصلاحيات واسعة 

  

يتلقاها ومات التي تعتقد السلطات أن المعل): ٧-٢٦المعيار  ( الماليةالمعلوماتحماية المعلومات بحوزة وحدة  .٢٤٢

القوانين بما في ذلك عدد من تخضع لأحكام حماية المعلومات المنصوص عليها في   في وحدة المعلومات الماليةالعاملون

 ٣٣٢ والمادة ٢٠٠٦ لعام ٣٣ وأحكام سرية العمليات المصرفية بالقانون رقم موال غسل الأةمكافح من قانون ٥المادة 

ويرى فريق التقييم أن ثمة التباس يحيط بهذه المسألة وأن . اقب على انتهاك السرية المهنيةمن القانون الجزائي التي تع

يتم إدخال تقارير  وعمليا، .الأحكام المذكورة غير كافية لحماية المعلومات الموجود بحوزة وحدة المعلومات المالية

لا لكن .  المالية في قاعدة البيانات الخاصة بهاتالمعلوماالعمليات المشبوهة والمعلومات ذات الصلة التي تملكها وحدة 

 وحدة يوذكرت السلطات أن موظف. موظفو الوحدةيقوم بها التي الاستعلامات كافة يوجد سجل محفوظات لتسجيل 

  . يجوز لهم الوصول إلى المعلوماتفقط  قسم تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة يالمعلومات المالية وموظف

  



 ٦٨

رئيس الوحدة 

الخبير القانوني

شعبة تكنولوجيا المعلومات 
 والتعاون الدولي

شعبة الدراسات والمتابعة شعبة التحليل المالي والنشر

الدعم الإداري

الأمانة العامة

رئيس الوحدة 

الخبير القانوني

شعبة تكنولوجيا المعلومات 
 والتعاون الدولي

شعبة الدراسات والمتابعة شعبة التحليل المالي والنشر

الدعم الإداري

الأمانة العامة

 أو إحصائيات أو  المالية بعد أي تقاريرالمعلوماتلم تصدر وحدة  ):٨-٢٦المعيار  (لسنويةإصدار التقارير ا .٢٤٣

 تقرير سنوي ضم ٢٠٠٦ وقد صدر في .أو أي دراسة تصنيفية بشأن الأنشطة التي تمارسها/ واتتجاهللاتحليل 

وتدير وحدة المعلومات المالية .  في قطررهاب وتمويل الإموالالقوانين واللوائح المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأ

 وتوصيات رهاب وتمويل الإموال بها على شبكة الإنترنت يتضمن لوائح مكافحة غسل الأخاصاموقعا إلكترونيا 

  . الأربعين والتسعFATFمجموعة العمل المالي 

  

عة إيغمونت  المالية كعضو في مجموالمعلومات تم الاعتراف بوحدة ):٩-٢٦المعيار  (عضوية مجموعة إيغمونت .٢٤٤

  . مؤخراً إلى مجموعة عمل إيغمونت لتكنولوجيا المعلوماتتانضمقد و. ٢٠٠٥  من العامفي يوليو

  

 من ٣وفقا للمادة ): ١٠- ٢٦المعيار  (الماليةالمعلومات مبادئ مجموعة إيغمونت لتبادل المعلومات بين وحدات  .٢٤٥

لمبادئ وفقا  خرىمع وحدات المعلومات المالية الأومات المعل المالية المعلوماتوحدة القرار الإداري، يجب أن تتبادل 

وبحسب السلطات، فإن الوحدة تراعي مبادئ مجموعة إيغمونت عند تبادل المعلومات مع نظيراتها . مجموعة إيغمونت

من خلال الموقع الإلكتروني الآمن لمجموعة  حالات، كانت إحداها ٤ الوحدة معلومات في تطلبوقد . جنبيةالأ

 للتعاون مع وحدات المعلومات المالية طرافمتعددة الأ أو يات ثنائيةاتفاق الوحدة القطرية أية توقعهذا ولم  .تإيغمون

  .جنبيةوقد تلقت الوحدة طلبين اثنين للمعلومات من نظيراتها الأ. جنبيةالأ

  

ظفين دائمين، فبالإضافة  مو١٠يتوفر للوحدة  ):١-٣٠المعيار  (دة المعلومات المالية الموارد المتوفرة لوحكفاية .٢٤٦

إلى رئيس الوحدة، هناك محلل واحد، وباحث واحد، ومتخصصين اثنين في تحليل تكنولوجيا المعلومات وفردين 

وخبيرين اثنين في تكنولوجيا ) غير دائمين (لخدمات السكرتارية وفردين للخدمات الإدارية ومستشار قانوني واحد

  ).غير دائمين (المعلومات

  

   الماليةالمعلوماتلتنظيمية لوحدة  االهيكلية
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  :  من ثلاثة أقسام تشغيلية متخصصة هي على الشكل التاليالمالية المعلومات وحدةتتألف هيكلية  .٢٤٧

  

 وتحليلها طراف تقارير التبليغ عن العمليات المشبوهة من كافة الأاستلام تختص في :التحليل والنشر) ١ (شعبة •

  .المالية من السلطات الأمنيةالمعلومات ت التي تتلقاها وحدة  وتعميم الإنذاراونشرها

إجراء الدراسات والأبحاث، وإعداد التقارير الخاصة بمكافحة غسل  تختص في :الدراسات والمتابعة) ٢ (شعبة •

كيانات  التزام ومراقبة والإطلاع على التطورات الدولية والإقليمية في هذا الصدد رهاب وتمويل الإموالالأ

  .بلاغالإ

إتمام كافة الواجبات الفنية المتعلقة بالمسائل ب تختص :تكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي) ٣ (الشعبة •

ها ترايادل المعلومات مع نظ وبقاعدة البيانات، وتضطلع هذه الشعبة بدور في التعاون الدولي وتبالإلكترونية

لوائح كتروني الخاص الذي يتضمن معلومات أساسية عن المالية موقعها الإلالمعلومات تدير وحدة و. جنبيةالأ

 والتوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة الصادرة عن مجموعة رهاب وتمويل الإموالمكافحة غسل الأ

 .العمل المالي
  

 تقع عليه مسئولية متابعة) رئيس إدارة التحليل المالي والتوجيه( الوقت الحاضر شخص واحد فيويعمل بالوحدة  .٢٤٨

تقارير العمليات المشبوهة التي يتم التقدم بها إلى الوحدة، حيث يقوم بالتحقق في قاعدة البيانات والتحليل ومن ثم يقوم 

 .بتوجيه التقارير إلى الجهات المعنية حسب الحاجة
  

  موازنة وحدة المعلومات المالية: ٧الجدول 

 العام ريال قطري دولار أميركي
٢٠٠٤ ١,١٧٣,٢٨٠ ٣٢٥,٩١١ 

٢٠٠٥ ٥,٥٣٧,٠٠٠ ١,٥٣٨,٠٥٥  

٢٠٠٦ ١١,١٤٢,٥٠٠ ٣,٠٩٥,٠٣٨  

٢٠٠٧ ١٢,٣٨٦,٠٠٠  ٣,٤٤٠,٥٥٥  

   

  : المصاريف التالية٢٠٠٧ للعام الوحدةتتضمن موازنة و .٢٤٩

  في وكالة رويترز وتيلي ريت وسويفت ووكالات الأنباء شتراك ألف ريال مصاريف الا١٠٠ .١

   ألف ريال مصاريف التوصيل بشبكة الإنترنت ٥٠ .٢

  تطوير المحفوظات الإلكترونيةألف ريال مصاريف  ٥٠ .٣

   . العامةمن الموازنة% ١,٦ نسبتهما ) ١٢,٣٨٦,٠٠٠/٢٠٠,٠٠٠البالغة قيمتها  ( للتحليلالمخصصةتشكل المبالغ و
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مهامها على وحدة المعلومات المالية تتمتع بالمستوى المطلوب من الموارد البشرية لإنجاز يبدو أن لا  وبشكل عام، .٢٥٠

 كافية، كما لا العمليات المشبوهةتحليل تقارير وعلى وجه الخصوص لا تعد الموارد المخصصة ل .الصحيحه الوج

  .تعكس الأهمية التي يجب إيلاؤها لهذه المهمة

  

 يخضع كافة الموظفين الوافدين إلى وحدة المعلومات المالية ):٢-٣٠المعيار  ( الماليةالمعلوماتنزاهة وحدة  .٢٥١

 وإجراء المقابلات معهم لضمان التقيد الجنائية أمنية بما في ذلك التحقق من سجلاتهم لتحقيقاتولدراسة خلفياتهم 

  . بالتدابير الأمنية الملائمة حرصاً على نزاهة عمليات الوحدة

  

 أن بعض الموظفين قد خضعوا للتدريب على الرغم من ):٣-٣٠المعيار  ( الماليةالمعلوماتتدريب موظفي وحدة  .٢٥٢

ي تدريب بعض كيانات القطاع الخاص بالإضافة إلى السلطات المعنية، إلاّ أنه قد يكون من المفيد للغاية وشاركوا ف

  .  من الدورات التدريبية المتخصصة والعملية المعمقةالمزيدإجراء 

  

انات المالية بقاعدة بيالمعلومات تحتفظ وحدة  ): الماليةالمعلومات على وحدة ٣٢تطبيق التوصية  (حصائياتالإ .٢٥٣

، ٢٠٠٤منذ عام المالية المعلومات  تقارير العمليات المشبوهة التي تلقتها وحدة لحفظ)  بيانات يدويةوبقاعدة (إلكترونية

 قدمتتالتي للجهة تصنيف تقارير العمليات المشبوهة وفقاً وهي تقوم ب. وهو العام الذي بدأت الوحدة عملها الفعلي فيه

  .هاب

  

 ٣١لغاية  ٢٠٠٢ يناير ١في قاعدة البيانات للفترة الممتدة من الموجودة  المشبوهة  تقارير العملياتعدد يبلغ .٢٥٤

تقارير العمليات المشبوهة تقديم وقبل إنشاء وحدة المعلومات المالية، كان يتم . تقريراً ٢٦٦ ما مجموعه ٢٠٠٦ديسمبر 

  . لدى إحدى الأقسام المتخصصة ضمن المصرف المركزي

  

  تلقتها وحدة المعلومات المالية ذات صلة أخرىومعلومات يات المشبوهة تقارير العمل: ٨الجدول 

  
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ المجموع ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  مصدر تقارير العمليات المشبوهة ٢٠٠٢

 داخلي
 المصارف  ٨  ١١  ١٣  ٢١  ٢٧  ٨٠
 مكاتب الصرافة  ٣١  ٢٢  ٧  ١٤  ١٦  ٩٠
 وزارة الداخلية   ٣  ٢٣  ١٠  ٢٣  ٥٩
  قطر المرآزيمصرف    ٧   ٨   ١٥
  سوق الدوحة للأوراق المالية     ٦   ٦
 جهاز أمن الدولة     ١  ٢  ٣
 الجمارك     ١   ١
 مكتب البريد     ٢   ٢
 أفراد     ١   ١
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 السجل العقاري     ١   ١
 شرآات الوساطة      ٤  ٤

 خارجي
 الماليةالمعلومات وحدة     ١  ٢   ٣

 الإجمالي ٣٩ ٤٣  ٤٤ ٦٧ ٧٢  ٢٦٥

 تقريرا تقريبا ٨٠ (١٧٠
 الوحدة منذ تلقتها
  .)إنشائها

 تقارير العمليات المشبوهة التي تم تلقيها من يإجمال  ٣٩  ٣٣  ٢٠  ٣٥  ٤٣
 والمهن غير المالية الأعمالالمؤسسات المالية و

 المحددة
  

 تعتبرها مصادر أخرى من مصادر رهاب وتمويل الإموال المالية معلومات متعلقة بغسل الأالمعلوماتتتلقى وحدة  .٢٥٥

 من قبل ولا تتوفر أي إحصائيات عن عدد التقارير التي أحيلت. يات المشبوهة وتسجلها على هذا النحو عن العملإبلاغ

المالية أي المعلومات ولم تتلقَ وحدة . ة العاممكتب النيابة إذ رفعت حالة واحدة فقط إلى ، إلى السلطات الوطنيةالوحدة

 المعلوماتوطلبت الحصول على معلومات من وحدات . رهاب عن العمليات المشبوهة الخاصة بتمويل الإللتبليغتقرير 

لا تراجع وحدة  .، واحدة من خلال الموقع الإلكتروني الآمن لمجموعة إيغمونتقضايا في أربع خرى الأالمالية

  .رهاب وتمويل الإموالمكافحة غسل الأنظام المالية بشكل دوري فعالية المعلومات 

  

  التوصيات والتعليقات ٢-٥- ٢

  

  : القيام بما يليالسلطاتي على ينبغ .٢٥٦

 عن تقارير العمليات الإفصاحالقانوني للوحدة كمركز وطني لتلقي وتحليلي وتوجيه ساس وضع الأ -

فعلى الرغم . رهاب وتمويل الإموال في عمليات غسل الأشتباه المتعلقة بالاخرىالمشبوهة والمعلومات الأ

  .قانوني قويأساس جب أن يكون هذا معتمدا على من أن الوحدة تبدو عاملة من الناحية الفعلية، ي

 الأعمالالنقطة الثالثة من الخطابات الموجهة إلى حذفت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال التأكد من أن  -

تمويل  أو موال في غسل الأاشتباه بإعلام الهيئة بأي لتزاموالمهن غير المالية المحددة، والتي تتضمن الا

 . عن التقدم لوحدة المعلومات المالية بتقرير معاملات مشبوهة بغض النظررهابالإ

 حولإرشادات ب خرى الأبلاغ المؤسسات المالية وجهات الإتزودالمالية المعلومات وحدة التأكد من أن  -

  .بلاغ، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها أثناء الإبلاغطريقة الإ

تعزيز التحليل النوعي والمعمق لتقارير العمليات بتقوم ) ١(وحدة المعلومات المالية التأكد من أن  -

المشبوهة وخصوصاً من خلال الوصول إلى نظام التقارير المركزي وطلب المعلومات الإضافية بصور 

نظام التقارير عند الضرورة تستعمل ) ٢(، يةقتصادالابلّغة وشعبة مكافحة الجرائم ممنتظمة من الكيانات ال

الذي طوره البنك المركزي القطري والسجل العقاري وكافة قواعد لسجل التجاري االمركزي والربط ب

بدراسة تركز بصفة أساسية تقوم ) ٣(، البيانات المتاحة لتحسين مستوى تحليل تقارير العمليات المشبوهة

  . الأعمال المرتبطة ببعض رهاب وتمويل الإموالعلى مخاطر غسل الأ
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التنظيمية والرقابية والجهات  آليات للتعاون مع الجهات تلمالية وضع االمعلوماتوحدة التأكد من أن  -

 السرية  للمعلومات يصون مبادئ التحليل وإقامة تدفقلتحسين مستوى وسلطات إنفاذ القانون المبلغة

 .القدرة التحليلية للوحدةمع تعزيز الصارمة 

 إذا ما كانت قد المحددةير المالية  والمهن غالأعمال  المالية الصلاحية لتسألالمعلوماتإعطاء وحدة  -

لطلب الحصول على  أو تقارير العمليات المشبوهةأحد ه في اسمأجرت عمليات مع شخص ورد 

  . وثائق إضافية منها/معلومات

 رهاب وتمويل الإموالم مكافحة غسل الأاالمالية تراجع دورياً فعالية نظالمعلومات وحدة التأكد من أن  -

 ، صائياتجمع الإحتحسن عملية و

ات غسل اتجاهوماط  تقارير سنوية ودراسات لأنتنشر دورياالمالية المعلومات وحدة التأكد من أن  -

  .رهابتمويل الإ/موالالأ

 لموظفيها بحيث يشمل المعمق المتخصص والعملي التدريبتوفر المالية المعلومات وحدة التأكد من أن  -

 والتعرف التحقيق في هذه الجرائموالتحليل وأساليب  ة نطاق الجرائم الأصليعلى سبيل المثال لا الحصر

 المرتبطة خرىالأ المجالات بالإضافة إلى رهاب وتمويل الإموالفي مسائل غسل الأعلى كيفية الادعاء 

  . موظفي وحدة المعلومات الماليةالمهام المنوطة ببتنفيذ 

  

   ٢٦ بالتوصية لتزامالا ٣-٥- ٢
  

  ٥-٢ المتعلقة بالقسم لتزامالاتي يستند إليها تقدير درجة موجز العوامل ال  لتزامالادرجة   

ملتزم إلى حد   ٢٦التوصية 

  كبير 

 المعلوماتوحدة  بالمنوطةللصلاحيات والوظائف  الواضح القانونيساس الأغياب  

  المالية

 والمهن غير المالية الأعمالطلب المعلومات الإضافية من القانوني لساس الأغياب  

 المحددة

 وعدم كفاية الموارد المخصصة لذلكتحليل تقارير العمليات المشبوهة ى مستوضعف  

 بإصدار إرشادات حول رفع تقارير العمليات  الماليةالمعلوماتوحدة  قيامعدم  

 المشبوهة 

 . ومقر الوحدةلمعلومات لحماية عدم كفاية ال 

  رهاب وتمويل الإموالم مكافحة غسل الأاما من مراجعة دورية لفعالية نظ 
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 الجرائم  بالتحقيق فيالمتعلقالإطار  – خرىالأمختصة السلطات السلطات إنفاذ القوانين وإقامة الدعاوى القضائية و ٦-٢

  )٢٨ و٢٧ التوصيتان (المصادرة والتجميد بشأنها، وبوإقامة الدعاوى

  

  الوصف والتحليل ١-٦-٢

  

  : من ضباط التحقيقيتألف): ١-٢٧ار المعي (رهاب وتمويل الإموالالتحقيق في غسل الأسلطات تعيين  .٢٥٧

  أعضاء في النيابة العامة .١

  أعضاء في الشرطة .٢

  جهاز أمن الدولةأعضاء من  .٣

 الجماركأعضاء من  .٤

  .رئيس وحدة المعلومات المالية فيما يتعلق بأي جريمة ترتكب بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال .٥

  

 سلطاتالف. سلطات القانونية المكلفة بمحاكمة الجرائم الجنائيةبإجراء التحقيقات وال تفصل قطر بين السلطات المكلفة .٢٥٨

ية أربع مسئولتعمل بشكل مستقل وتقع بشكل رئيسي تحت  رهاب وتمويل الإموالفي غسل الأالتحقيق ة عن مسئولال

جهاز أمن  )٣(؛ النائب العام) ٢(؛ وزارة الداخليةل التابعةية قتصاد الجرائم الاشعبة مكافحة) ١ (:سلطات منفصلة هي

 .الجماركإدارة ) ٤(؛ الدولة
 

 من قانون ٨المادة  (التحقيقات الجنائية في لإشرافه ويخضعون النائب العاملرقابة  ضباط التحقيق يخضع .٢٥٩

ويقومون بالتحقيق في الجرائم والبحث عن الفاعلين وجمع كافة الأدلة الضرورية للتحقيق ) الإجراءات الجنائية

كافة التوضيحات اللازمة  بصلاحية جمع  ضباط التحقيقيتمتع). ن قانون الإجراءات الجنائية م٢٩المادة  (والمحاكمة

 كافة إجراءات حفظ الأمن للحفاظ اتخاذوالتي يكونون على علم بها،  أو ليهم في الوقائع التي ترد إاتلتسهيل التحقيق

  ). من قانون الإجراءات الجنائية٣١المادة  (على أدلة الجريمة
 

 ٢٨ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ ٢٠٠٤ لعام ٢٩ية القرار رقم قتصاد الجرائم الاشعبة مكافحةمل نظم عي .٢٦٠

وتختص بالتحقيق في جرائم غسل  .ية مدير إدارة التحقيق الجنائيقتصاد الجرائم الاشعبة مكافحةوتتبع . ٢٠٠٤يوليو 

ة عن التحقيق في الجرائم المتعلقة بحماية حقوق مسئولأنها  كما ، والجرائم الإلكترونية وتزوير العملات وتزييفهاموالالأ

ية تعمل بالتنسيق والتعاون مع قتصادوتجدر الإشارة إلى أن شعبة مكافحة الجرائم الا. التأليف والنشر والحقوق المتصلة

 .وحدة المعلومات المالية ومكتب النيابة العامة
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رئيس القسم

هيكلية قسم التحقيق الجنائي

 وزارة الداخلية

الأمانة العامة 

 مساعد رئيس القسم

شعبة 
مكافحة 
التسول

الشعبة 
الإدارية

شعبة 
التحقيق 
الجنائي

شعبة فريق 
التحقيق الخاص 

شعبة مكافحة 
الجرائم  
الاقتصادية

شعبة أمن العاصمة شعبة أمن الجنوب شعبة أمن محافظة 
الريان

شعبة أمن الشمال

شعبة التسجيل الجنائي والدعم 
الفني

رئيس القسم

هيكلية قسم التحقيق الجنائي

 وزارة الداخلية

الأمانة العامة 

 مساعد رئيس القسم

شعبة 
مكافحة 
التسول

الشعبة 
الإدارية

شعبة 
التحقيق 
الجنائي

شعبة فريق 
التحقيق الخاص 

شعبة مكافحة 
الجرائم  
الاقتصادية

شعبة أمن العاصمة شعبة أمن الجنوب شعبة أمن محافظة 
الريان

شعبة أمن الشمال

شعبة التسجيل الجنائي والدعم 
الفني

 هيكلية شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية  

 رئيس الشعبة

وحدة مكافحة 
)3(غسل الأموال  

مكافحة الجرائم الإلكترونية 
)4(والبطاقات الائتمانية 

وحدة مكافحة التزوير 
)2(والتزييف 

الإدارة والمراسلات   

التحقيق وجمع الأدلة  

المتابعة

الملفات وتنفيذ القرارات    

 هيكلية شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية  

 رئيس الشعبة

وحدة مكافحة 
)3(غسل الأموال  

مكافحة الجرائم الإلكترونية 
)4(والبطاقات الائتمانية 

وحدة مكافحة التزوير 
)2(والتزييف 

الإدارة والمراسلات   

التحقيق وجمع الأدلة  

المتابعة

الملفات وتنفيذ القرارات    

 ديةهيكلية شعبة مكافحة الجرائم الاقتصا: ٣شكل 

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في وزارة الداخلية  إدارة التحقيق الجنائيهيكلية: ٤شكل 
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قات الخاصة بمكافحة غسل  الوكالة المعينة لإنفاذ القانون بالنسبة إلى التحقيموالتمثل وحدة مكافحة غسل الأ .٢٦١

  . رهاب تمويل الإية التحقيقات في مكافحةمسئول جهاز أمن الدولة في حين يتولى موالالأ

  

، وتجري  من وحدة المعلومات الماليةمعلوماتاللحصول على اية طلبات قتصاد الجرائم الاشعبة مكافحةتتلقى  .٢٦٢

 المشتبه به وكذلك علاقاته وأنشطته التجارية وممتلكاته العقارية ينفذهاالتحقيقات اللازمة لتحديد العمليات التي 

المعلومات بالتعاون مع الشعبة وتجمع . موالالأاركتهم في جريمة غسل مش الذين يتعامل معهم ومدى شخاصوالأ

، وفي حال إثبات جريمة  المالية بما خلصت إليه التحقيقاتالمعلوماتوحدة من ثم تعلم وزارة الداخلية، وإدارات أخرى ب

 .النيابة العامةمكتب ، تحيل المشتبه به إلى موالغسل الأأو محاولة 

  

ة به بموجب منوطات الختصاصويتم تنظيم الوظائف الموكلة إليه والا.  مكتب النيابة العامةالنائب العاميترأس  .٢٦٣

ويتألف مكتب النيابة .  نواب إقليميينوثلاثةأولان ن ا عاممحاميان النائب العاميعاون . ٢٠٠٢ لعام ١٠القانون رقم 

 أحالتها موالالعامة في قضية واحدة لغسل الأ نظر مكتب النيابة  وحتى وقت الزيارة الميدانية،. عضوا١٤٥ًالعامة من 

  . إليه وحدة المعلومات المالية

  

 لعام ٥ كهيئة مستقلة تخضع مباشرة لإمرة صاحب السمو أمير البلاد بموجب القانون رقم جهاز أمن الدولةتأسس  .٢٦٤

 في رهاب وتمويل الإالمو والتي تخوله التحقيق في جرائم غسل الأجهاز أمن الدولةة بمنوطترد الصلاحيات ال. ٢٠٠٣

  :  على الشكل التالي٢٠٠٣ لعام ٥ من القانون رقم ٢المادة 

  حماية نظام الدولة وأجهزتها الدستورية  .١

 أعمال تخريبية مدمرة في داخل الدولة أو حماية الدولة والسهر على أمنها وحماية وحدة المواطنين من أي أنشطة .٢

 خارجها أو 

  خرى والاستقرار ووضع الدولة وأواصرها مع الدول الأمكافحة الأنشطة المضرة بالأمن .٣

 ية والدينيةجتماعية والاقتصادصون قيم الدولة السياسية والا .٤

  الدولة وإيراداتها اقتصادمحاربة الأنشطة المضرة ب .٥

 مكافحة التجسس  .٦

 ستناد بالاالإرهابويل  وتمموال صلاحياته المتعلقة بجرائم غسل الأستخدام، فإن له السلطة لاجهاز أمن الدولةبحسب 

  . ٢ من المادة ٥ و٤إلى الفقرتين 

  

 بسلطة المراقبة والتحقيق من خلال جهاز أمن الدولةيتمتع  ٢٠٠٣ لعام ٥ من القانون رقم ٣نص المادة وفقا ل .٢٦٥

لأدلة يتمتع بصلاحية إجراء التحقيقات وجمع اويتمتع المكتب بصلاحيات واسعة، فهو  .مختلف الوسائل الفنية والمهنية

 اللجنة الوطنية لمكافحة غسل ويتعاون المكتب ووحدة المعلومات المالية ومكتب النائب العام من خلال. حول الجرائم

إلى من الوحدة كافة تقارير العمليات المشبوهة والمستندات ذات الصلة نسخ من إرسال وبحسب السلطات، يتم . موالالأ

 من تحقيق في القضاياالفتح ويقرر المكتب، بحسب تقديره، . ل المشتبه بهم لكي يقوم بالتحقيقات حوجهاز أمن الدولة



 ٧٦

 أخرى يتمتع بالسلطة الحصرية على أي سلطة جهاز أمن الدولةوبما أن .  إلى خطورة الجريمة المشتبه بهااًاستناد عدمه

 في خرىسلطات إنفاذ القانون الأبين المكتب وأو تداخل في التحقيقات قد ينشأ تضارباً في الصلاحيات فلإنفاذ القانون، 

  . الحالاتبعض 

  

ة عادة منوطوتتمتع إدارة الجمارك بصلاحيات التحقيق ال.  عمل الجمارك٢٠٠٢ لعام ٤٠القانون رقم نظّم ي .٢٦٦

المحظورة  والسلع على الحدود والتحقق من البضائع شخاصبالسلطات الجمركية بما في ذلك الحق في توقيف الأ

  . اوالتفتيش عنها وضبطه

  

ضابط سلطات  يعتبر من ):٢-٢٧المعيار  (ضبط الممتلكات أو  المشتبه بهماعتقال إسقاط/القدرة على إرجاء .٢٦٧

م على الرغم من أن هذا التحقيق أن يقوم بتأجيل الاعتقال أو الضبط لأغراض التحقيق والتأكد من هوية المشتبه فيه

 أو  اعتقال مشتبه به العام سلطته التقديرية لاتخاذ إجراء ويمارس النائب.التأكيد لا يوجد نص قانوني رسمي يدعمه

  . ضبط الممتلكات أو تأجيل هذه الإجراءات

  

 يسمح التنصت على ):٣-٢٧المعيار  ( القدرة على استخدام تقنيات التحقيق الخاصة–العنصر الإضافي  .٢٦٨

الجرائم ) أ (:اءات الجنائية وذلك لمكافحة من قانون الإجر٧٧المكالمات الهاتفية التي تتم في أماكن خاصة وفقا للمادة 

المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية، الاتجار غير ) ب (الأمن القومي الداخلي والخارجي، والمرتكبة ضد 

مكتب النيابة قبل أعضاء  من صت الهاتفينوفي هذه الحالات، يمكن القيام بالت. الاتجار غير المشروع في الأسلحة) ج(و

أما في الحالات الأخرى وفيما يتعلق بالجرائم الأخرى، يجب أن يصدر .  بناء على أمر مكتوب من النائب العامالعامة

ولا يجوز أن يتخطى هذا الإجراء مدة الثلاثين . الأمر المكتوب من أي من القضاة في محاكم الدرجة الأولى المختصة

   . هذا الإجراء قائمةاتخاذقدر ما تبقى الأسباب الأولية التي أوجبت لفترات مماثلة ب أو يوماً قابلة للتجديد لفترة

  

 رهابتمويل الإ/موال تقنيات التحقيق الخاصة فيما يتعلق بتقنيات غسل الأاستخدام القدرة على –العنصر الإضافي  .٢٦٩

ت المختصة في ، وهي السلطاجهاز أمن الدولةأفادت كل من شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية و ):٤- ٢٧المعيار (

مجال التحقيق وجمع المعلومات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنهما يقومان باستخدام التصنت الهاتفي عند 

التحقق من أجهزة عمليات  التقنيات مثل أجهزة التنصت والكاميرات واستخدام ولهذه الغاية، يتم .القيام بالتحقيقات

   .نيالكمبيوتر وتعقب البريد الإلكترو

  

المعيار ( يشمل أكثر من دولةإجراء تحقيقات التعاون في  مجموعات التحقيق المتخصصة و- العنصر الإضافي .٢٧٠

ية قتصاد الجرائم الاشعبة مكافحة فيما تعنى رهاب بالتحقيق في جرائم تمويل الإجهاز أمن الدولةيختص  ):٥-٢٧

في إنشاء مجموعات تحقيق السلطتين اريخه، لم تنظر حتى ت. موالضمن وزارة الداخلية بالتحقيق في جرائم غسل الأ

  . التعاون في إجراء تحقيقات يشمل أكثر من دولة أو متخصصة

  



 ٧٧

 لا ):٦-٢٧المعيار  (رهاب وتمويل الإموالات غسل الأتجاه مراجعة سلطات إنفاذ القانون لا-  ضافيالإعنصر ال .٢٧١

ولا . اتها بانتظام وبشكل مشترك بين مختلف الوكالاتاتجاه و وتقنياتهاموال غسل الأأساليبسلطات إنفاذ القانون تراجع 

  .دراساتأو تحاليل يتم إجراء أو نشر 

  

من قانون  ٧٧-٧٥اد و وفقاً للم):١- ٢٨المعيار  (القدرة على فرض إصدار المستندات والمعلومات والبحث عنها .٢٧٢

ت وتفتيش الأشخاص والمقرات وضبط لسلطات إنفاذ القانون صلاحية فرض تقديم المستندا، الإجراءات الجنائية

المادة  (ويمكن استخدام هذه الصلاحية عقب الحصول على إذن مكتوب من مكتب النائب العام. المستندات والاحتفاظ بها

ولا يحق لأي شخص أو جهة حكومية أو غير حكومية إخفاء أية معلومات أو بيانات ). جهاز أمن الدولة من قانون ٦

  . لهذا الغرض كتابيا– أو الشخص الذي يفوضه –لمكتب التي يطلبها رئيس ا

  

تتمتع سلطات إنفاذ القانون بالصلاحية الكاملة لفرض تقديم سجلات الحسابات المصرفية وملفات الحسابات  .٢٧٣

والمراسلات العملية والسجلات والمستندات والمعلومات الأخرى التي تحتفظ بها المؤسسات المالية والأعمال أو 

الحصول على سجلات العمليات وبيانات التعرف على العملاء من ويمكن لوحدة المعلومات المالية . خرونالأشخاص الآ

ويجب أن يكون نظام التقارير المركزي الذي يتيح الاطلاع المباشر . خلال عملية العناية الواجبة من المؤسسات المالية

إلى المعلومات الشخصية التي يتم عمليات بالإضافة على حسابات العملاء بما يشمل حركات الحسابات ومعلومات ال

 . الحصول عليها ضمن عملية العناية الواجبة متاحا للوحدة في المستقبل

  

 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ٨٤ تنص المادة ):٢-٢٨معيار  (سلطة الحصول على إفادات الشهود .٢٧٤

ات أو لتيسير إثبات الجريمة وظروفها ولإلحاق الجريمة بالمشتبه به مكتب النيابة العامة سيستمع إلى إفادات الشهود لإثب

بالاستماع إلى الشهود ومن يطلب المتهمون أو الضحايا الاستماع إليهم  النيابة العامة وسيقوم مكتب. أو لإعلان براءته

 سلطة جهاز أمن الدولةلأن  ٢٠٠٣ لسنة ٥ من القانون رقم ٣وتنص المادة . ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك

 جهاز أمن الدولةوعليه، فإن كلا من مكتب النيابة العامة و. القوة الشرطية كما هي معرفة في قانون الإجراءات الجنائية

  . الشهود في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب له سلطة أخذ إفادات

  

 شعبة مكافحة تحدد وزارة الداخلية ميزانية ):١- ٣٠المعيار  (إنفاذ القانونسلطات  الموارد بالنسبة إلى كفاية .٢٧٥

 معينون بدوام كامل في وحدة مكافحة غسل ٣، منهم  بدوام كامل ضباط٩  في الشعبةوحالياً، يعمل. يةقتصادالجرائم الا

 موالل قانون مكافحة غسل الأيعدسيتم ت وفي حال .خرىستة ضباط من الوحدات الأعند الحاجة يعاونهم  الأموال،

 وحدة طلبات المعلومات من، لن يتمكن الموظفون الحاليون من تلبية كافة "كافة الفئات المحددة للجرائم "ليشمل

يبدو عدد الموظفين في مكتب النيابة العامة كافياً إلا أن مستوى الكفاءات والمؤهلات المتخصصة  . الماليةالمعلومات

 أفاد بأن عدد العاملين فيه كاف إلا أنه لم يتم ن الدولةجهاز أموعلى الرغم من أن . غير ملائم في هذه المرحلة

  .  ضابطا١٣٥٠ًيبلغ عدد الموظفين في هيئة الجمارك حوالي و .التصريح بهذا العدد لأسباب الأمن القومي
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 على تعيين ١٩٩٣ لعام ٢٣ من قانون الشرطة رقم ١١تنص المادة : )٢-٣٠المعيار  (زاهة السلطات المختصةن .٢٧٦

 منه على الشروط التي يجب على ١٢وتنص المادة .  بموجب قرار أميري وفقاً لاقتراح وزير الداخليةضباط الشرطة

  :استيفاؤهاضابط الشرطة 

  أن يكون قطري الجنسية  -

 أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة  -

 هاعتبارالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه  أو ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف -

  صارخة لواجبات المهنةانتهاكاتقرار تأديبي نهائي بسبب  أو  يكون قد أقيل من الخدمة العامة بناء على حكمألا -

 ألا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي -

 شرطة معترف بهللمعهد  أو أن يكون حاصلاً على شهادة من كلية -

بحق  إجراء تأديبي اتخاذعامة أن تطالب بيجوز للنيابة ال" على أنه  من قانون الإجراءات الجنائية٢٨تنص المادة 

 البلاد المدعين العامين أميريعين صاحب السمو  و." الجنائية، من دون الإخلال بحق البدء في إقامة الدعاوىالضباط

  .وفقا لقواعد التنظيمية للمهنة القانونية

  

ة مكافحة الجرائم الاقتصادية وفقا للسلطات، تم اختيار أعضاء شعب :)٣-٣٠المعيار  (تدريب السلطات المختصة .٢٧٧

في مكافحة غسل لهم  دورات تدريبية متخصصة بعد الخضوع لمقابلات شخصية والتأكد من نزاهتهم، وقد تم توفير

 وغسل رهابلعديد من الدورات التدريبية في مكافحة الإوقد شارك أعضاء النيابة العامة في ا. رهاب وتمويل الإموالالأ

 الأصلية بنطاق الجرائم قيتعلفي ما وذي الصلة التدريب الكافي لم يوفر  مكتب النيابة العامة ن، غير أ والفسادموالالأ

 . بالإضافة إلى تقنيات التحقيق في هذه الجرائم وإقامة الدعاوى بشأنهارهاب وتمويل الإموالوأنماط عمليات غسل الأ

يتلقى و. أجنبيةوكالات استخباراتية من قبل التدريب  تلقى متكررة، كما برامج تدريبية داخلية جهاز أمن الدولة وينظم

إلا أن .  كمفتشتعيينه عقب موالكل ضابط من ضباط الجمارك عشر ساعات من التدريب على مسائل مكافحة غسل الأ

  . النقص في ضباط الجمارك المدربين يشكّل عقبة خطرة

  

 جبرام أية وفيد القضاة من أي تدريب خاص ألا يست ):٤-٣٠المعيار  (تدريب خاص للقضاة –العنصر الإضافي  .٢٧٨

  . رهاب وتمويل الإموالللقضاة حول جرائم غسل الأتثقيفية 

  

 عدد القضايا التي تحتفظ شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية بإحصائيات عن): ٣٢ التوصية تطبيق (الإحصائيات .٢٧٩

استلم مكتب وقد . وحدة المعلومات الماليةنب من جاتمت إحالتها والتي  مواليُشتبه بانطوائها على عمليات غسل للأ

ولم يتم إصدار أي حكم بإجراء . جريمةتبين عدم وجود النيابة العامة قضية واحدة من وحدة المعلومات المالية حيث 

بعض الجرائم  بالإحصائيات السنوية حول حتفاظويتم الا. رهاب وتمويل الإموالالأعمليات مصادرة في قضايا غسل 

 الإحصائيات التي تم توفيرها على أي معلومات حول قيمة متحصلات الجريمة تحتويولكن لم . ات القضائيةوالإجراء

  . التي تم ضبطها ومصادرتها

  



 ٧٩

عمليات كافة الإحصائيات حول الجرائم والاحتفاظ بقاعدة بيانات إلكترونية تمكّنها من ارك  إدارة الجمتستخدملا  .٢٨٠

  . أدوات تحليلية وإحصائية تتوفر ، ولهذا فلار المشروع غيتجارالا

  

يجب على سلطات التحقيق والادعاء زيادة التركيز على التحقيق والادعاء فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل  .٢٨١

خاصة لعدد التحقيقات التي أجريت  (إحصائيات شاملةوفيما يتعلق بعدم وجود . الإرهاب، وليس فقط الجرائم الأصلية

، فلا يمكن تقييم مدى فعالية ) ونسبة مجموع التحقيقات التي تم حلهارهاب وتمويل الإموالسل الأفي مجال مكافحة غ

  .أداء سلطات إنفاذ القانون والادعاء لمهامها

  

  :التوصيات والتعليقات ٢-٦- ٢

 : بما يليالسلطاتتوصى  .٢٨٢

ة المضبوطة والمصادرة التأكد من احتفاظ سلطات إنفاذ القانون بإحصائيات عن مبالغ المتحصلات الإجرامي •

 للحكم على كفاءة في حالات غسل الأموال وتمويل الإرهابوالدعاوى والأحكام القضائية عدد التحقيقات وعن 

  .وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

باط توفير مزيد من التدريب المتخصص والعملي للعاملين في قطاعي إنفاذ القانون والادعاء إضافة إلى ض •

ويجب أن يغطي التدريب مثلا نطاق الجرائم . الشرطة والجمارك عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأصلية وتطبيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليب التحقيق والتعريف بأساليب الادعاء في غسل 

 المرتبطة بتنفيذ مهام العاملين في الأموال وتمويل الإرهاب واستخدام تكنولوجيا المعلومات والنواحي الأخرى

  .مجال إنفاذ القانون

 .الأخذ بمنهج أكثر إيجابية فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب •

  

  ٢٨ و٢٧بالتوصيتين  لتزامالا ٣-٦- ٢

  

  ٦-٢ المتعلقة بالقسم لتزامالاموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة   لتزامالادرجة   

   جزئياًملتزم  ٢٧التوصية 

 موال، لم يتبين أن سلطات التحقيق وإقامة الدعاوى لاحقت قضايا غسل الأبالمجمل 

  .بشكل مناسب

  .نقص أدلة فعالية السلطات المختصة بإنفاذ القانون وعدم وجود إحصائيات 

موال عدم تطبيق القوانين أو أساليب إنفاذ القانون لدعم التحقيقات في حالات غسل الأ 

   .وتمويل الإرهاب على مستوى العديد من هيئات إنفاذ القانون

  .رهاب وتمويل الإموال التدريب على مكافحة غسل الأكفايةعدم  

   .اً كاملاًالتزام التوصية هبهذ لتزامتم الا    ملتزم  ٢٨التوصية 

  

  

  



 ٨٠

  )التوصية الخاصة التاسعة (الإفصاح عبر الحدود أو الإقرار  ٧- ٢

  

   والتحليلالوصف ١-٧- ٢

  

والموانئ لجمارك تهتم الهيئة العامة ل ):١-٩ المعيار ( عبر الحدودللعملةالآليات الخاصة بمراقبة النقل المادي  .٢٨٣

 العامة للجمارك الهيئة ٢٠٠٢ لعام ٤٠المادة الأولى من القانون رقم منح تو .بمراقبة الأراضي والحدود الوطنية لقطر

ويحق لها إجراء . مياهها الإقليميةبما فيها انون على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة والموانئ السلطة لتنفيذ أحكام الق

   . وصرف العملات الأجنبيةالمراقبة والتحقيقات وعمليات التفتيش لضمان التطبيق الصحيح للوائح الجمارك والضرائب

  

فقد وفر . دوات القابلة للتداول لحاملهاثمة تباين في التدابير المتخذة لكشف النقل المادي للعملة عبر الحدود والأ .٢٨٤

 في شأن غسل الأموال والعمليات المشبوهة أولا نظاما للرقابة على نقل النقد من ٢٠٠١ لعام ٤٠التعميم الإداري رقم 

 ، تم اعتماد نظام للإقرار٢٠٠٥وفي عام . خلال صرافي العملة والأشخاص الطبيعيين ونقل الذهب والمعادن الأخرى

تم تعديل بعض الأحكام وقد . )٢٠٠٦-٣٧بالقرار  ( بنظام الإفصاح٢٠٠٦ليُستبدل في العام ، )٢٠٠٥-٥ بالقرار(

لتعكس الانتقال من نظام الإقرار إلى نظام الإفصاح إلا أنه  ٢٠٠٦-٣٧ بالقرار ٢٠٠٥-٥القرار المنصوص عليها في 

 ٢٠٠٥-٥القرار  (عض الأحكام في اللائحة الحاليةوعليه، تستخدم ب.  لتعكس هذا التغييرخرىلم يتم تعديل الأحكام الأ

  . ١٥خرىفي النصوص الأ" الإفصاح"في حين يرد مصطلح " الإقرار"مصطلح ) ٢٠٠٦- ٣٧المعدل بالقرار 

  

والأدوات المالية القابلة للتداول   النقديةالأموالجميع المسافرين بالإقرار عن  ٢٠٠٥-٥ من القرار ٥تُلزم المادة  .٢٨٥

، ٥وعلى الرغم من وجود المادة . من خلال تعبئة نموذج تم إعداده لهذا الغرض) الوثائق أو دن الثمينةالمعاك (لحاملها

  .اًطلقإلا أنّه لم يتم وضع المستوى الحدي الذي ينبغي عنده الإقرار كما لم يتم عملياً تطبيق هذا النظام م

  

.  نظام الإفصاحعتماد لا٢٠٠٦- ٣٧القرار  من  الجديدة٥المادة  ب٢٠٠٥ لعام ٥ من القرار رقم ٥المادة نسخ تم  .٢٨٦

، من المسافرين بالإفصاح عن أي شتباهة الا الجمارك، في حالمسئوليطلب " أن  من القرار المعدل على٥ة دتنص الما

ما  وفي". لهذه الغايةتم إعداده خصيصاًنموذج داول التي بحوزتهم من خلال ملء أدوات مالية قابلة للتأي  أو  نقديةأموال

 ما ٢٠٠٦-٣٧ المعدل بالقرار ٢٠٠٥-٥ من القرار خرى لقيام نظام الإفصاح إلا أن بعض المواد الأ٥تم تعديل المادة 

فإن نظام بالإضافة إلى ذلك، . مما يخلق التباساً في النظام المعمول به في دولة قطر" الإقرار"زالت تنص على مصطلح 

تص بالنقل المادي للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها ولا يمتد المعدلة يخ ٥المادة الإفصاح الذي وضعته 

 . لشحن العملة من خلال الشحن في الحاويات وإرسال العملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها بالبريد

  
 

                                                 
   الإنجليزيةفي كلا النصين العربي الأصلي والترجمة  - ١٥
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د ولا يمتد ليشمل العملة والأدوات كما أن النظام المعتمد ينطبق على نقل العملة والأدوات المالية الداخلة إلى البلا .٢٨٧

  .الخارجة منها

  

 النموذج المعد لهذه ينبغي الإفصاح عن العملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عن طريق تعبئة .٢٨٨

  : ين ما يليالغاية والذي يب

  بطاقة هويته/ المسافر وجنسيته ورقم جواز سفرهاسمالتاريخ و •

  هات السفر والوجبيان •

   جنبيةالأ أو  بالعملات المحليةموال بالأبيان •

  الأداة المالية القابلة للتداول وقيمتها  أو نوع العملة •

   موالالغرض من نقل الأ •

   .العنوان في بلد الإقامة وبلد الوجهة •

   

حاملها عبر الحدود لاحظ فريق التقييم أن النظام الحالي لاكتشاف ومنع نقل العملة والأدوات المالية القابلة للتداول ل .٢٨٩

عن الصياغة الحالية للنظام وهنالك لبس كبير ناشئ .فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس مطبقا ولا فعالا

كما أن مستوى الوعي في .  لاكتشاف النقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات الماليةةالإجراءات المطبقبمعرفة يتعلق 

  .يبدو غير متساووحدات الجمارك العاملة 

  

 فإن لضباط ٢٠٠٥-٥ من القرار ٦وفقا للمادة  :)٢-٩ المعيار (هااستخدامطلب المعلومات حول منشأ العملة و .٢٩٠

فيما يتعلق بمنشأ والاستخدام المنتوى للعملة والأدوات  يهاوالحصول عل الناقلالجمارك سلطة طلب معلومات إضافية من 

  .المالية

  

 على أنه يمكن لضباط الجمارك طلب والحصول على مزيد ٢٠٠٥-٥ينص القرار  :)٣-٩ المعيار (العملةحجز  .٢٩١

 فيما يتعلق بمنشأ العملة أو الأدوات المالية والاستخدام المنتوى لها، إلا أن ضباط الجمارك الناقلمن المعلومات من 

كما يبدو أنهم . ل وتمويل الإرهابيمكنهم وقف أو حجز العملة أو الأدوات المالية فقط في حالة الاشتباه في غسل الأموا

وحتى تاريخه، لم يتم حجز أية مبالغ من قبل . تقديم إفصاح كاذبفي حال لا يملكون أي صلاحية للوقف أو الحجز 

  .سلطات الجمارك بناء على اشتباه، وأخيرا فلم يتم تحديد مدة إجراءات الحجز

  

 ٢٠٠٥-٥أغفل القرار  ):٤-٩ المعيار (هوية عند اللزومال  السلطات للمعلومات الخاصة بالعملة ولبياناتاحتفاظ .٢٩٢

. الأدوات أو العملات) ي(ببيانات هوية حاملبمبلغ العملة والأدوات المالية و حتفاظ عن الا٢٠٠٦- ٣٧المعدل بالقرار 

ي يقوم بها الإقرارات الجمركية التب حتفاظيتم الايات المشبوهة ل والعمموال بشأن غسل الأ٢٠٠١-٤٠وطبقاً للتعميم رقم 

   .، إلا أن ذلك غير مطبق عمليالفترة لا تقل عن خمس سنواتالأفراد 
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لا وجود حقيقي لنظام تُخطر بموجبه وحدة  ):٥-٩ المعيار (إلى المعلوماتوصول وحدة المعلومات المالية  .٢٩٣

 ثمة.  بأي طريقة أخرىالمعلومات المالية بحوادث النقل المشبوهة عبر الحدود أو تتوفر لها مباشرة معلومات الإفصاح

 عبر ممثل الجمارك في اللجنة الوطنية ٢٠٠٦ في العام  الماليةالمعلوماتإلى وحدة تمت إحالتها حالة واحدة فقط 

  . مواللمكافحة غسل الأ

  

ثمة تنسيق وتعاون  ):٦-٩ المعيار ( بين سلطات الجمارك والهجرة والسلطات المرتبطة بهاالمحليالتعاون  .٢٩٤

اسة العامة ي المالية لتنفيذ السالمعلوماتووحدة  خرىالألطات الجمارك وسلطات إنفاذ القانون  بين سمتواصلان

إجراءات حتى  أو تنفيذ أي سياسات أو اعتمادلكن لم يتم . موال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأالموضوعة من قبل

  . فيما يتعلق بتطبيق التوصية الخاصة التاسعةتاريخ الزيارة

  

 تتضمن البنية ):٧-٩ المعيار (الدولي بين السلطات المختصة بشأن النقل المادي للعملة عبر الحدودالتعاون  .٢٩٥

التنظيمية للهيئة العامة للجمارك والموانئ شعبة خاصة مكلفة بتبادل المعلومات والتقارير وبالتعاون مع أجهزة الجمارك 

للجمارك والموانئ بوجود تعاون دولي بين السلطات علم فريق التقييم من ممثلي الهيئة العامة و. أخرىفي دول 

 المتعلقة خرى لتبادل المعلومات والتقارير بشأن العمليات المشبوهة والجوانب الأأخرىالجمركية القطرية وبلدان 

، وثمة أخرىات للتعاون الثنائي مع دول اتفاق، وقعت السلطات القطرية على عدة تجاهوبغية تعزيز هذا الا. بالجمارك

 للدول الأعضاء في مجلس التعاون نظام اتصال آليات عديدة قيد التفاوض إلى جانب مشروع قيد التنفيذ لاستحداث اتفاق

التحقق من أن التعاون  فريق التقييم يستطعلم و.  الجمركياتلبيانل المعلومات حول الدول الخليج العربية من أجل تباد

  .الدولي قائم عملياً

  

 – ١٧توصية  في ال٤-١٧ إلى ١-١٧معايير من تطبيق ال (الإفصاح الكاذب/لى الإقرارالعقوبات المفروضة ع .٢٩٦

 . لا يبدو أن سلطات الجمارك لديها صلاحيات لتوقيع عقوبات لتقديم إفصاح كاذب :٨-٩ المعيار

  

هيئة في ممثل ال من خلال قوائم الأمم المتحدة الجمارك هيئة  تتلقى:مصادرة العملة وفقاً لقرارات مجلس الأمن .٢٩٧

ها في التحقق من قوائم المسافرين ستخدامالقوائم لاتعميم وقد علم فريق التقييم بأنه يتم .  الإرهابجنة الوطنية لمكافحةالل

   .يين الصادرة عن الأمم المتحدةرهاب المسافرين مع قوائم الإأسماءولكن تعذر عليه إثبات ما إذا كان يتم عملياً مقارنة 

  

لا يبدو أن  ):١٢-٩ المعيار ( بالحركة غير الطبيعية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمةجنبيةإخطار الوكالات الأ .٢٩٨

قطر نظام رسمي مطبق لكي تقوم سلطات الجمارك فيها بإخطار السلطات النظيرة في البلاد الأخرى بالتحركات لدى 

يتمكن الفريق من التأكد مما إذا كانت السلطات ولم . غير العادية عبر الحدود للذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة

حركة هذه الجمركية أو أية سلطات أخرى مختصة قد قامت سابقا بإخطار أية دولة أو أنها تتعاون لتحديد مصدر 

  . في سبيل اتخاذ الإجراء المناسبها والهدف منتهاووجهالأشياء 
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 موال بشأن غسل الأ٢٠٠١- ٤٠ وفقاً للتعميم رقم ):١٣- ٩المعيار  ( المعلومات بشكل صحيحستخدامالضمانات لا .٢٩٩

وعلى  .بمنتهى السريةالمشتبه بهم  ات عن الأشخاصالإخطارالمعلومات الخاصة بيتم التعامل مع والعمليات المشبوهة، 

طبيق وقد تعذّر على فريق التقييم تحديد ما إذا كان يتم ت. لا توجد آلية محددة لضمان حماية المعلوماتالرغم من ذلك، ف

 عن طريق ٢٠٠٦نظراً إلى وجود قضية واحدة فقط تمت إحالتها إلى وحدة المعلومات المالية في العام الأحكام هذه 

كما وأن السلطات لم تحتفظ بالوثائق ذات الصلة في  موالممثل إدارة الجمارك في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأ

  . قاعدة بيانات

  

لم تنظر  ):١٤ المعيار (أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة التاسعةمذكرة  تطبيق - العنصر الإضافي .٣٠٠

أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل  التي تتضمنها ورقة الإجراءات تطبيق فيالسلطات القطرية 

  . يين والمجرمين الآخرينرهابالمالي بشأن نقل النقد عبر الحدود من قبل الإ

  

 تحتفظ السلطات الجمركية ):١٥-٩ المعيار (لسلطات المختصةوإتاحتها ل البيانات  قواعد مكننة- العنصر الإضافي .٣٠١

المالية وحدة المعلومات أو ويتعذر على سلطات إنفاذ القانون . بسجلات المسافرين والشحن على شكل نسخ مطبوعة

   .ترنتعبر الإنالوصول إلى قواعد البيانات 

  

  التوصيات والتعليقات ٢-٧- ٢

  

ولا يبدو تطبيق التوصية الخاصة التاسعة . يعتمد تطبيق التوصية الخاصة التاسعة على آليات غير متسقة وناقصة .٣٠٢

وعليها على . ويجب على السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكنها من الالتزام بالتوصية الخاصة التاسعة. فعالا

  :وجه التحديد القيام بما يلي

  

م قتعديل القرار روي وطني لكشف عمليات النقل المادي للعملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها نهج استراتيجتبني  •

  : التاليةتعكس الخصائص  وينبغي إصدار لوائح .لإفصاحلقانوني واضح لنظام أساس  لتوفير ٢٠٠٦- ٣٧

وأن يمتد لها الوافدة والخارجة  القابلة للتداول لحامالعملة والأدوات عمليات نقلكل من نظام على يجب أن ينطبق ال •

 . يشمل شحن العملات في حاويات الشحن وإرسال العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر البريدل

معلومات إضافية من الناقل  طلب صلاحيةلمسئولين الجمركيين الإعطاء ، ٢٠٠٥-٥ من القرار رقم ٦لمادة تعديل ا •

 أوابلة للتداول لحاملها والاستخدام المقصود منها في حال الاشتباه بغسل الأموال بشأن منشأ العملة أو الأدوات الق

 .يهاوالحصول علتمويل الإرهاب 

الأدوات القابلة للتداول لحاملها لمدة معقولة بغية التأكد من وجود  أو حجز النقودأو وقف منح الجمارك صلاحية  •

عند تقديم  أو ؛رهابتمويل الإ أو موال بغسل الأاشتباهن هناك  حيث يكورهابتمويل الإ أو موالأدلة على غسل الأ

 . إفصاح كاذب أو إقرار
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قاعدة بيانات لدى الجمارك لتسجيل كافة وإنشاء ووحدة المعلومات المالية؛ بين الجمارك تبادل المعلومات تعزيز  •

  . املهاالبيانات التي يجري إقرارها والمتعلقة بالعملات والأدوات القابلة للتداول لح

  

  لتوصية الخاصة التاسعة  بالتزاملاا ٣-٧-٢

  

  ٧-٢ المتعلقة بالقسم لتزامالاموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة   لتزامالادرجة   

التوصية الخاصة 

  التاسعة

  ملتزمغير 

  

عدم تطبيق نظام الإفصاح عن النقل المادي عبر الحدود للنقد والأدوات القابلة للتداول  •

  .هالحامل

  . بالسجلاتحتفاظ الاعدم •

 .ي جمارك مدربينمسئولعدم وجود  •

 أو الإفصاحعدم  أو عقوبات واضحة مفروضة على الإفصاح الكاذبعدم وجود  •

 . رهاب وتمويل الإموالالنقل عبر الحدود لأغراض غسل الأ

 . لمعلومات المفصح عنهاستخدام المناسب للالالضمانات الواضحة عدم وجود  •

  .حصائيات لتقييم فعالية الإجراءات الموجودةنقص في الإ  •

  

   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية   القسم الثالث

  

  نظرة عامة ١- ٣

  
الخدمات التي تقدمها المؤسسات تتاح حيث أن " ثنائيقطاع مالي داخلي "بأنه وصف النظام المالي القطري يمكن   .٣٠٣

القطاع " في محتوى التقرير، ستستخدم عبارة تساقاً للوضوح والا وتوخي. المقيمينوغير المقيمين  منالمالية لكل

  : ومركز قطر للمال عند وصف المؤسسات المالية وفقا لما يلي" المحلي

  

 قطر المركزي ووزارة الاقتصاد مصرفالخاضعة لرقابة ويتكون من المؤسسات المالية : القطاع المحلي •

 ١٩، واستثمار شركات ٣ مصرفاً، و١٧القطاع من هذا  لفيتأو. والتجارة وسوق الدوحة للأوراق المالية

 شركات تأمين خاضعة ٨قطر المركزي، ومصرف مكتب للصرافة، وشركة مالية واحدة خاضعة لرقابة 

 .لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية شركات وساطة خاضعة لرقابة ٧ والتجارة وقتصادلرقابة وزارة الا

ماليا وتجاريا، ويوفر بنية  امركزفي مدينة الدوحة  ٢٠٠٥ذي أنشئ في المركز ال ويعد: مركز قطر للمال •

حيث يمكن لجذب المؤسسات الدولية المالية وغير المالية  مصمموهو . أساسية قانونية وتجارية للخدمات المالية

طة، بهدف أداء وممارسة سلسلة واسعة من الأنشللمال قطر مركز إنشاء كيانها داخل منطقة لهذه المؤسسات 

ضمن مسجلة  شركة ١٢ كان ثمةولغاية تاريخ الزيارة،  .للمقيمين وغير المقيمينوتقديم الخدمات والمنتجات 

 وفي وقت . وغيرها من المؤسسات الماليةموال بما فيها مصارف تجارية وشركات لإدارة الأمركز قطر للمال

  .الزيارة كان عدد الشركات العاملة فعلا هو شركتان فقط
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مركز قطر  القطري والقطاع المحلي التي تشمل خرىفة المؤسسات المالية والكيانات غير المالية الأتخضع كا  .٣٠٤

أي : "ويحدد هذا القانون المؤسسات المالية كالتالي. موالات المفروضة بموجب قانون مكافحة غسل الألتزام للاللمال

 ستثمارارف ومكاتب الصرافة وشركات الامالية كالمص أو مؤسسات مرخص لها بمزاولة أعمال مصرفية أو شركات

أي  أو الذين يقدمون خدمات مالية ووسطاء الأسهم والأوراق الماليةأصحاب المهن  أو والتمويل والتأمين والشركات

أن هذا التحديد يشمل عدداً كبيراً من المؤسسات المالية ضمن القطاع المالي وعلى الرغم من ." كيانات مشابهة أو أفراد

.  الخاصة بمجموعة العمل الماليتالمصطلحاي، لكنّه لا يغطي مجموع المؤسسات المالية المدرجة في قائمة القطر

شركات التأجير التمويلي، الشركات المتخصصة :  وهيموالفالمؤسسات التالية غير متضمنة في قانون مكافحة غسل الأ

افظة ومديري الأموال النقدية والأوراق المالية السائلة الحكات رالش الشيكات السياحية والتحويلات النقدية، إصدارفي 

  .نيابة عن الأفراد والمشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بهذه الإصدارات

  

 في فصله الثالث، وإن بطريقة محدودة للغاية، على واجبات المؤسسات المالية موالينص قانون مكافحة غسل الأ  .٣٠٥

ومتطلبات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة  بلاغتنبيه العملاء عن الإويتطرق إلى مسألة .  المختصةالسلطاتيات سئولمو

 ولكن تم ،تجاههالعناية الواجبة  اتخاذو العميل تحديد هويةيتناول متطلبات لم القانون لكن . إلى وحدة المعلومات المالية

ويضع القانون بشكل واسع جدا الأساس القانوني للرقابة على ). أدناهانظر  (أخرىفي نصوص ) إلى حد ما ( ذلكهاتناول

  .مكافحة غسل الأموال

  

ة بكل سلطة منوطالصادرة ضمن الصلاحية ال خرىالنصوص الأ وإلزاميةفي ما يلي لمحة عن الإطار الرقابي   .٣٠٦

  :من السلطات الرقابية

  

بوضوح إلى المذكور  موال من قانون مكافحة غسل الأ٧ و١تشير المادتان : مصرف قطر المركزي. القطاع المحلي

. مواله الهيئة المشرفة على المؤسسات المالية التي ينظمها في مجال مكافحة غسل الأاعتبارقطر المركزي بمصرف 

وقد  .)طر المركزي ققانون مصرف (٢٠٠٦ لعام ٣٣ من القانون رقم ٥ من المادة ١٢وينعكس ذلك أيضاً في الفقرة 

التي تم " رهاب وتمويل الإموالالتوجيهات الخاصة بمكافحة غسل الأ "٢٠٠٦قطر المركزي في العام مصرف  أصدر

اً من مارس اعتبار" التوجيهات الموجهة للمصارف"ن ع ٦الفصل  (توجيهها للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة له

معرفة العملاء، تطوير برامج خاصة : ا يليوتفرض هذه التوجيهات على المؤسسات المصرفية والمالية م). ٢٠٠٦

، والكبيرة إلى العمليات غير العادية والمعقدة نتباه بما في ذلك توفير التدريب، الارهاب وتمويل الإموالبمكافحة غسل الأ

 عشر ة بالمستندات لخمسحتفاظ، الا عن عملية مشبوهةبلاغتنبيه العملاء عن الإوحظر  عن العمليات المشبوهة، بلاغوالإ

وتمت صياغة الفصل . رهاب وتمويل الإموالالمتصلة بغسل الأ أو  المشبوهةصولالأ أو موال على الأقلّ، وتجميد الأعاماً

  . مجرد إرشاد" إرشادات"الأول من التوجيهات بشروط إلزامية في حين يعتبر الفصل الثاني المعنون 

  

ينص القانون على  :رهاب وتمويل الإمواللأ توجيهات مصرف قطر المركزي بشأن مكافحة غسل اإلزامية .٣٠٧

والرقابة  رهاب وتمويل الإموالتخوله إصدار إجراءات مكافحة غسل الأمصرف قطر المركزي ل صلاحيات واضحة
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 بتوجيهات لتزامبالإضافة إلى معاقبة عدم الا)  من قانون مصرف قطر المركزي٥ من المادة ١٢الفقرة  (على تطبيقها

 من توجيهات مكافحة ١٦ من قانون مصرف قطر المركزي والفقرة ٥٨المادة  (رهاب وتمويل الإالموالأمكافحة غسل 

تعتبر الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من التوجيهات ).  الصادرة عن المصرف المركزيموالغسل الأ

إذ هذا التقييم وفقاً ل "تشريع أو قانون"ها كـاعتبارإجراءات إلزامية من حيث صياغتها وقابلية تنفيذها إلا أنه لا يجوز 

على الرغم من أن حاكم و). ١- ١انظر ما ذكر في القسم  (أحد أعضائه أو أنها غير صادرة عن مجلس الوزراء

، إلا أنه لا يقوم بوظائف وزير في الحكومة كما أنه ليس عضواً في مجلس "وزير"المصرف المركزي يحمل لقب 

 وقانون موال الأحكام ذات الصلة في قانون مكافحة غسل الأ تُشير التوجيهات صراحة إلىفضلاً عن ذلك، لا. الوزراء

يعتبر الفصل الأول من توجيهات المصرف المركزي بشأن مكافحة غسل وعلى الرغم من ذلك،  .المصرف المركزي

أما . ه يضع إجراءات ملزمة، لأنلأغراض هذا التقييمتلبية ، "خرىالأملزمة الوسائل ال"من  رهاب وتمويل الإموالالأ

  . يُنظر إليه على أنه مجرد إرشاد فقطفتتسم صياغته بالتوسع وعدم الإلزامية وبالتالي  الفصل الثاني،

  

قانون سوق الدوحة  (١٩٩٥ لعام ١٤ من القانون رقم ١١ في ما يتعلق بسوق الدوحة للأوراق المالية، فإن المادة  .٣٠٨

 .بالإشراف على نشاط التجارة في الأوراق المالية وتنظيمهالدوحة للأوراق المالية تخول لجنة سوق ) للأوراق المالية

رقم القرار في  و.موال بقانون مكافحة غسل الألتزام أن هذه الصلاحيات تشمل مراقبة الاإلىوقد أشارت السلطات 

طلب اللجنة من شركات ، ت ذات الصلة الصادر عن لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية)١٦/٣ (٢٠٠٥ لعام ١٦/٣

 عن العمليات النقدية التي تتجاوز الحد بلاغ العناية الواجبة تجاهه؛ الإاتخاذالتحقق من هوية العميل و: يليالوساطة ما 

وراق نة سوق الدوحة للأ عاماً وإتاحة هذه المعلومات للج١٥ بالوثائق لمدة لا تقل عن حتفاظالمعين المعمول به؛ الا

اخلية لكشف العمليات وضع القيود والإجراءات والقواعد الدمعلومات المالية والسلطات القضائية؛ المالية ووحدة ال

 موالغسل الأعن ) ارتباط (إبلاغ مسئولوالبرامج التدريبية؛ تعيين   عنها؛ وضع الإجراءات الرقابيةبلاغالمشبوهة والإ

  . موال عن غسل الأبلاغوتفادي تنبيه العملاء بالإ

  

" القوانين أو اللوائح"لا يمكن اعتبار هذا القرار من  :١٦/٣رار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية رقم  قإلزامية  .٣٠٩

 من القرار إلى ١٥تشير المادة . تماما كما هو الحال مع توجيهات المصرف المركزي لأنه صادر عن الجهة التنفيذية

التنبيه " وموالالعقوبات المفروضة على أنشطة غسل الأأي  (موالالعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأ

ولكن علم فريق التقييم من السلطات أن هذا النص غير مقيد وأنه يجوز فرض العقوبات على عدم "). موالبغسل الأ

 من قانون سوق الدوحة ٢٠ في المادة الممنوحة القرار بموجب الصلاحيات العامة لفرض العقوبات متطلبات بلتزامالا

 إلى جانب ية المالللأوراقإن هذا القرار الصادر طبقاً للصلاحيات المعطاة بموجب قانون سوق الدوحة . للأوراق المالية

هذا لأغراض " أخرىملزمة وسائل " بأحكامه، يشكّل لتزامصياغته بشروط إلزامية وما ينص عليها من عقوبات لعد الا

   .التقييم

  

، لا يتوفر ة سوق الدوحة للأوراق الماليلجنةف مصرف قطر المركزي و على خلا.وزارة الاقتصاد والتجارة .٣١٠

وعلى الرغم من ذلك  .للوزارة أساس قانوني يمكنها من القيام بالرقابة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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د أصدرت إجراءات وق. رهاب وتمويل الإموال مكافحة غسل الأمتطلبات على افعلي الرقابيةالجهة تعمل بصفتها فإنها 

تحديد هوية العملاء :" تعميم شركات التأمين بما يلياليُلزم و. ٢٠٠٧ لعام ١ رقم وفق التعميملمكافحة غسل الأموال 

الشركات القائمة في دول لا تطبق  أو  العناية الواجبة تجاههم؛ إيلاء اهتمام خاص بالعمليات غير المعتادةاتخاذو

 بالوثائق لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛ وضع السياسات والخطط حتفاظالا كاف؛ تطبقها بشكل غير أو التوصيات

 إبلاغ مسئول والتدريب؛ تعيين  بما في ذلك الإجراءات الرقابيةرهاب وتمويل الإموالالرامية إلى مكافحة غسل الأ

 عن بلاغ تفادي التنبيه بالإ عن العمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية؛بلاغ؛ الإموال عن غسل الأ)متابعة(

وعلى الرغم من ذلك، لا تعد الإجراءات الواردة في التعميم ملزمة، فهي لا تمثل قوانين أو لوائح ولا . موالل الأسغ

  .يمكن اعتبارها وسائل أخرى ملزمة لأغراض هذا التقييم

  

على أن عملية تشغيله ) للمالمركز قطر قانون  (٢٠٠٥ لعام ٧رقم  من قانون ٣تنص المادة . مركز قطر للمال .٣١١

المركز تمتع وي. تعرف بهيئة مركز قطر للمالمن قبل هيئة  ٥تدار وفقا للأهداف المتوخاة منه والواردة في المادة 

وأن تكون له الصلاحية الكاملة للتصرف بهذه الصفة بما يتفق مع ة مستقلة وباستقلال مالي وإداري ياعتباربشخصية 

لمركز تنظيمية الهيئة الأنشئت وقد . كما يجب أن يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية عن الدولة. قانون مركز قطر للمال

 يةالتأمينو المصرفية والمالية الأعمال تنظيم وترخيص ومراقبة  من قانون المركز لغرض٨ بنص المادة الماليقطر 

وتتمتع هيئة . ة مملوكة من دولة قطرياعتبارة وهي تشكل هيئة ذات شخصي. همن أو مركز قطر للمالالتي تمارس في 

أو لإعداد  ( المناسبةاللوائح التابع للمركز بالصلاحية لإعداد الاستئنافوجهاز التنظيمية  والهيئة مركز قطر للمال

داف  والتجارة لتحقيق الأهقتصاد الاةراوتقديمها إلى وز) طلب إلغائها أو  الحاليةاللوائحالتعديلات والتغييرات على 

 من ٨، الفقرة ٢ والجدول ٩المادة  (."خرى والمخالفات المالية الأموالمنع غسل الأ"الخاصة بها، لا سيما في إطار 

والعقوبات السارية في دولة ) موالبما فيها قانون مكافحة غسل الأ (وتُطبق القوانين الجنائية). قطر للمالقانون مركز 

مركز  لوائح المدنية، ما لم تستثنيها واللوائح بالنسبة إلى القوانين والقواعد ؛ وكذلك الأمرمركز قطر للمالقطر ضمن 

  ).مركز قطر للمالقانون  من ١٨المادة  ( المركزللوائحتتعارض معها، وفي هذه الحالة، تعطى الأفضلية  أو قطر للمال

  

مركز  لائحة (موالغسل الأ لمكافحة مركز قطر للماللوائح  والتجارة قتصاد، أصدر وزير الا٢٠٠٥في سبتمبر  .٣١٢

 تدابير إلزامية لجميع اللوائحوتحدد هذه . مركز قطر للمالقانون  من ٩بموجب المادة ) ٢٠٠٥لعام  ٣ رقم قطر للمال

 الخدمات المالية الصادرة لوائح من ٢ووفقاً للجدول . من خلاله أو مركز قطر للمال والمؤسسات العاملة في شخاصالأ

 مجمل الواجبات والمهام والصلاحيات المتعلقة بالمراقبة مركز قطر للماللالتنظيمية ط بالهيئة ان، ي قطر للمالمركزعن 

بما في (وكشفها  موال المعتمدة لمنع أعمال غسل الأاللوائحوالتنفيذ والسلطات ذات الصلة في إطار والتفتيش والإشراف 

مقتضيات  باللتزامالامعاقبة عدم التنظيمية ويجوز للهيئة ).  المنطبقة عليهم باللوائحشخاص الأالتزام مراقبةية مسئولذلك 

 أي من الإجراءات التأديبية المدرجة في اتخاذ بموال لمكافحة غسل الأمركز قطر للمال لوائحالمنصوص عليها في 

  ). مركز قطر للمال الخدمات المالية الصادرة عن لوائح (١ رقم مركز قطر للمال لوائح من ٩القسم 
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تم اعتماد لوائح مركز قطر للمال من قبل وزير  :موال لوائح مركز قطر للمال بشأن مكافحة غسل الأيةإلزام  .٣١٣

وهي مصاغة بشروط إلزامية تشمل عقوبات في حالات عدم . عضو بمجلس الوزراء وتم إرسالها للمجلس بالكامل

وسلطات مركز قطر للمال لإصدار ) لكقانون مركز قطر للما(الالتزام، كما تشير بوضوح إلى القوانين ذات الصلة 

وبالنظر على وجه الخصوص إلى اعتمادها من قبل عضو من أعضاء الجهاز التنفيذي . لوائح لمكافحة غسل الأموال

 كتشريع ثانوي تلبية موال لوائح مركز قطر للمال بشأن مكافحة غسل الأاعتباريجوز بناء على أساس قانوني واضح، 

ع ذلك يجب من البداية الإشارة إلى أنه في وقت التقييم لم يتم تطبيق أي من الإجراءات الواردة وم. لأغراض هذا التقييم

 كانوا لا يزالون في همن أو مركز قطر للمالفي الذين يمارسون نشاطهم  والمؤسسات شخاص لأن معظم الأفي اللوائح

 التابع الاستئنافإلى جهاز التنظيمية ن الهيئة  وكذلك لم تتم إحالة أي من القرارات الصادرة عالأعمالمرحلة تأسيس 

  .للمركز

  

 بموجب موال غسل الأدليل القواعد بشأن مكافحة مركز قطر للماللالتنظيمية ، أصدرت الهيئة ٢٠٠٥في أكتوبر   .٣١٤

. مركز قطر للمال الخدمات المالية الصادرة عن لوائح من ٢ من الجدول ٢الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة 

 الخاصة اللوائحيوسع ويوضح أحكام " القانون دليل قواعد، فإن ") القانوندليل قواعدتمهيدية لالخلفية ال" (قاً للتمهيدووف

ويعتبر . مركز قطر للماللالتنظيمية ويتضمن القواعد والإرشادات الصادرة عن الهيئة ". موالبمكافحة غسل الأ

 مون أنبعض أحكامه قد صيغت على نحو إلزامي : مزدوجة القانون يتخذ طبيعة دليل قواعدالمقي وتشكّلحيث أن 

، ليست إلزامية "الإرشادات"، لا سيما تلك الواردة تحت العنوان الفرعي خرىمقتضيات واضحة، بينما الأحكام الأ

تأديبية المدرجة بفرض العقوبات الالتنظيمية لمجموعة الأولى من الأحكام إلى قيام الهيئة  بالتزامالاويؤدي عدم . الطابع

لمجموعة الثانية من الأحكام  بالتزامالالكن عدم . مركز قطر للمال الخدمات المالية الصادرة عن لوائح من ٩في القسم 

بينما تعتبر " أخرىملزمة وسائل "وتلبية لغايات هذا التقييم، تشكّل الفئة الأولى . لا ينطوي على تطبيق هذه العقوبات

مركز وبينما وردت هذه الإرشادات حيثما تنطبق في وصف الإطار الخاص ب. إرشادات غير ملزمةالفئة الثانية كمجرد 

ويذكر . لتزامالا، إلاّ أنّها لم تؤخذ في الحسبان أثناء تقييم درجات رهاب وتمويل الإموال لمكافحة غسل الأقطر للمال

صيغة هذا الملحق يشو.  القانوندليل قواعد غالباً ما يشير إلى التدابير الواردة في أدناهالتقرير  أيضاً أن ها بوصحيح أن

، الأمر الذي قد يفترض "الإرشادات" حيث أن معظم التدابير المدرجة فيه تظهر تحت العنوان الفرعي الالتباسبعض 

في الملحق الأول القانون تشير بالتحديد إلى التدابير الواردة دليل قواعد من " ٤-٨- ٣"أنّها غير ملزمة، إلاّ أن القاعدة 

هذه القواعد يخضع للعقوبات كما  بلتزامالاوهذا يعني أن عدم ". ها بلتزامالا"المؤسسات المالية " قواعد يجب على"كـ 

وسائل ملزمة " تشكل ١دة في الملحق وبالتالي، يعتبر المقيمون أن اللائحة الكاملة للتدابير الوار. أعلاههو مذكور 

 لم يدخل مركز قطر للمال والصادر عن موال غسل الأدليل القواعد بشأن مكافحةارة إلى أن لكن، تجدر الإش ".أخرى

 وذلك نظراً لإنشاء موال مكافحة غسل الألوائحموضع التنفيذ لغاية تاريخ هذا التقييم كما هي الحال بالنسبة إلى 

الصادر عنه قواعد الدليل  وركز قطر للمالم لوائحتتعارض بينما لا  و.مركز قطر للمالالمؤسسات المالية حديثاً ضمن 

 والأنشطة الممارسة الأعمال، يجوز إخضاع وكنتيجة لذلك. القانونتتخطى فهي قد  موالمع قانون مكافحة غسل الأ

  .المحليةمن خلاله لتدابير أكثر صرامة من تلك المفروضة على نظيراتها  أو مركز قطر للمالضمن 
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  رهابويل الإتم أو موال غسل الأمخاطر  ٢- ٣

  

مقتضياته،  بلتزامللا إجراءات معينة اتخاذ يفرض على المؤسسات المالية موال صحيح أن قانون مكافحة غسل الأ .٣١٥

 كما هو منصوص عليه في رهابتمويل الإ أو موالإلاّ أن هذه الإجراءات لا تأخذ في الحسبان درجة مخاطر غسل الأ

 وتمويل موالسلطات القطرية بعد تقييماً للمخاطر المحتملة لغسل الأولم تجرِ ال. توصيات مجموعة العمل المالي

وبالتالي، لقد تم تطوير الأطر القانونية . أو المؤسسات التي يشملها/ التي تؤثر على النظام المالي القطري ورهابالإ

 موالاطر غسل الأمخمستوى  من دون النظر في رهاب وتمويل الإموال الخاصة بمكافحة غسل الأالحاليةوالرقابية 

  .رهابوتمويل الإ

  

 قطر المركزي الذي يشرف على المصارف ومكاتب الصرافة وشركات التمويل مصرفيعتبر  :القطاع المحلي  .٣١٦

ت ووضعت مؤخراً نهجاً مستنداً إلى المخاطر في مجال الإشراف اعتمد الهيئة الرقابية الوحيدة التي ستثماروشركات الا

 نوفمبر في اعتمدالجديد الرقابي لكن النهج . رهاب وتمويل الإموال مكافحة غسل الأقضايا الاحترازية ومسائللى الع

وبالتالي، لم يتمكن فريق .  إلاّ مرة واحدة فقط خلال تفتيش مصرفي لم ينته بعد حتى تاريخ الزيارةيطبق ولم ٢٠٠٦

 قطر مصرفه اعتمدند إلى المخاطر الذي الجديد المستالرقابي التقييم من التوصل إلى خلاصة بشأن فعالية النهج 

  .المركزي

  

٣١٧.  على شركات  بالإشراف ١٤المخولة بموجب القانون رقم  السلطة المختصة لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية تُعد

 شركات التأمين ية رقابية علىمسئول والتجارة التي تمارس قتصادأما وزارة الا.  الماليةالأسواقفي والسمسرة الوساطة 

، بل تمارس هذا الإشراف رهاب وتمويل الإمواللا تملك نهجاً مستنداً إلى المخاطر للإشراف على مكافحة غسل الأف

  .بحكم الواقع

  

للإشراف على الشركات  نهجاً مستنداً إلى المخاطر مركز قطر للمال لالتنظيميةت الهيئة اعتمد :مركز قطر للمال  .٣١٨

 على  الرقابيويركّز هذا النهج. رهاب وتمويل الإموالا مكافحة غسل الأيقضافي المسائل الاحترازية و المصرح بها

 موال وتقيمها وتخفف من حدتها بما في ذلك مخاطر غسل الأالمخاطرهذه  بإدارة المخاطر والتي تحدد الخاصةالتدابير 

وتشكل عملية تقييم . التنظيمية الناشئة داخل شركة مصرح بها تشكل خطراً على أهداف الهيئة رهاب الإوتمويل

تعتمد ، رهاب وتمويل الإموالالأأما بالنسبة إلى مكافحة غسل . المخاطر المقوم الرئيسي للنهج المستند إلى المخاطر

 الأعمالوتشمل فئة مخاطر .  ومخاطر بنية التحكمالأعمالاطر  مخ-منهجية تتضمن فئتين واسعتين هماالتنظيمية الهيئة 

 التي تنشأ من نوع العمل الذي تجريه الشركة المصرح بها، وتنقسم هذه الفئة رهاب الإويلوتم موالالأ غسل مخاطر

، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، الأعمالالسلامة المالية، إستراتيجية :  إلى مجموعات المخاطر التاليةبدورها

ة للشركة المصرح بها وتقسم بدورها أيضاً إلى  فتشير إلى البنية الداخليأما فئة مخاطر بنية التحكم. ارةالتنظيم والإد

  .العملاء، إدارة النزاعات، الإدارة والمراقبة، الجريمة المالية، والموارد البشرية والفنية: مجموعات المخاطر التالية
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ركة  التي تمارسها الشالأعمال في طبيعة وحجم مركز قطر للماللالتنظيمية  أثناء تقييم المخاطر، تنظر الهيئة  .٣١٩

برصده وتحدد  ثم تقيم الهيئة كلّ خطر قامت. أعلاهالمصرح بها وفي بنيتها الداخلية مقارنة بكلّ من المخاطر المذكورة 

وأخيراً، .  حدوث المخاطر ووقعها على أهدافهااحتمال عتبار آخذة في عين الاخرىأولويته بالنسبة إلى المخاطر الأ

 مخاطر:  الهيئة كلّ شركة مصرح بها تصنيفاً إجمالياً للمخاطر وفقاً للدرجات التالية التقييم هذه، تمنحأداةاً إلى استناد

 المبدئي وثم التصريحويجري تقييم المخاطر في مرحلة أولى خلال عملية . يةعالمخاطر  أو ةمتوسطمخاطر ، ةضئيل

  .بعد فترة قصيرة من التصريح وبشكل مستمر أثناء الزيارات الميدانية

  

  )٨ إلى ٥  منالتوصيات (المخففة أو العناية المكثفة بما في ذلك العملاء تجاهية الواجبة العنا ٣-٣

  

 الوصف والتحليل ١-٣- ٣

  

. لى العملاء والعناية الواجبة في التحقق من هويتهمع مسألة التعرف كامل بشكل موالقانون مكافحة غسل الأغفل   .٣٢٠

ات لتزامثانوياً، يعالج الا أو  تشريعي آخر، سواء كان أساسياً، لا يوجد أي نصمركز قطر للمال لوائح استثناءوب

  . بالتعرف إلى العملاءالمتعلقةالرئيسية 

  

قطر المركزي مصرف تتوفر في الإجراءات الوقائية الصادرة عن السلطات القطرية للإشراف والرقابة، أي   .٣٢١

، بعض العناصر مركز قطر للماللالتنظيمية يئة  والتجارة والهقتصادووزارة الا لجنة سوق الدوحة للأوراق الماليةو

 مركز قطر للمالقطر المركزي ومصرف  مجموعة العمل المالي، لكن الإجراءات الصادرة عن توصياتالمطلوبة في 

  .ملزمةالهي فقط 

  

ض  الكفاية في بعإذ تكون مفصلة بما فيه. الرقابية الإرشادات المقدمة بشكل كبير بين السلطات مستوى يختلف  .٣٢٢

 ولا تعطي المؤسسة المالية إرشادات كافية لتطبيق أخرىمبهمة للغاية في حالات  أو الحالات بينما تأتي عامة

  .المقتضيات بشكل فعال

  

القطاع تنظيمي، ضمن  أو قانونيلا يوجد أي حكم  :القطاع المحلي -. )١-٥المعيار  (حظر الحسابات المجهولة .٣٢٣

  .  مستعارةأسماءحسابات ب أو ات مجهولة، يحظر صراحة فتح حسابالقطري المحلي

  

قطر المركزي بالتعرف إلى العملاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر مصرف التوجيهات الصادرة عن تقضي   .٣٢٤

قطر مصرف وفي ما يلي وصف للإجراءات المعتمدة لدى .  مستعارة بشكل فعالأسماءب أو الحسابات المجهولة

فبهدف فتح حساب مصرفي، يجب على المؤسسات المالية أن تطلب . رهابويل الإ وتمموالالمركزي لمكافحة غسل الأ

وتصدر وزارة الداخلية رخصة . إقامة العميل ورقم التعرف الشخصي الخاص به كمستندات رئيسية لديها/رخصة عمل

. طريين على السواءكما تصدر رقم التعرف الشخصي للأجانب والمواطنين الق. الإقامة لكلّ أجنبي مقيم في قطر/العمل
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 والوثائق المطلوبة والمستلمة أثناء إنشاء العلاقة مع العميل، خطابات الراتب خرىوتتضمن الأوراق الرسمية الأ

كما يجب . ويجب تصديق كلّ هذه الوثائق من السلطات الحكومية في قطر. مسئولوالتوصية التي يرسلها رب العمل ال

رقم التعرف الشخصي المذكور في وثيقة  أو ة في دولة قطر تسجيل رقم بطاقة الهويةعلى كافة المؤسسات المالية العامل

 على .أخرىالميلاد، كونه الإثبات الوحيد للهوية الشخصية في كافة العمليات المصرفية، وعدم قبول أي وثيقة ثبوتية 

إقامة / من حيث فتح الحسابات النواحي المماثلة١٦/٣صعيد آخر، يتناول قرار سوق الدولة للأوراق المالية رقم 

 عن فتح ٧حيث نهت المادة )  من هذا التقرير٢- ٥تتوفر المعلومات الإضافية في المعيار  (٦العلاقات بموجب المادة 

. الإيفاء بها أو  من القرار٦حسابات الأوراق المالية في حال أخفق العميل في تزويد المعلومات المطلوبة في المادة 

ف قطر المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية إلى أنه ينبغي على المؤسسات المالية، وأشارت سلطات مصر

وأشار . أعلاه بمتطلبات فتح الحسابات المشار إليها لتزام المعمول بها، الامتطلباتونظراً إلى الضوابط القائمة وال

حسابات  أو ع عن فتح حسابات مجهولة الهويةون من المؤسسات المالية التي تمت زيارتها إلى أن مؤسساتهم تمتنمسئول

   . بالتعليمات والقرارات النافذةلتزاموإن كافة الحسابات المفتوحة تتطلّب الا.  مستعارةأسماءب

  

على  بصراحة موالمكافحة غسل الأ قطر للمال بشأن مركز لوائح من ١٢ المادة  تحظر:مركز قطر للمال  .٣٢٥

 مستعارة لديها، لكن لا يوجد أي حكم محدد في أسماءب أو بقاء حسابات مجهولةإ أو الشركات العاملة في المركز فتح

 المعني، يحظر الشخص مركز قطر للمال والصادر عن موال غسل الأدليل القواعد بشأن مكافحة ولا في اللوائحهذه 

أو أي /ومنظمة شخص يزاول أي أنشطة بأنه أي المعني ويعرف الشخص .  الاحتفاظ بها أومن فتح حسابات مرقمة

 والتدقيق للمحاسبةتوفير الخدمات المهنية ) أ (: كان يمارس، أيا من الأنشطة التاليةوطالماشخص يمارس، 

إنشاء أو إدارة أو تشغيل الصناديق تقديم خدمات ) ب(والاستشارات الضريبية والقانونية وأعمال التسجيل القانون 

خدمات الشركات بما يشمل نشاط توفير وتأسيس ) ج(هة من أي نوع كانت الاستئمانية أو الترتيبات القانونية المشاب

  .وتشغيل وإدارة الشركات

  

الأعمال المالية، الأعمال ) أ: ( من قانون مركز قطر المالي الأنشطة المنظمة على الشكل التالي٣ويحدد الجدول  .٣٢٦

كافة أنشطة الأعمال التي )  لا الحصرعلى سبيل المثال(، تشمل الاستثمارالمصرفية من أي طبيعة كانت، وأعمال 

 ومصارف التمويل بالجملة وتمويل الشركات، وكذلك الأعمال المصرفية الإلكترونية والإسلامية؛ الاستثماريوفرها عادة 

أعمال سوق النقد، وسوق الأسهم وسوق السلع من جميع ) ج(أعمال التأمين وإعادة التأمين من جميع الفئات؛ ) ب(

في ذلك التداول والتعامل بالمعادن الثمينة، والأسهم، والسندات، والأوراق المالية والأنشطة المالية الأخرى الفئات، بما 

الاستثمار، وتقديم التمويل للمشاريع أعمال إدارة النقود والأصول، وأعمال صناديق )د(المشتقة منها أو المتصلة بها؛ 

إدارة الأموال، استشارات ) ه(رفية الإسلامية والأعمال التمويلية ؛ وللشركات في جميع مجالات الأعمال والأعمال المص

أعمال ) ز(أعمال صناديق التقاعد، وأعمال شركات الإئتمان؛ ) و(التمويل، والأعمال الإسئتمانية من أي نوع كانت؛ 

الية وأعمال تقديم أعمال الوكالة الم) ح(وساطة التأمين، ووساطة الأسهم، وجميع أعمال الوساطة المالية الأخرى؛ 

) ط(التمويل للشركات وغيرها من المشورة المالية، وتقديم المشورة للاستثمار وخدمات الإستثمار من أي نوع كانت؛ 

تفرض لوائح مركز قطر للمال لمكافحة غسل الأموال في . تقديم خدمات الوصي المالي والتصرف كأوصياء قانونيين
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الأشخاص المعنيين لإثبات هوية أي عميل يعملون أو يقترحون العمل معه أو  إلتزامات صارمة على كافة ٩المادة 

 من دليل القواعد بشأن مكافحة غسل الأموال والصادر عن مركز قطر ١ويستعرض الملحق . لصالحه والتحقق منها

ية لأي عميل يعملون للمال الإجراءات المفصلة التي يتعين على جميع الأشخاص المعنيين اتباعها لإثبات الهوية الحقيق

ويجوز . أو يقترحون العمل معه أو لصالحه والتحقق من هذه الهوية، بغض النظر إذا ما كان الحساب اسمياً أو مرقماً

القانون من خلال دليل قواعد  من ١للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال معاقبة عدم الالتزام بمقتضيات اللوائح والملحق 

الخدمات المالية والتي تشمل الرقابة والإشراف والتحقيق والتنفيذ، بما لوائح نوطة بها بموجب استعمال الصلاحيات الم

 المزيد من المعلومات بشأن الصلاحيات ١٧وفي التوصية . في ذلك معاقبة عدم الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال

  .لفرض العقوبات

   

، لا يعالج قانون مكافحة أعلاهكما ذكر  ):٢-٥المعيار  (لعملاء اتجاهواجبة  الحالات التي تُطلب فيها العناية ال .٣٢٧

  . العملاءتجاه مقتضيات العناية الواجبة موالغسل الأ

  

ثانوي على  أو  أساسيتشريعوبالتالي، لا ينص أي . أخرى لائحة أو  آخرينطبق أي قانون لا :القطاع المحلي  .٣٢٨

 الدولي ولكن ورد نص بهذا الإلزام في التوجيهات الصادرة  كما هو مطلوب في المعيارضرورة تحديد هوية العملاء

ملزمة  وسائل يعتبران الصادر عن لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية اللذين ١٦/٣عن المصرف المركزي والقرار 

  .  لأغراض هذا التقييمأخرى

  

 تلزم رهابيل الإ وتموموال لمكافحة غسل الأ٢٠٠٦قطر المركزي عام مصرف  التوجيهات الصادرة عن  إن .٣٢٩

.  العملاء عند فتح الحساب المصرفيتجاه العناية الواجبة اتخاذبالمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة البنك 

هوية ممثليهم، في حال  أو  منها على ضرورة تحقق المؤسسات المصرفية والمالية من هوية العملاء١وتنص الفقرة 

 إبرام أي أثناء ببياناتهم الشخصية حتفاظوالاك من خلال التحقق من بطاقات الهوية ، وذلالطبيعية الشخصياتكانوا من 

أثناء تقديم الخدمات لا سيما عند فتح الحسابات وإبرام عقود التسهيلات، وإجراء التحويلات  أو عمليات معهم أو صفقات

 المشترك والصناديق ستثماريق الاعلى شكل أسهم في صناد أو هم، سواء كانت في المحافظأموالإدارة  أو المالية

  .أخرىأي خدمات مصرفية ومالية  أو ية الإيجاريةستئمانالا

  

 اسم ، فيجب على المؤسسات المصرفية والمالية التحقق من")ةالقانوني" (ةيعتبار الاالشخصياتأما بالنسبة إلى   .٣٣٠

فيذية، والتحقق من سلامة المعلومات  التنلوائحهاالشركة /العميل ووضعه القانوني ومن النظام الأساسي للمؤسسة

الشركة /المسجلة في الوثائق التي استلمتها وكذلك التحقق من الوضع القانوني للعميل في النظام الأساسي للمؤسسة

مقر العمل الرئيسي  أو البلد الأم أو  بالهوية الشخصيةشتباه من المعلومات أيضاً، وفي حال الاوالتحقق التنفيذية ولوائحها

ينفذون العمليات المصرفية عبر العملاء الآخرين في حال اشتبهت المؤسسة بالعملاء  أو عملاء الذين يفتحون الحساباتلل

 أو أي كيان أخر لا تمارس أي أنشطة تجارية أو الشركة/مثلاً إذا كانت المؤسسة. الذين يفوضون غيرهم لأداء عملياتهم

 .صناعية في البلد حيث مقر عملها الرئيسي
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 من التعليمات من المؤسسات المالية والمصرفية وجوب اتخاذ العناية اللازمة إزاء كل معاملة ٣-١قضي الفقرة ت .٣٣١

 ريال قطري وذلك في مختلف النشاطات المصرفية التي يمكن ١٠٠,٠٠٠مصرفية ، وخاصة تلك التي تزيد قيمتها عن 

ؤسسات المالية والمصرفية التحقق من أي معاملات كذلك تقضي بوجوب قيام الم. الأموالأن تستخدم في عمليات غسل 

  .مصرفية أو مالية أخرى يشتبه بأنها تستخدم في تمويل الإرهاب ، بصرف النظر عن قيمتها

  

تحصل المصارف والمؤسسات المالية على إرشادات إضافية بشأن فتح حسابات الإيداع الشخصية من التوجيهات   .٣٣٢

وبموجب هذا الجزء، يجب على . لفصل الثالث، الجزء الثاني منهاقطر المركزي، في امصرف الصادرة عن 

المؤسسات أن تكمل وتحافظ على المعلومات والعقود والمستندات الخاصة بكافة أنواع حسابات الإيداع الشخصية 

  .قطر المركزيمصرف غير المقيمين في قطر، بما يتماشى مع توجيهات  أو للمقيمين

  

لجنة سوق الدوحة للأوراق  الصادر عن ١٦/٣ من القرار رقم ٦المادة " تقضي"ة، بالنسبة إلى شركات الوساط  .٣٣٣

عند فتح :  القرار الإرشادات كالتاليويعطي.  العملاء أثناء فتح حسابات الأوراق الماليةتجاه العناية الواجبة اتخاذ المالية

ويقدم العملاء نسخاً . ممثليهم والتحقق منها أو الحسابات، يجب تسجيل كافة البيانات الخاصة بهوية العملاء ووكلائهم

ولا يجدر فتح حسابات الأوراق المالية في حال لم يقدم العملاء . عن الوثائق المطلوبة عند إدخال أي تعديل عليها

  .لم يستوفوا شروطها أو المعلومات المطلوبة أو الوثائق

  

 والتجارة إرشادات محدودة قتصادعن وزارة الا الصادر مؤخراً ٢٠٠٧ لعام ١ من التعميم رقم ١يعطي الجزء   .٣٣٤

 اتخاذبوبموجب هذا التعميم، تلتزم شركات التأمين .  العملاءتجاهلشركات التأمين بشأن التدابير الخاصة بالعناية الواجبة 

، ةيعتبارالات الشخصياأما بالنسبة إلى .  قبل تنفيذ أي عملية ماليةيات الطبيعيةص العملاء من الشختجاهالعناية الواجبة 

  .ولا توجد أي إرشادات إضافية في هذا الصدد. خلالها أو  العملاء قبل أي عملية تأمينيةتجاه العناية الواجبة اتخاذفيتم 

  

والطبيعة غير الملزمة  المالية للأوراقولجنة سوق الدوحة قطر المركزي مصرف بغض النظر عن متطلبات   .٣٣٥

 المؤسسات المصرفية والمالية التدابير الخاصة بالعناية اعتماد والتجارة بشأن قتصاد الاوزارةللإرشادات الصادرة عن 

عند تنفيذ العمليات :  العملاء، تخفق شركات الوساطة والتأمين في تطبيق هذه التدابير في الحالات التاليةتجاهالواجبة 

ت التحويلات البرقية في بعض الأحيان، عند المتعددة في بعض الأحيان وتتخطى حداً معيناً؛ عند تنفيذ عمليا أو الوحيدة

ملاءمة بيانات العميل التي  أو ، وعندما تشك المؤسسة المالية بصحةرهابتمويل للإ أو موال بوجود غسل للأشتباهالا

 العملاء تجاه الحالية المتعلقة بتوقيت العناية الواجبة التدابيرانطلاقاً من هذه الخلفية، يبدو أن  و.حصلت عليها في السابق

  .غير ملائمة ولا تتماشى إطلاقاً مع متطلبات المعيار الدولي

  

لى هوية ع متطلبات التعرف موال لمكافحة غسل الأمركز قطر للمال لوائح من ٩تحدد المادة  :مركز قطر للمال  .٣٣٦

" يعمل" الذي  بإثبات هوية أي عميل والتحقق منها، بما في ذلك المستفيد الحقيقيالمعنيوتلزم الشخص . العملاء

العملاء عند تجاه  العناية الواجبة اتخاذ وعلى هذا الأساس، ينبغي. لصالحه أو معه" يقترح أن يعمل" أو المعنيالشخص 
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ات محدودة لمتطلبات التعرف إلى هوية العملاء وهي استثناءلكن، ثمة .  مع العميل وقبل تنفيذ أي عملياتالعلاقةإنشاء 

لا يُطلب من : مركز قطر للمال الصادر عن موال غسل الأدليل القواعد بشأن مكافحةمن  ٩-٣ واردة في القاعدة

 أو مركز قطر للمال في معنيشخص  أو  إثبات هوية العميل إذا كان هذا العميل شركة مصرح بهاالمعنيالشخص 

 لا الاستثناءإلا أن هذا . يشركة منظمة العاملة في القطاع المالي والمنتمية إلى أي دولة عضو في مجموعة العمل المال

 أو الشك أن للاعتقاد تدفعه معقولةعلى علم أو ينتابه الشك أو لديه أسباب ( ١يعد مطبقاً عندما يكون الشخص المعني 

 انخرطقد ) بما في ذلك أي مستفيد حقيقي أو مقدم الأموال ذي الصلة(  عنهنيابةالعميل أو الشخص الذي يتصرف 

 تدفعه للمعرفة أو للشك إذا ما معقولةأن يفترض به العلم أو الشك أو أن يكون لديه أسباب ) ٢بعملية غسل الأموال و 

كان أحد الموظفين الذين يقومون بإجراء العملية أو العملية المحتملة أو أي شخص في موقع إداري مسؤول عنها يعلم أو 

بما في ذلك المستفيد الحقيقي (يتصرف بالنيابة عنه  تدفعه للشك بأن الشخص أو العميل الذي معقولةيشك أو لديه أسباب 

 . منخرط في عملية غسل الأموال) أو مقدم الأموال ذات الصلة

  

مع المعيار  ٩- ٣الواردة في القاعدة ولا تتماشى هذه الإعفاءات الواسعة من متطلبات التعرف إلى هوية العملاء  .٣٣٧

مركز قطر  في المعنيين شخاصالأ أو الشركات المصرح بهاالذي وضعته هذه المجموعة بل تفترض أن العملاء من 

تمثل مخاطر الشركات المنظمة العاملة في القطاع المالي والمنتمية إلى أي دولة في مجموعة العمل المالي  أو للمال

لى الهوية  تلزم المؤسسات المالية بتطبيق تدابير التعرف إ٥ومع أن التوصية . رهاب وتمويل الإموالغسل الأضئيلة ل

أساس  العناية الواجبة في التحقق منها، إلاّ أنّها تمنح السلطات المرونة الكافية لتحديد نطاق هذه التدابير على اتخاذو

المخاطر أساس لكن فريق التقييم لم يحصل على أي دليل بإجراء السلطات أي تقييم لهؤلاء العملاء على . المخاطر

وبالتالي، . لتوصية ودرجة تنفيذها بالتزامالاالمالي التي يتواجد فيها العملاء لتحديد لدول مجموعة العمل  أو المطروحة

  . الصادرة عن مجموعة العمل المالي٥لا يتماشى هذا الإعفاء الواسع النطاق مع التوصية 

  

العملاء في إطار  تجاه العناية الواجبة اتخاذ أثناء المعني يلتزم به الشخص مركز قطر للماللا يوجد حد معين في   .٣٣٨

 على كافة موال لمكافحة غسل الأمركز قطر للمال لوائح من ٩وتنطبق المادة . عملية تحصل من حين إلى آخر

 في كافة الحالات حتى في حال القيام بعمليات ، لا بد من إثبات هوية العميل والتحقق منهاالأساسوعلى هذا . العمليات

  .عرضية بمبالغ صغيرة

  

بموجب هذه . موال على مقتضيات تحويل الأموال لمكافحة غسل الأمركز قطر للمال لوائح من ١٦تنص المادة   .٣٣٩

 بواسطة نظام الدفع أخرى عميل ما لمؤسسة مالية اسم مؤسسة مالية تجري الدفع بالمعنيالمادة، عندما يكون الشخص 

كذلك، يجب . شارة الوحيد في أمر الدفعرقم الإ أو العميل وعنوانه ورقم حسابه اسم الإلكتروني والرسائل، عليه ذكر

  .إثبات هوية العميل والتحقق منها للتمكّن من إتمام عملية الدفع هذه

  



 ٩٥

يشك  أو مستندات كافية حول هوية العميل أو  في أي لحظة أنّه لا يملك معلوماتالمعنيفي حال أدرك الشخص   .٣٤٠

 لمكافحة مركز قطر للمال لائحةمن ) ١١( ٩  بموجب المادةالمستندات التي يملكها، يتعين عليه، أو في دقة المعلومات

  . الحصول على المستندات الملائمة بدون إبطاء للتحقق من هوية العميلموالغسل الأ

  

 دليل القواعد بشأن مكافحة وموال لمكافحة غسل الأمركز قطر للمال لوائحمع أن هذه المتطلبات متضمنة في   .٣٤١

 الصادرة عن مجموعة ٥لواسع من متطلبات تحديد هوية العملاء لا يتطابق مع التوصية أن الإعفاء اف، موالغسل الأ

العمل المالي، بما أن السلطات لم تثبت أنّها أجرت تقييماً مستنداً إلى المخاطر لهؤلاء العملاء وللدول المعنية في 

  .لتوصية ودرجة تنفيذها بالتزامالاالمجموعة، الأمر الذي لا يسمح بتحديد 

  

  .أعلاه جزئياً في هذا الصدد نظراً للقصور المذكور االتزام للمعيار إلاّ مركز قطر للمال يلتزمبالتالي، لا   .٣٤٢

  

 نص في يردلم ، أعلاهكما هي الحال  :القطاع المحلي. )٣- ٥المعيار  (تدابير تحديد الهوية ومصادر التحقق منها .٣٤٣

  .ية بالتعرف إلى هوية العملاء والتحقق منهاي تدابير تلزم المؤسسات الماللأ لائحة أو قانونأي 

  

ثانوياً،  أو لا تشكل نصاً تشريعياً أساسياًعلى الرغم من أنها  ، قطر المركزيمصرف التوجيهات الصادرة عن  إن .٣٤٤

فهي تلزم المؤسسات .  في هذا الصدد المصرف مقتضيات ملزمةتفرض على المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة

 على السواء، من خلال الحصول ةيعتبارالشخصيات الطبيعية والاة بالتعرف إلى هوية العملاء، من المصرفية والمالي

  ).١-٢/١  الفقرة،٢، الجزء ٧الفصل  (على المستندات الملائمة

  

 الكامل سمالا) ٢(بطاقات الهوية والبيانات الشخصية و )١: (، يجب الحصول علىالشخصيات الطبيعيةبالنسبة إلى   .٣٤٥

 أو رقم جواز السفر) ٣(خصية للمقيمين في قطر والمواطنين وبطاقة الهوية الش أو كما ذكر في جواز السفرللعميل 

) ٧( والمهنة ومكان العمل) ٦( ومحل وتاريخ الولادة) ٥( والجنسية) ٤( وبطاقة الهوية الشخصية وتاريخ الصلاحية

ته إلى جانب توقيع الشخص الذي يحدد هوية العمل طبقاً بصم أو توقيع العميل) ٩(ي وعنوان البريدال) ٨( ومحل الإقامة

نسخ عن السجلات والتواقيع ) ١١( وهيئة العمل للمقيمين في قطر وعنوانها أوالكفيل  اسم) ١٠ (لنموذج التوقيع

 .وخطابات التفويض الصادرة عن صاحب الحساب المصرفي

  

 الشركة ووضعها القانوني سم المستندات الداعمة لاتقديمتطلب التعليمات ، ةيعتبارالشخصيات الابالنسبة إلى و  .٣٤٦

  :ونظامها الأساسي إلى جانب البيانات التالية

o العميل ووضعه القانونياسم  

o التنفيذيةولوائحهاالشركة /النظام الأساسي للمؤسسة  

o التنفيذيةولوائحها الشركة /الوضع القانوني للعميل المنصوص عليه في النظام الأساسي للمؤسسة 
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 محدودة للغاية كونها لا تتطلب تحديد هوية العميلة يعتبارالشخصيات الاتبر التدابير الحالية للتعرف إلى هوية تع  .٣٤٧

والتحقق منها بواسطة ) عبارة عن ترتيبات قانونية أو اًياعتبار أو شخصاً طبيعياً أو أكان عميلاً من وقت إلى آخر،(

 العناية تخاذلاكما أن التدابير الحالية . )بيانات الهوية (تقلة والموثوقةلمسالمعلومات المرجعية ا أو المستندات والبيانات

التعاونية، والتعاونيات والجمعيات /شركات التضامن، والشركات التضامنية/ العملاء لا تغطي الشركاتتجاهالواجبة 

بناء على ما تقدم، يتوقع أن  و.ية والمؤسسات والوسطاء المهنيينستئمانالخيرية والنوادي والجمعيات والصناديق الا

اً جزئياً بالمعيار الدولي في هذا الشأن في القطاع المصرفي، لكنّه يفشل في ذلك لأن التزاميلتزم الإطار القطري 

  .ثانوي أو المتطلبات لا ترد في أي نص قانوني أساسي

  

حصول على المعلومات التالية إذا شركات الوساطة ال من ١٦/٣القرار رقم يطلب . سوق الدوحة للأوراق المالية  .٣٤٨

التفاصيل ) ٥(، المهنة) ٤(، لجنسيةا) ٣(، العنوان الكامل) ٢(، الاسم الكامل) ١ (:وكيلاً أو كان العميل شخصاً طبيعياً

  .الكاملة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر

  

 ة الطبيعييةمن هوية الشخص شركات الوساطة التحقق ٨ المادة تلزمبالنسبة إلى تدابير التحقق من الهوية،   .٣٤٩

  .ويجب إرفاق نسخة عنها بالطلب المقدم.  إلى وثيقة ثبوتية رسمية وصالحةستناد بالااوعنوانه

  

) ٢(، الاسم) ١ (: شركات الوساطة الحصول على المعلومات التاليةعلى، يجب ةيعتبارالشخصيات الابالنسبة إلى   .٣٥٠

بيانات ) ٦(، عنوان المقر الرئيسي والفرع، إن وجد) ٥(، غراضالأ) ٤(، التسجيل التجاري) ٣(، الشكل القانوني

اسم الممثل القانوني للشركة ) ٨(، أسماء الأعضاء في مجلس المدراء) ٧(، المساهمين والمؤسسين الرئيسيين للشركة

، اقيعهمأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عن الشخصية الاعتبارية ونماذج عن تو) ٩(، وعنوانه وتفاصيل الهوية

 .عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مصدقان من السلطة المختصة في الدولة) ١٠(

  

التحقق من وجود العميل، ووضعه وشكله القانوني : ما يلية يعتبارالشخصيات الاتشمل تدابير التحقق من هوية   .٣٥١

كما يوصى بالتحقق من وجود . اواستمرار أعماله من خلال المستندات الرسمية الخاصة بتأسيس الشركة وترخيصه

المؤسسة والتحقق من المالك الحقيقي، فضلاً عن التحقق من / الشركةاسمالتفويض الفعلي الصالح للشخص الذي يعمل ب

صحة تواقيع مقدمي الطلبات والحسابات المصرفية المفتوحة خارج قطر من خلال الإفادات التي تقدمها المصارف 

من أي  أو دل خارج قطر علماً أنّه يجب تصديقها من سفارة دولة قطر ووزارة الخارجية العكتّاب أو وغرف التجارة

  . ليتم قبولها في السوق تحقيقاً لهذه الغايةأخرىهيئة 

  

 الصادر عن وزارة ٢٠٠٧ لعام ١ تدابير التحقق من الهوية بموجب التعميم رقم أما .وزارة الاقتصاد والتجارة .٣٥٢

 من اهوية ممثليه أو يات الطبيعيةص الشختجاه الواجبة يةالعنا اتخاذمؤسسات المالية على  والتجارة، فتحث القتصادالا

. ة الطبيعييةخلال الحصول على وثيقة ثبوتية رسمية وتسجيل كافة تفاصيل الهوية قبل تنفيذ أي عملية مالية مع الشخص

 نشاط العملاء من خلال السجل تجاهاية الواجبة  العناتخاذ، تقتصر هذه التدابير على ةيعتبارالشخصيات الابالنسبة إلى 
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التجاري وتفاصيل الترخيص، وعلى التحقق من الوضع الفعلي للتفويض الممنوح إلى ممثل الشركة من خلال فحص 

  وكما ذكر سابقا فإن تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة غير إلزامي.المستندات الرسمية والتحقق من هوية المالك الحقيقي

زود المؤسسات يلا ويمثل إرشادا فقط، كما أن هذا الإرشاد يعد بوضوح إرشادا غير ملائم، حيث قابلة للإنفاذ، وغير 

ها للتحقق استخدامالحصول عليها وبأنواع بيانات الهوية التي يمكن يجب المالية بأنواع المعلومات الخاصة بالعميل التي 

  .من تلك المعلومات

  

 بإثبات المعنيين شخاص كافة الأموال لمكافحة غسل الأمركز قطر للمال لوائح من ٩ادة تلزم الم :مركز قطر للمال  .٣٥٣

 كأي شخص ينفذ أي عملية" العميل"ويعرف . لصالحه والتحقق منها أو عمل معهون اليقترح أو ونهوية أي عميل يعمل

-٣ويفرض الجزء . ابة عنهني أو كوكيل لشخص آخر أو ه الشخصياسم لتنفيذ أي عملية معه بمعنياتصل بشخص أو 

متطلبات تحديد  بلتزامالار المالي على الشركات ط الصادر عن مركز قموال غسل الأدليل القواعد بشأن مكافحةمن  ٨

 المستندات استخداموهذه المتطلبات واسعة النطاق وتشمل .  منه١هوية العملاء كما هو منصوص عليها في الملحق 

 . وبيانات الهوية ذات الصلة، بما يتماشى مع المعيار الدوليالمرجعية المستقلة، والبيانات

  

 يرد نص في القانونلا  .القطاع المحلي ):٤- ٥المعيار  (خرىالترتيبات الأ أو ةيعتبارالشخصيات الاتحديد هوية  .٣٥٤

ضاً بذلك والتحقق العميل يملك تفويالعمل بالنيابة عن  يدعي التحقق من أن الشخص الذي يُلزم) ثانوياً أو أولياً كان(

  .أيضاً من هوية هذا الشخص وتحديدها

  

 أو ةيعتبار من توجيهات مصرف قطر المركزي بتحديد هوية الشخصيات الا١ من المادة ٣- ٢-١ تُلزم الفقرة  .٣٥٥

 حيث أن المؤسسات المالية ملزمة بالحصول على المعلومات عندما تحوم الشبهات حول الهوية خرىالترتيبات الأ

يجرون عمليات مصرفية  أو ين الرسميين الذين يفتحون حسابات بالنيابة عن عملائهممسئولال أو بلد المنشأ  أوالشخصية

على .  ثالثة للقيام بالعملياتأطراف الشكوك تحوم حول العملاء الذين يفوضون كانتمن خلال عملاء آخرين إذا ما 

حيث لا تكون  هاوالتحقق منلذي يعمل بالنيابة عن العميل سبيل المثال، تُلزم المؤسسات المالية بتحديد هوية الشخص ا

. صناعية في الدولة التي يقع فيها مكتبها الرئيسي أو  أي أنشطة تجاريةمارس تخرىالكيانات الأ أو الشركة/المؤسسة

يل العم اسم بالتحقق من على وجوب أن تقوم المؤسسة المالية ٢-٢-١ و١-٢-١بالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرتان 

كذلك التحقق من مستندات الشخص الذي  و التنفيذيةولوائحهاالشركة /ووضعه القانوني ومن النظام الأساسي للمؤسسة

إلا أن هذه المتطلبات لم . المعلومات المسجلة في الوثائق الآنفة الذكرومن  يقوم بالتصرف نيابة عن العميل ومن دقتها

   .ة التحقق من هذه المعلومات وإثبات صلاحيتهاتقدم الإرشادات للمؤسسات المالية حول كيفي

  

 كافة شركات الوساطة لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية الصادر عن ١٦/٣ من القرار رقم ٦توصي المادة   .٣٥٦

. ممثليهم وبالتحقق منها عند فتح حسابات الأوراق المالية أو  بهوية العملاء ووكلائهمالخاصةبتسجيل كافة البيانات 

 ي والشكل القانوني، والتسجيل التجاري، والأغراض، وعنوان المقر الرئيس الاسم الحصول على والتحقق منفضلاً عن

 الممثل اسم الأعضاء في مجلس المدراء، وأسماءوالفرع إن وجد، وبيانات المساهمين والمؤسسين الرئيسيين للشركة، و



 ٩٨

 ونماذج ةيعتبار الايةمخولين بالتوقيع عن الشخص الشخاص الأأسماءالقانوني للشركة وعنوانه وتفاصيل هويته، و

  .تواقيعهم، وكذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مصدقين من السلطة المختصة في الدولة

  

 شركات التأمين على التحقق من الوضع الفعلي  والتجارةقتصادوزارة الا الصادر عن ١كما يحث التعميم رقم   .٣٥٧

لكن الوزارة . الشركة من خلال فحص المستندات الرسمية والتحقق من هوية المالك الحقيقي ممثل إلىللتفويض الممنوح 

 الدولي في هذا المعيارلا يتطابق الإطار الداخلي مع  .لم تقدم بعد أي إرشادات إضافية حول كيفية تطبيق هذا التعميم

وزارة ة عن الثانوية ولأن التدابير الصادر أو يةالشأن لأن متطلبات التحقق من الهوية غير واردة في التشريعات الأساس

  .ملزمة والتجارة غير قتصادالا

  

مركز  الصادر عن موال غسل الأدليل القواعد بشأن مكافحة ل١من الملحق  ٢-١ أ القسمينص  :مركز قطر للمال  .٣٥٨

 يةالشخصذي يقترح تمثيل  على مقتضيات التحقق من هوية وسلطة الشخص، بما في ذلك المستفيد الحقيقي، القطر للمال

شركة عامة مسجلة، يجب  أو معنياًوفي الحالات المحددة التي يكون العميل شخصاً . الترتيب القانوني أو ةيعتبارالا

على أدلة مرضية تثبت أن الأفراد الذين يمثلون الشركة  أو  الحصول على قائمة بالمخولين بالتوقيعالمعنيعلى الشخص 

 أو ة،يعتبار والشخصيات التي لا تملك الشخصية الاأما بالنسبة إلى الشركات الخاصة،. زم بذلكيملكون التفويض اللا

 المعنيالجمعيات المهنية، يجب على الشخص   أوقاباتنالشركات التضامن والنوادي والتعاونيات والجمعيات الخيرية و

  .يات الموقعين والتحقق منهاتحديد المخولين بالتوقيع والحصول على المستندات الضرورية لإثبات هو

  

لشخصيات القانون المذكور على إجراءات التحقق من الوضع القانوني لدليل قواعد  من ٢-١ينص الجزء أ   .٣٥٩

بالتحقق من الوضع القانوني لشركة عامة مسجلة من المعنيين  شخاص الأالتزام وعلى القانونيةالترتيبات  أو ةيعتبارالا

  :يخلال الحصول على نسخ عما يل

o ؛ الشركةمفتش من خلال استقصائيبحث  أو نسخة عن السجل ذات الصلة أو شهادة التأسيس 

o التقارير والحسابات الأخيرة؛ و 

o مثلاً، قائمة  ( الشركةاسمأدلة مرضية تثبت أن الأفراد الذين يمثلون الشركة يملكون التخويل اللازم للتوقيع ب

 .)المخولين بالتوقيع

  

 الحصول على المعنية، يجب على الشخص ياعتبارالقانوني لهيئة خاصة ذات شخصية  الوضععند التحقق من   .٣٦٠

  :المستندات التالية

o تجارية مستعملةأسماء الشركة المسجلة وأي اسم ، 

o  العنوان المسجل الحالي الكامل وأي عناوين منفصلة لمقر التداول الرئيسي، بما في ذلك كافة التفاصيل ذات الصلة 

 ،ببلد الإقامة

o نيف والفاكس وعنوان البريد الإلكترورقام الهاتأ، 

o محل وتاريخ التأسيس، 
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o رقم تسجيل الشركة، 

o محل الإقامة المالية، 

o نشاط الشركة، 

o ًالهيئة الناظمة، في حال كان ذكرها مناسبا، 

o المجموعة وعنوانها، في حال كان ذكرها مناسباً اسم، 

o الشكل القانوني، 

o مدقق الحسابات الخارجياسم ، 

o الواجب مزاولتهاالأعماللومات الخاصة بطبيعة ومستوى المع ، 

o و،موالالمعلومات الخاصة بمصدر الأ  

o الدخل أو المعلومات الخاصة بمصدر الثروة. 

  

حل إقامتهم وجنسيتهم مالشركاء والأعضاء في الهيئة الحاكمة و أو المدراء اسم  تسجيلالمعني يتعين على الشخص  .٣٦١

 المخولين بتمثيل الشركة وكذلك نسخة عن شخاصقائمة المخولين بالتوقيع تحدد الأوالحصول على نسخة مصدقة عن 

عند التعامل مع شركات أعمال لا تملك  و.القرار ذات الصلة الصادر عن المجلس الذي يخول الموقعين بتمثيل الشركة

سنوي والحسابات التقرير العلى  الحصول المعنيمع شركات التضامن، يجب على الشخص  أو ةياعتبارشخصية 

  أوقاباتنالات الخيرية ويبالنسبة إلى النوادي، والتعاونيات، والجمع و.الأخيرة وعلى نسخة مصدقة عن صك الشراكة

  . يجب على الشخص المعني الحصول على نسخة مصدقة عن تأسيس المنظمة،الجمعيات المهنية

  

الترتيبات القانونية  أو ةيعتبارالشخصيات الا تجاهة العناية الواجب بشأن تدابير مركز قطر للمال متطلباتتعتبر   .٣٦٢

 المستندات المرجعية المستقلة والبيانات وبيانات الهوية ذات الصلة، بما يتماشى مع استخدامواسعة النطاق وتشمل 

  .المعيار الدولي

  

 أو  أي قانونفينص يرد لا  .القطاع المحلي ):٢- ٥- ٥ و١-٥- ٥ و٥-٥المعايير  (تحديد المستفيدين الحقيقيين .٣٦٣

  . إجراءات معقولة للتحقق من هويته بواسطة المعلومات ذات الصلة والموثوقةاتخاذ المستفيد الحقيقي وتحديد على لائحة

  

من هوية المستفيد الحقيقي ممثليه والتحقق  أو قطر المركزي مسألة تحديد هوية العميلمصرف عالج مع ذلك،   .٣٦٤

 بمعرفة إذا ما كان العميل ينوب عن شخص آخر  تضع التعليمات إلزاماحيث من التعليمات ٢-٢-١بموجب الفقرة 

  .المستفيد الحقيقي على معلومات كافية للتحقق من هوية الحالوبالحصول في هذا 

  

وقد أشارت سلطات سوق الدوحة للأوراق المالية أن مؤسسات الوساطة في الأسواق المالية تقوم عملياً بتوثيق  .٣٦٥

القانوني لهذه ساس ولكن لم يتم الوقوع على دليل يدعم الأ. النيابة عن العميل والتحقق منهاهوية الشخص العامل ب

  . الممارسة
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  أي إجراءات معقولة لفهم ملكية العميل وبنية التحكم بهاتخاذقطر المركزي المؤسسات المالية ب مصرفلا يلزم   .٣٦٦

 معرفةالحالي على الالتزام في نهاية المطاف، بل يركز  به تتحكم أو العميلالشخصيات الطبيعية التي تملك لتحديد أو 

لكن، لا يعطي . الشركة وفحص هذه البيانات والتحقق منها/ والنظام الأساسي للمؤسسةالعميل ووضعه القانونياسم 

  . أي إرشادات إضافية للمؤسسات الماليةالمصرف

  

 شركات الوساطة إلى التحقق  للأوراق الماليةلجنة سوق الدوحة الصادر عن ١٦/٣ من القرار رقم ٦ المادةتدعو   .٣٦٧

 أسماء الممثل القانوني للشركة وعنوانه وتفاصيل هويته، واسممن بيانات المساهمين والمؤسسين الرئيسيين للشركة و

د لكنّه لا يتطرق إلى بنية التحكم بالعميل وتحدي.  ونماذج تواقيعهمةيعتبار الا المخولين بالتوقيع عن الشخصيةشخاصالأ

 كذلك، أشارت سلطات سوق الدوحة .يتحكمون به في نهاية المطاف أو  الذين يملكون العميلة الطبيعيالشخصيات

 يعتبار الاالشخصعلى للأوراق المالية أن مؤسسات الوساطة في الأسواق المالية تقوم عملياً بتوثيق هيكلية السيطرة 

  .القانوني لهذه الممارسةساس والتحقق منها ولكن لم يتم الوقوع على دليل يدعم الأ

  

 والتجارة إرشادات عامة لشركات التأمين للتحقق من الوضع الفعلي للتفويض الممنوح إلى قتصادتصدر وزارة الا  .٣٦٨

 من خلال فحص المستندات الرسمية والتحقق من هوية المالك الحقيقي، لأكن هذه الإرشادات ليست الشركةممثل 

الشخصيات لتحديد  أو  إجراءات معقولة لفهم ملكية العميل وبنية التحكم بهتخاذلتأمين لاكما لا تحث شركات ا. إلزامية

خلاصة القول، لا يتطابق أي من التدابير المستعرضة مع  . به في نهاية المطافتتحكم أو الطبيعية التي تملك العميل

  ).وغير مكتملة (لائحة أو المعيار الدولي كونها غير واردة في أي قانون

  

 المتطلبات الأولية لتحديد هوية موال لمكافحة غسل الأمركز قطر للماللوائح  من ٩تحدد المادة  :مركز قطر للمال  .٣٦٩

 يقوم بإثبات هوية أي عميل المعني على أن الشخص ٩) ١ (وتنص المادة. الحقيقيين العملاء، بما في ذلك المستفيدين

  .منهالصالحه وبالتحقق  أو معهيقترح أن يعمل  أو يعمل

  

 ، يجب عليهلحهلصا أو  معهيقترح أن يعمل أو بعميل يعملمعني  على أنّه كلما اتصل شخص ٤)٩ (المادةتنص   .٣٧٠

  .نيابة عن شخص آخر أو ه الشخصياسمإذا ما كان العميل يعمل بأن يحدد 

  

يبدو  أو هماس يعمل العميل بالمعني إثبات هوية العميل وأي شخص معني آخر على الشخص ٥ )٩ (تفرض المادة  .٣٧١

 ذات الصلة موالأو الأ/المستفيد الحقيقي من الشخص وهوية كذلك والتحقق منها، الأمر الذي يشمل أيضاً التحقق من 

 الحصول على أدلة المعنيوفي مثل هذه الحالات، يجب على الشخص . التي قد تشكل موضوع العملية الواجب تنفيذها

  .كافية ومرضية عن هوياتهم

  

مركز  الصادر عن موال غسل الأدليل القواعد بشأن مكافحةمن  ١-٨-٣، تفرض القاعدة رقم فضلاً عن ذلك  .٣٧٢

وفي .  عميل محتمل تحدد إذا ما كان يتخذ صفة الموكل أم لا الحصول على إفادة منالمعني الشخص على قطر للمال
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ية تؤكد إفادة العميل من  الحصول على إفادة خطالمعني طرف ثالث، يجب على الشخص اسمحال كان العميل يعمل ب

  ).بمن فيها المستفيد الحقيقي، في حال لم يكن الطرف الثالث (طرافهذه الأ

  

وينص . القانون بالتفصيل متطلبات تحديد هوية العملاء لفهم ملكيتهم وبنية التحكم بهملدليل قواعد  ١ الملحقيحدد   .٣٧٣

 على المعلومات التالية، إلى جانب تلك التي عنيالمعلى حصول الشخص من الملحق المذكور ) ١١ (١-٢-١ أ القسم

  :ةيعتبارالشخصيات الاحصل عليها خلال عملية تحديد هوية 

o نسخة مصدقة عن النظام الأساسي، 

o القيد في السجل التجاري وأي رخصة تجارية بما في ذلك تاريخ تجديدها أو نسخة مصدقة عن شهادة التأسيس، 

o قيقه ونشره، في حال كان ذكرها مناسباًالتقرير السنوي الأخير الذي تم تد، 

o نسخ مصدقة عن الأوراق الثبوتية للمخولين بالتوقيع، 

o حساب العميل وعن قرار المجلس اسمبالعمل ب المخولين شخاصنسخ مصدقة عن قائمة المخولين بالتوقيع تحدد الأ 

 ،الذي يخول الموقعين بتشغيل الحساب

o ئة الحاكمة ومحل إقامتهم وجنسيتهمالشركاء وأعضاء الهي أو  المدراءأسماء، 

o  و،من رأس المال المصدر% ٥ المساهمين الرئيسيين الذي يملكون أكثر من بأسماءقائمة  

o الشركةرأس مال أكثر من  أو %١٠ هوية المساهمين الذين يملكون حصة  عندلةالأ. 

  

نسخة مصدقة عن التقارير  الحصول على المعني العامة المسجلة، يجب على الشخص الشركاتبالنسبة إلى   .٣٧٤

، لا ١-٢- ١ من القاعدة أ رقم ٩ووفقاً للفقرة . والحسابات الأخيرة التي تتضمن التفاصيل الخاصة بأهم المساهمين

مدراء الشركة المسجلة في بورصة معينة كونها  أو إلى التحقق من هوية المساهمين الأفرادالمعني يحتاج الشخص 

  .بشكل عامة للتدقيق شركات مملوكة من الدولة وخاضع

  

 ١- ٢-١ من القاعدة رقم )ح( ١١ة، ووفقاً الفقرة يعتبار من الهيئات الخاصة ذات الشخصية الاالعملاءبالنسبة إلى   .٣٧٥

من % ٥ جميع المساهمين الذين يملكون أكثر من أسماءالحصول على قائمة بالمعني ، يجب على الشخص ١من الملحق 

من % ١٠ عليه الحصول على أدلة عن هوية المساهمين الذين يملكون أكثر من كما يجب. الشركة المصدررأس مال 

  .رأس المال

  

-٢-١من القاعدة رقم ) ط( ٢٩ة، تنص الفقرة ياعتبارالتضامن من دون شخصية  أو الأعمال شركاتبخصوص   .٣٧٦

  .أو الشركاء/بالتحقق من هوية كافة المراقبين والمعني  على قيام الشخص ١ من الملحق ١

  

 ٦ الإرشادات الواردة في الفقرة شير توصناديق الودائع،ية  الاسمالأسهم وحاملي ةيستئمان الابالصناديقيتعلق يما ف  .٣٧٧

أساسي يتمتع متحكم  أو وصي أو وصٍ تحديد أي مالمعني الشخص أنه على ١من الملحق  ١-٢-١ رقم بندمن ال) أ(
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 للتأكد من ئتماني؛ والحصول على نسخة مصدقة عن صك الا وكذلك تحديد هوية المستفيد الحقيقالوصيبصلاحية إقالة 

  . الحاليينالأوصياءعن تعيين إثباتات موثقة  وغايته، وعلى ستئمانطبيعة الا

  

 على ١في الملحق  ٧-٢-١المهنية، تفرض القاعدة رقم  أو  والتعاونيات والجمعيات الخيريةالنواديبخصوص   .٣٧٨

  .ن الأساسيين وفقاً للمقتضيات ذات الصلة بتحديد هوية العملاء من الأفرادتحديد الموقعين والمراقبيالمعني الشخص 

  

 بعض الإجراءات للتحقق من الوضع اتخاذ المعني، يجب على الشخص ١ في الملحق ٥- ٢-١وفقاً للقاعدة رقم   .٣٧٩

 إدارة حكومية أو ية وملكيته وعنوانه الرئيسي، في حال كان منظمة أعلى من السيادة الوطنالأعمالالقانوني لمقدم طلب 

 أو أي مستند آخر يخول فتح الحساب أو ويجب عليه أيضاً الحصول على نسخة مصدقة من القرار. سلطة محليةأو 

مركز يتطابق إطار  و. الذي يمثل هذه الهيئة يتمتع بالسلطة المؤاتية للعملمسئولكما يجب إثبات أن ال. تنفيذ العملية

  .ماماً في هذا الشأن مع المعيار الدولي تقطر للمال

  

الفقرة الثانية من تتطلب  :القطاع المحلي ):٦-٥المعيار  (علاقة العمل وطبيعتهاعن الغرض من معلومات  .٣٨٠

من فتح أي الغرض من المؤسسات المالية والمصرفية بالحصول على المعلومات عن  المركزيتعليمات المصرف 

إن . لمعلومات عن الطبيعة المقصودة من علاقة العمل أيضاإلا أنه لا يوجد إلزام صريح بالحصول على ا. حساب

قتصاد والتجارة غير ملزمة بالحصول لا ووزارة الجنة سوق الدوحة للأوراق الماليةالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة 

ري مع وبالتالي، لا يتطابق الإطار الداخلي القط. علاقة العمل وطبيعتها المنشودةعن الغرض من على لمعلومات 

  .المعيار الدولي في هذا الشأن

  

 الصادر عن موال غسل الأدليل القواعد بشأن مكافحة ل١الملحق  من ١-١-١وفقاً للقاعدة رقم  :مركز قطر للمال  .٣٨١

المنصوص عليها في " معرفة العميل"مقتضيات  بلتزامللاالقيام بما يلي المعني  على الشخص يجب، مركز قطر للمال

  :موال المركز لمكافحة غسل الأائحلو من ١)٩ (المادة

o المستعملة والعنوان الدائم سماء الأ أو الكامل الاسم الحصول على، يجب عليهبالنسبة إلى التفاصيل الشخصية 

 .الحالي والتحقق منهم

o  التي الأعمال الواجب ممارستها، عليه الحصول على المعلومات بشأن طبيعة الأعمالبالنسبة إلى طبيعة ودرجة 

قابل للتنبؤ من أنماط العمليات، بما في ذلك الغاية والسبب من فتح  أو ع العميل ممارستها وأي نمط متوقعيتوق

المستوى والطبيعة المتوقعة للنشاط الذي سيمارس كذلك المعلومات الخاصة بإقامة علاقة العمل، و أو الحساب

 .حقيقيينالمستفيدين الب الخاصةوالتفاصيل ) إن وجدوا (ومختلف العلاقات بين الموقعين عن الحساب

o  سدد يالمكان الذي  كافة المدفوعات، و تحديد طريقة تسديدالمعني، يجب على الشخص موالبالنسبة إلى مصدر الأ

 .منه والشخص الذي سيسددها والتأكد من تسجيلها لتظهر في تدقيق الحسابات



 ١٠٣

o لمعرفة موالخل، بما في ذلك طريقة اقتناء الأالد أو بالنسبة إلى مصدر الثروة، يجب عليه تحديد مصدر الثروة ،

 بوجود غسل شتباهإذا ما كان نمط العملية الفعلي مطابقاً لنمط العملية المتوقع وإذا ما كان ذلك يوفر أساساً للا

  .موالللأ

  . بالكامل مع المعيار الدولي في هذا الشأنمركز قطر للماليتطابق إطار 

  

 :القطاع المحلي ):٢-٧- ٥ و١- ٧-٥ و٧- ٥المعايير  ( العملاء في علاقة العملهتجاالعناية الواجبة المستمرة  .٣٨٢

 والتجارة لجنة سوق الدوحة قتصادقطر المركزي ووزارة الا مصرفتنظيمية يفرضها  أو لا يوجد أية مقتضيات قانونية

بالتالي، لا يتطابق . علاقات العمل العناية الواجبة المستمرة في التحقق من تخاذلاعلى المؤسسات المالية  للأوراق المالية

  .الإطار القطري الداخلي تماماً مع المعيار الدولي في هذا الشأن

  

 الصادر عن مركز قطر موال من دليل القواعد بشأن مكافحة غسل الأ٢-٨- ٣وفقاً للقاعدة  :مركز قطر للمال  .٣٨٣

إضافة إلى . ندات المحددة لهوية العميل إجراء مراجعة دورية لضمان دقة وحداثة المستالمعنيللمال، على الشخص 

 الصادر عن مركز قطر للمال، على الشخص موال من دليل القواعد بشأن مكافحة غسل الأ٣- ٨-٣ذلك، وفقاً للقاعدة 

  : عند٢- ٨-٣ إجراء المراجعة الدورية المنصوص عليها في القاعدة المعني

  ،"اعرف عميلك"  لمقتضيات مستنداتالمعني تغيير الشخص   .أ

   توقّع إجراء معاملة مهمة مع العميل،  .ب

   أو إجراء تغيير جوهري في علاقة العمل مع العميل، . ج

  .ملكيته أو  إجراء تغيير جوهري في طبيعة العميل  .د

  

 الصادر عن مركز قطر للمال، وبموجب موالمن دليل القواعد بشأن مكافحة غسل الأ) د (١-١-٣وفقاً للمادة   .٣٨٤

بطريقة مرضية لتحديد هوية مستخدمي " اعرف عميلك" وضع مقتضيات المعنيائد، على الشخص المبدأ العام الس

. المعنيمن خلال الشخص  أو ها معاستثمار أو  تم إيداعهاأموال المستفيدين الأساسيين ومصدر أية والمالكينالخدمات 

عمليات مشبوهة لعميل، والتنبه لأية تتضمن الإجراءات المرضية معرفة طبيعة العمل الذي من المتوقع أن يمارسه ا

  .ضمن علاقة العمل

  

 تحديد طريقة المعنييجب على الشخص ) ج (١-١-١، إجراءات تحديد هوية العميل، القاعدة ١وفقاً للملحق   .٣٨٥

تسديد كافة المدفوعات، والمكان الذي ستسدد منه والشخص الذي سيسددها والتأكد من تسجيلها لتظهر في تدقيق 

، لمعرفة إذا ما كان موالالدخل، بما في ذلك طريقة اقتناء الأ أو ، يجب تحديد مصدر الثروة)د ( ووفقاً للفقرةالحسابات؛

  .موال بوجود غسل للأشتباهنمط العملية الفعلي مطابقاً لنمط العملية المتوقع وإذا ما كان ذلك يوفر أساساً للا

  

 واللوائح وضع السياسات والإجراءات المعني، على الشخص موال الأغسل مكافحة لوائحمن ) ٦ (١٥وفقاً للمادة   .٣٨٦

  . عمليات مشبوهةوالضوابط والتقيد بها بغية مراقبة واكتشاف أية 



 ١٠٤

 المعني الصادرة عن مركز قطر للمال، عندما يكون الشخص موال مكافحة غسل الألوائح من ١٦وفقاً للمادة   .٣٨٧

 من خلال الدفع الإلكتروني ونظام الرسائل، أخرىى مؤسسة مالية مؤسسة مالية ويجري الدفعات بالنيابة عن العميل إل

  .أي رقم مرجعي خاص أو العميل وعنوانه ورقم حسابه اسم يجب ذكر في تعليمات الدفع

  

 ضمان المعني الصادرة عن مركز قطر للمال، على الشخص موالمكافحة غسل الأ لوائحمن ) ١٠ (٩وفقاً للمادة   .٣٨٨

  .ت التي تتعلق بهوية العميل هي دقيقة ومحدثة في كافة الأوقاتأن المعلومات والمستندا

  

 الصادر عن مركز قطر للمال، على الشخص موال غسل الأمكافحة من دليل القواعد بشأن ٤- ٨-٣وفقاً للقاعدة   .٣٨٩

  . مقاربة قائمة على المخاطر في إجراء تحديد هوية العميل والتحقق منهااعتمادالمعني 

  

تحديد مستوى المعني  على عملائه، على الشخص موالالأ غسل مخاطر لالمعنيالشخص بحسب نتيجة تقييم   .٣٩٠

يتطابق إطار مركز قطر للمال تماماً مع  .التفاصيل الذي يجب إنجازه في إجراء تحديد هوية العميل والتحقق منها

  . الدولي في هذا الشأنالمعيار

  

تطلب  :القطاع المحلي ):٨-٥المعيار  (عاليةاللمخاطر ا يممثل العملاء تجاه العناية الواجبة المكثفة -طراخملا .٣٩١

الفقرة الثالثة من تعليمات مصرف قطر المركزي من المؤسسات المالية والمصرفية بالقيام بالعناية الواجبة المكثفة من 

 تعريفيا أو وتتضمن المعلومات الإضافية خطابا. خلال الحصول على معلومات إضافية عند فتح الحسابات لغير المقيمين

توصية من بنوك أو مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة خارج البلاد والتأكد من صحة البيانات في طلب فتح الحساب الذي 

لا يوجد أية . وهي تطلب أيضا أن تكون المؤسسات المالية والبنوك معروفة. يكون موقعا من العميل كما ينبغي

  العملاءتجاه تدابير العناية الواجبة المكثفة تخاذ معمول بها لاأخرىات تزامالأية  أو تنظيمية أو قانونيةأخرى ات التزام

، لا يوجد رهابالإ وتمويل موالمكافحة غسل الأ لائحةبموجب .  المعرضة لمخاطر عاليةالعمليات أو علاقات العملأو 

بالتالي، من . ة المستوىمنخفض أو  المعرضة لمخاطر عاليةالعمليات أو علاقات العمل أو أي تمييز بين العملاء

  .الإطار القطري الداخلي لا يتطابق مع المعيار الدولي في هذا الشأنالواضح أن 

  

 موالمن دليل القواعد بشأن مكافحة غسل الأ) مقتضيات تحديد هوية العميل (١وفقاً للملحق  :مركز قطر للمال  .٣٩٢

. ائمة على المخاطر في عملية تحديد هوية العميل مقاربة قاعتمادالمعني الصادر عن مركز قطر للمال، على الشخص 

تحديد مستوى التفاصيل الذي يجب إنجازه في  المعني على العميل، على الشخص موال غسل الأمخاطربحسب تقييم 

يوضح الملحق أن .  العميل في ملف العميل الخاصمخاطريجب تسجيل تقييم .  هوية العميل والتحقق منهاتحديدعملية 

ه العام في تحديد هوية العميل بالكامل والحصول على التزاممن  المعنيلقائمة على المخاطر لا تعفي الشخص المقاربة ا

 اعتماد القيام في حالة الشك، ب،المعنيكما ينص أن على الشخص . إثبات عن هويته وفقاً لمتطلبات الهيئة التنظيمية

  .تفاصيل والإثباتات المرتبطة بعملية تحديد هوية العميل ومستوى المخاطرمقاربة أشد صرامة في حكمه على مستوى ال

   



 ١٠٥

 ضمان تعاملهم مع شخص فعلي بموجب المعنيين شخاصعلى الأ:  العملاء غير المقيمينتجاهالعناية الواجبة   .٣٩٣

تنص أحكام .  الصادر عن مركز قطر للمالموال القواعد بشأن مكافحة غسل الألدليل ١ من الملحق ١-٢-١القاعدة 

 أو التحقق من عنوان العميل وما إذا كان كياناً طبيعياً المعني، أن على الشخص دليل القواعدمن ) ٢-١ (م أالقس

 تحديد باستمرار ما إذا كان عملائهم مقيمين، وذلك من خلال الحصول على المعنيين شخاصبالتالي، على الأ. اًياعتبار

  .نسخ عن بطاقة هويتهم الصادرة عن وزارة الداخلية

  

 الصادر عن مركز قطر للمال، على طرح موال من دليل القواعد بشأن مكافحة غسل الأ٢ينص الملحق   .٣٩٤

، تنص الهيئة ٧وفي الفقرة .  المرتبطة بإجراءات تقييم المخاطرالمؤسساتالمقتضيات والمبادئ التوجيهية على 

  :دولمقيمين في عملاء المعني  لمركز قطر للمال على أنّه عندما يكون لدى الشخص التنظيمية

  ،مواللا يوجد فيها استراتيجيات كافية لمكافحة غسل الأ  .أ

  ،يكون النقد فيها وسيلة الصرف المعتادة . ب

   يكون النظام القانوني فيها غير مستقر ويسودها فساد عالي المستوى في القطاعين الخاص والعام،  .ج

   أوتنقل عبرها المخدرات، أو معروف أنها تنتج المخدرات  . د

  . غير وافيةموالغسل الأ لوائح تم تصنيفها على أنها بلدان تكون فيها   .ه

وإجراءات المراقبة الإضافية التي تعتبر ضرورية للتعويض عن الخطر " عميلكاعرف "يجب اختيار أي من إجراءات 

 .المكثف
 

راءات العناية الواجبة المكثفة بشأن إج) ١-٢ ( من الملحق أ٨تم توفير المبادئ التوجيهية أيضاً بموجب الفقرة   .٣٩٥

  :، بما في ذلكةعاليمخاطر يمثل عند التعامل مع عميل المعني  العميل التي قد يتخذها الشخص تجاه

  .طلب إثبات مستندي إضافي  .أ

  .معاينة المستندات المتوفرة أو  تدابير إضافية للتأكد مناتخاذ  . ب

 لوائحمؤسسة مالية مع مراعاة  أو ائتمان العميل لدى مؤسسة ماسطلب إجراء معاملة أولية عبر حساب مفتوح ب  . ج

  .مجموعة العمل الماليعضو في  دولة أو موالوقواعد مكافحة غسل الأ

إلى العميل المسمى، على عنوان مستقل يتم التحقق ) بريد مسجل (إرسال مستندات فتح الحساب بالبريد المباشر  .د

  .منه

" اتصال ترحيبي"إجراء  أو العمل والتحقق منه أو ل قبل فتح الحساب، رقم المنزلتحديد أرقام الاتصال بالعمي  . ه

 مستندين على الأقل من المعلومات الأمنية الشخصية التي تم توفيرها مسبقاً خلال عملية فتح استعمالبالعميل ب

  .الحساب

على . المعنيالعمل مع الشخص الحصول على مشورة قانونية محلية حول قدرة العميل على فتح حساب وممارسة   . و

  ).إذا كان ذلك منطبقاً (المستشار القانوني أيضاً إجراء بحث محلي عن الشركة

  ، وأعلاه منظمة وفقاً للإجراءات المحددة أخرى  الحصول على شهادة تعريف من مؤسسة مالية  .ز

مجموعة العمل عضو في دولة واقع في  مصرف العملاء في اسمشيك ضمان أولي يسحب على حساب شخصي ب  . ح

  .المالي



 ١٠٦

 موالودليل القواعد بشأن مكافحة غسل الأ لوائحلا تنص  : عملاء المصارف الخاصةتجاهالعناية الواجبة المكثفة   .٣٩٦

تخضع المؤسسات التي تجري . الصادر عن مركز قطر للمال على أي شرط منفصل في ما يتعلق بالمصارف الخاصة

 موال مكافحة غسل الأودليل قواعد لوائحات تحديد هوية العميل ذاتها المحددة في  المصرفية الخاصة لمقتضيالأعمال

  .٧-٥ إلى ٢-٥ في المعايير من أعلاهوالموصوفة 

  

 إجراءاتتنطبق : يةستئمانلصناديق الاكا، خرىوالترتيبات الأة يعتبارالشخصيات الا تجاهالعناية الواجبة المكثفة   .٣٩٧

 الصادر عن مركز قطر للمال، موالودليل القواعد بشأن مكافحة غسل الأ لوائح في حددةالمتحديد هوية العميل القياسية 

الشخصيات تم توفير المبادئ التوجيهية الخاصة المتعلقة بعملية تحديد مختلف نماذج . ةيعتبارالشخصيات الاعلى 

وتنص على .  مركز قطر للمال الصادر عنموالقانون مكافحة غسل الأدليل قواعد من ) ٢-١ (في القسم أة يعتبارالا

الحصول  المعنيأنه إضافة إلى مستندات تحديد الهوية التي تم الحصول عليها بموجب الشركات الخاصة، على الشخص 

  : على المستندات التالية

  . الحقيقيالمستفيدهوية  وبعاد الوصي،رئيسي يتمتع بالسلطة لإأي متحكم  والوصيوموص  هوية أي   .أ

  . الصندوق الاستئمانيه وغرضته، للتأكد من طبيعمن صك الاستئمان قة نسخة مصد . ب

  . حاليينأوصياءإثبات مستندي عن تعيين  . ج

  

 الصادر عن مركز قطر للمال، يجب على موال مكافحة غسل الأبشأن من دليل القواعد ٣-٢-١وفقاً للقاعدة أ   .٣٩٨

 وتخص موال تتعلق بالأفراد الذين يتحكمون بالأه بأية تغييراتإبلاغبذل أفضل مساعيه لضمان  المعنيالشخص 

 الصادر عن مركز قطر للمال، موال قانون مكافحة غسل الأدليل قواعد من ٤-٢-١وفقاً للقاعدة أ . المالكين المستفيدين

جب  الذي تم تحديد هويته مسبقاً، يالمستفيد الحقيقي أو  الرئيسيمتحكمال أو وصيعندما يكون من الضروري استبدال ال

  .موال قبل أن يسمح له التحكم بالأالمستفيد الحقيقي أو  الرئيسيمتحكمال أو  الجديدوصيالتحقق من هوية ال

  

لا يوجد أية : الأسهم لحاملها أو ية الاسملأسهم الشركات التي تضم حاملي اتجاهالعناية الواجبة المكثفة   .٣٩٩

من إقامة علاقة  المعني قطر للمال تمنع الشخص  الصادرة عن مركزموالمكافحة غسل الأ لوائحمقتضيات بموجب 

 المعني يفرض على الشخص إلزام ثمةغير أنه . الأسهم لحاملها أو ية الاسمعميل مع كيان شركة تضم حاملو الأسهم

 المعنيإلاّ أنه لم يتم توفير أية معلومات لإثبات كيفية أداء الشخص .  والتحقق من هويتهالمستفيد الحقيقيضمان تحديد 

  .الأسهم لحاملها أو ية الاسم العملاء عند بدء علاقة عمل مع شركات تضم حاملي الأسهمتجاهللعناية الموجبة المكثفة 

  

القطاع  - ):٩-٥المعيار  ( العملاءتجاهمخففة، إذا لزم الأمر، للعناية الواجبة / مبسطة تطبيق تدابير -المخاطر .٤٠٠

 الواجبة العنايةا تخذمبسطة لا أو وز للمؤسسات المالية تطبيق تدابير مخففة حالياً لا يجأنه أشارت السلطات إلى :المحلي

وتخضع هذه العملية للتوجيهات والقرارات والتعاميم الصادرة . أو إقامة علاقات عمل/ وحساباتتجاه العملاء عند إنشاء 

   .رة والتجاقتصادعن مصرف قطر المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الا

  



 ١٠٧

 الصادرة عن مركز قطر للمال وفقاً لمقاربة قائمة موال مكافحة غسل الألوائح صياغة تتم :مركز قطر للمال  .٤٠١

 موال تحديداً من قانون مكافحة غسل الأ١٥تنص المادة . موال مكافحة لغسل الأمتناسبةوضوابط  لوائحعلى المخاطر و

 موالضمان معالجة بشكل كافي مخاطر غسل الأ المعني الصادر عن مركز قطر للمال، على أنه يجب على الشخص

ودليل قواعد لوائح تنص و . مكامن ضعف منتجاته وخدماته وعملائهعتبارالمحددة التي يواجهها، مع الوضع في الا

 المعني الصادر عن مركز قطر للمال أيضاً على الظروف المحددة، عندما لا يكون على الشخص موالمكافحة غسل الأ

  . عن العميل شامل مستقلتحقيقإجراء 

  

 الصادرة عن مركز قطر للمال، تحديداً، أنه عندما يقوم عضو موالمكافحة غسل الأ لوائح من ١١تنص المادة   .٤٠٢

  :إعادة تحديد هوية العميل، شرط المعنيبتعريف العميل، ليس على الشخص  المعنيآخر من مجموعة الشخص 

المعايير  أو شى مع هذه المواد من هوية العميل بما يتما،المعنيتحقق العضو الآخر، ضمن مجموعة الشخص  •

  .الدولية المماثلة التي تنطبق في بلدان مجموعة العمل المالي

  ات تحديد الهوية في إجراء تحديد الهوية الأصلي، والتزام من استثناءلم ينطبق أي  •

 :يؤكد أنه المعنيمجموعة الشخص تم استلام بيان كتابي باللغة الإنجليزية من العضو المعرف ضمن  •

  .أعلاه ٢ و١تم تحديد هوية العميل وفقاً للمعايير ذات الصلة بموجب البندين  •

 .دون أي تأخير المعنييمكن الوصول إلى أي إثبات للهوية من قبل الشخص  •

  .سيتم الحفاظ على إثبات عن الهوية لمدة ست سنوات على الأقل •

  

، اللوائح عن تحديد هوية العميل بما يتطابق مع المواد الواردة في راضياًالمعني  في النهاية، إذا لم يكن الشخص  .٤٠٣

  . إجراء عملية تحديد هوية العميل بنفسهيتعين عليه

  

 الصادرة عن مركز قطر للمال، على الهيئة موال غسل الأمكافحة لوائح من ٩ من المادة ١٢للفقرة وفقاً للمادة   .٤٠٤

 الخدمات المالية الصادرة على لوائح من ٣حياتها وواجباتها ومتطلباتها المحددة في القسم التنظيمية، بما يتماشى مع صلا

 قواعد تطبق أحكام هذه المادة الخاصة بتحديد هوية العميل والإشارة في هذه القواعد إلى أية اعتمادمركز قطر للمال، 

  .ات ستنطبق في ما يتعلق بهذه المقتضياتاستثناء

  

 الصادر عن مركز قطر للمال، ليس على موال مكافحة غسل الأقانوندليل قواعد  من ١-٩-٣بموجب القاعدة   .٤٠٥

 الصادرة عن مركز موال مكافحة غسل الألوائح من ٩ من المادة ١الفقرة تحديد هوية العميل بناء على  المعنيالشخص 

  :قطر للمال، إذا كان العميل

  ، أومعنيأي شخص آخر  أو مؤسسة معتمدة •

  . مجموعة العمل الماليدولة عضو في في القطاع المالي المنظم في مؤسسة عاملة •

  



 ١٠٨

 الصادر عن مركز قطر للمال، تعتبر موالقانون مكافحة غسل الأ دليل قواعدمن ) ب ()١ (٩-٣لغرض القاعدة   .٤٠٦

 في  مجموعة العمل المالي إذا كانت مؤسسة تخضع كامل عملياتها للنظام، بمادولة عضو فيالمؤسسة على أنها من 

  :، من قبلموالذلك غسل الأ

  . مجموعة العمل الماليدولة عضو فيمنظم من الخارج يقيم في  •

  . مجموعة العمل الماليدولة عضو في ذات الصلة في أخرىسلطة  •

، شرط أن يضمن القانون الذي ينطبق على الكيان الرئيسي تقيد الشركة أعلاهشركة تابعة لمؤسسة مشار إليها  •

  .ه الأحكامالتابعة أيضاً بهذ

شخصاً مدرجاً ضمن  المعني ذات الصلة إذا كان عميل الشخص موال والأالعميلتحديد ملكية  المعنيليس على الشخص 

  . الصادر عن مركز قطر للمالموال قانون مكافحة غسل الأدليل قواعدمن ) أ (١- ٩-٣مجال القاعدة 

  

وضع إجراءات  ( الصادر عن مركز قطر للمالالمو قانون مكافحة غسل الأدليل قواعد من ٢-١يحدد القسم أ   .٤٠٧

لا تقضي إجراءات تحديد الهوية على . تطبيقها المعني، إجراءات تحديد الهوية التي على الشخص )تحديد الهوية

تحديد هوية أعضاء  أو ة المسجلة في سوق أوراق مالية معينة،يعتبارتحديد المساهم الفردي للكيانات الا المعنيالشخص 

   .ارة شركة مسجلة في سوق الأوراق الماليةمجلس إد

  

بسبب الإعفاء الواسع النطاق الذي  ، وذلكجزئياًيتطابق إطار مركز قطر للمال مع المعيار الدولي في هذا الشأن و .٤٠٨

 عضو ةدولمؤسسة عاملة في القطاع المالي المنظم في أو ذي صلة آخر  شخصأي  أو مرخصةمؤسسة أي يمنح إلى 

  .هؤلاء العملاءيتواجد حيث الدول  أو  المالي دون تقييم مخاطر العملاء مجموعة العملفي

  

القطاع  ):١٠-٥المعيار  (العملاء المقيمين في الخارج تجاهالعناية الواجبة تخفيف تدابير /  تبسيط-طراخالم .٤٠٩

 للمال لجنة سوق لا يوجد أية أحكام تسمح للمؤسسات المالية تحت إشراف مركز قطر.  هذا المعيارنطبقلا ي :المحلي

 العملاء تجاهعناية الواجبة مبسطة خاصة بال أو تدابير مخففة والتجارة ممارسة قتصادووزارة الا الدوحة للأوراق المالية

بالتالي، يخضع كافة العملاء للعناية الواجبة عينها في التحقق من الهوية، بغض النظر عن بلد . المقيمين في بلد آخر

  . المنشأ

  

 الصادر عن مركز قطر للمال، موالقانون مكافحة غسل الأ دليل قواعد من ١-٩-٣وفقاً للمادة  :للمالمركز قطر   .٤١٠

) ٢ أو آخرذا صلة  اًشخص أو مرخصةمؤسسة ) ١ من هوية العميل إذا كان العميل التحقق المعنيليس على الشخص 

  . مجموعة العمل الماليدولة عضو فيقطاع مالي منظم في شركة تابعة ل

  

خضعت كامل عمليات المؤسسة ): أ ( إذاأعلاهتقع المؤسسة ضمن الفئة الثانية المذكورة  ،٢- ٩-٣فقاً للقاعدة و  .٤١١

 أو  مجموعة العمل الماليدولة عضو في من قبل منظم من الخارج مقيم في موال غسل الأمكافحة، بما في ذلك للوائح



 ١٠٩

شرط ) ١ (شركة تابعة للمؤسسة المشار إليها) ب أو  مجموعة العمل الماليدولة عضو في ذات الصلة في أخرىهيئة 

  .أن يضمن القانون الذي ينطبق على الكيان الرئيسي تقيد الشركة التابعة بهذه الأحكام

  

 شخاصعلى القدرة المحدودة للأ  الصادرة عن مركز قطر للمال،موالمكافحة غسل الأ لوائح من ١١تنص المادة   .٤١٢

أنه يمكن ) ١١ (تذكر المادةو.  العملاءتجاهعناية الواجبة الين في أداء بعض أوجه  الآخرعلى عتماد في الاالمعنيين

 يتم عندما. اللجوء إلى محترفين مؤهلين خارجيين لمعالجة الأوجه الفنية لعملية تحديد هوية العميل المعنيللشخص 

إعادة تحديد هوية  المعنيليس على الشخص  ،المعنيتعريف العميل من قبل عضو آخر ضمن مجموعة الشخص 

بالتحقق من هوية العميل بما يتماشى مع هذه  المعنيالعميل، شرط أن يقوم العضو الآخر هذا ضمن مجموعة الشخص 

 عن استثناءالمعايير الدولية المماثلة المنطبقة في بلدان مجموعة العمل المالي، وشرط أنه لم يتم السماح بأي  أو اللوائح

سية، وتم توفير بيان من العضو المعرف يؤكد تحديد هوية العميل وفقاً للمقتضيات المذكورة، عملية تحديد الهوية الأسا

تنص . وتأمين إثبات عن تحديد الهوية عند المعاينة دون أي تأخير وإمساك هذا الإثبات لمدة ست سنوات على الأقل

 العميل بما يتطابق مع المواد الواردة في راضياً عن تحديد هوية المعني الشخص يكن أيضاً على أنه إذا لم ١١المادة 

  .إجراء عملية تحديد هوية العميل بنفسه المعني، على الشخص اللوائح

  

 الصادر عن مركز قطر للمال، تعتبر المؤسسة موال قانون مكافحة غسل الأدليل قواعد من ١-١١-٣وفقاً للقاعدة   .٤١٣

مجموعة العمل ع المالي المنظم من دولة عضو في طامؤسسة عاملة في الق أو معني آخرأي شخص  أو المعتمدة

على الكيان المحترف المؤهل إجراء عملية تحديد الهوية كما هو مطلوب بموجب المادة . المالي، ككيان محترف مؤهل

، وتأكيد تفاصيل تحديد "اعرف عميلك" والحصول على أية معلومات إضافية عن موالمكافحة غسل الأ لوائح من ٩

ية تعاونية مع الكيان اتفاقأيضاً إبرام  المعنيعلى الشخص ). ٢- ١١-٣القاعدة  (لم يكن العميل مقيماً في البلادالهوية إذا 

 مكافحة غسل دليل قواعد وللوائحالمؤهل ذات الصلة تحدد المهام التي سيتم تنفيذها وتحدد إجراء هذه المهام وفقاً 

معيار الدولي في هذا الشأن بسبب الإعفاء الواسع النطاق الذي يمنح إطار مركز قطر للمال جزئياً ال ويستوفي .موالالأ

 مجموعة دولة عضو فيمؤسسة عاملة في القطاع المالي المنظم من  أو معني آخر شخصأي  أو إلى مؤسسة معتمدة

  .للبلدان حيث يقيم هؤلاء العملاء أو العمل المالي دون إجراء تقييم لمخاطر العملاء

  

 بوجود غسل شتباهالعملاء عند الاتجاه  العناية الواجبة اتخاذمخففة خاصة بعدم /مبسطة تدابير -طراخمال .٤١٤

من غير . غير منطبق :القطاع المحلي): ١١- ٥المعيار  (مخاطر عالية الأخرىأية حالات  أو رهابتمويل الإ/موالالأ

فة العملاء للعناية الواجبة عينها في بالتالي، يخضع كا.  العملاءتجاه للعناية الواجبة مبسطة تطبيق تدابير المسموح

  .التحقق من الهوية

  

 الصادر عن مركز قطر للمال، أن موالقانون مكافحة غسل الأ قواعددليل  من ١-٩-٣القاعدة  من ٤الفقرة تؤكد   .٤١٥

 على يكون لديه أية أسس معقولة أو يشتبه، أو المعني العملاء غير مسموحة عندما يعلم الشخص تجاهالعناية الواجبة 



 ١١٠

) موالمورد آخر للأ أو بما في ذلك أي مالك مستفيد (أي شخص يعمل بالنيابة عنه أو ه بأن العميلاشتباه أو معرفته

  .يتطابق إطار مركز قطر للمال تماماً مع المعيار الدولي في هذا الشأن. موالمشترك في عملية غسل الأ

  

 ):١٢-٥المعيار  ( بما يتماشى مع المبادئ التوجيهيةالعملاءتجاه قائم على المخاطر للعناية الواجبة تطبيق  .٤١٦

بالتالي، يخضع كافة .  العملاءتجاه تطبيق تدابير مبسطة للعناية الواجبة المسموحمن غير . منطبقغير  :القطاع المحلي

  .العملاء للعناية الواجبة عينها في التحقق من الهوية

  

يمكن على أنه  الصادرة عن مركز قطر للمال، موال غسل الأمكافحة لوائح من ١٥لمادة تنص ا :مركز قطر للمال  .٤١٧

الهيئة كما تنص على أن تقوم  العملاء تجاه مقاربة قائمة على المخاطر للعناية الواجبة اعتماد المعنيين شخاصللأ

بل يتم توفير تفاصيل شاملة من ق. موال حول مخاطر غسل الأالمعنيين شخاصلألتوفير مبادئ توجيهية بالتنظيمية 

تتضمن .  الصادر عن مركز قطر الدوليموالقانون مكافحة غسل الأ دليل قواعد من ٢الهيئة التنظيمية في الملحق 

  :الخاصة بما يليالمبادئ التوجيهية تطوير التدابير الضرورية 

  .عالية الخطورةالمناطق الجغرافية  أو العملاء وأالخدمات  وأالمنتجات  •

  .المراقبة المكثفة للعميل •

كلية الشركات، كالشركة المحدودة والاتحاد الاحتكاري غير الإقليمي والمركبات المخصصة لغرض معين هي •

  .ية الاسموترتيبات إصدار الأسهم

  . السياسيون ممثلو المخاطرشخاصالأ •

  .خرى الأعملياتوالالعمليات المشبوهة مراقبة  •

  .ا الشأن المعيار الدولي في هذمعيتطابق إطار مركز قطر للمال تماماً و

  

  مركز قطر للماللتوجيهاتوفقاً  :القطاع المحلي ):١٣-٥المعيار  (عامةالقاعدة ال -توقيت التحقق من الهوية .٤١٨

، على  على المؤسسات الماليةينبغي) ١٦/٣ ( لجنة الدوحة لسوق الأوراق المالية من قرار٦ والمادة )١/١القسم (

القسم في  ١ والتجارة رقم قتصادتعميم وزارة الاينص و. دء علاقة العمل التحقق من هوية كافة العملاء قبل بيتها،مسئول

غير أن تحديد هوية المالكين .  لا تعتبر ملزمة قانونياًأعلاه للأسباب المذكورة ولكن، ذلك أيضاًعلى منه  ١-١

لا يتطابق تماماً مع الإطار القطري الداخلي بالتالي، من الواضح أن . المستفيدين يظل غير وارد في النصوص الثلاثة

  .المعيار الدولي في هذا الشأن

  

، ينبغي على موال من لوائح مركز قطر للمال بشأن مكافحة غسل الأ٩ من المادة ١وفقاً للفقرة  :مركز قطر للمال  .٤١٩

 ٥وتستفيض الفقرة . لصالحه أو يقترح العمل معه أو  أي عميل يعمل الشخص المعنيهويةالشخص المعني التحقق من 

 من ٩ من المادة ٦وعليه، وفقاً للفقرة .  من اللوائح المذكورة لتشمل إلزام التحقق من هوية المستفيد الحقيقي٩ المادة من

 الصادرة عن مركز قطر للمال، يجب التحقق من هوية أي عميل يعمل معه الشخص موالمكافحة غسل الأ لوائح



 ١١١

يتطابق إطار مركز قطر المركزي تماماً و. وقبل إجراء أية معاملةيقترح العمل معه، قبل البدء بعلاقة العمل  أو المعني

  . المعيار الدولي في هذا الشأنمع

  

 :القطاع المحلي :)١-١٤-٥ و١٤-٥المعياران ( معالجة الظروف الاستثنائية- توقيت التحقق من الهوية  .٤٢٠

 ٨ و٦في المادتين  (راق الماليةوقرار لجنة سوق الدوحة للأو)  منها١في القسم  ( مركز قطر للمالتوجيهاتتفرض 

 تعميم  من١ القسم يُعتبرو. زاماً على المؤسسات المالية للتحقق من هوية كافة العملاء قبل بدء علاقة العملإل) منه

 تماماً مع المحلييتطابق إطار مركز قطر بشكل عام، لا و.  في هذا الصددتوصياتمجرد  والتجارة قتصادوزارة الا

  .في هذا الشأنالمعيار الدولي 

  

 الصادرة عن مركز قطر للمال، موالمكافحة غسل الأ لوائح من ٩ من المادة ٧للفقرة وفقاً  :مركز قطر للمال  .٤٢١

كما هو منصوص عليه بموجب المادة  ( تحديد هوية العميل بالشكل الصحيحقبل إبرام عقد تأمين المعنييمكن للشخص 

 يتم استلامها إلى أي شخص، أموال ضوابط لضمان عدم تمرير أية معنيالوذلك فقط إذا كان لدى هذا الشخص )) ٦ (٩

   .إلى أن يتم تلبية مقتضيات تحديد هوية العميل

  

 الصادرة عن مركز قطر للمال، إذا لم يقم موالمكافحة غسل الأ لوائحمن ) ٨(٩إضافة إلى ذلك، وفقاً للمادة   .٤٢٢

 التقيد بمقتضيات تحديد الهوية والتحقق منها، على الشخص عنيالم للشخص يسمحالعميل بتوفير إثبات عن الهوية بما 

  . التوقف عن ممارسة أي نشاط يقوم به لصالح العميل وإنهاء أي تفاهم تم التوصل إليه مع العميلالمعني

  

ه لا يوج :القطاع المحلي): ١٥- ٥المعيار  ( العملاء قبل بدء علاقة العملتجاه العناية الواجبة اتخاذالإخفاق في  .٤٢٣

 إجراءات اتخاذ والتجارة عواقب الإخفاق في قتصادلجنة الدوحة لسوق الأوراق المالية ووزارة الا ومركز قطر للمال

 ١٦/٣ من القرار ٧ وقد تناولت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية هذه المسألة في المادة .العملاء تجاهالعناية الواجبة 

الية في حال أخفق العميل في تزويد المعلومات المطلوبة بموجب المادة  الموراقحيث نهت صراحة عن فتح حساب للأ

. ةيعتبار المعمول بها لفتح الحسابات لكلتا الشخصيات الطبيعية والامتطلبات ال٦وتشمل المادة .  من القرار المذكور٦

 عن بلاغلمالية النظر في الإإلزام المؤسسة الم تشمل لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية الالتزامات التي فرضتها لكن 

  . من الواضح أن الإطار القطري المحلي لا يتطابق مع المعيار الدولي في هذا الشأنوبالتالي، . العمليات المشبوهة

  

 الصادرة عن مركز قطر للمال، إذا موال مكافحة غسل الألوائح من ٩ من المادة ٨للفقرة وفقاً  :مركز قطر للمال  .٤٢٤

 العملاء، لا يجب أن يقوم هذا الأخير بفتح حساب تجاه من التقيد بمقتضيات العناية الواجبة نيالمعلم يتمكن الشخص 

العمليات ب للنظر في إعداد تقرير المعنيين شخاصتنظيمية خاصة بالأ أو وجد أية مقتضيات قانونيةتلا  و.للعميل

يتطابق إطار مركز قطر للمال جزئياً مع . عملاء التجاهعند عدم تمكنهم من التقيد بمقتضيات العناية الواجبة المشبوهة 

 اتخاذ عند عدم تمكنها من بالعملية المشبوهة في التحقق من المؤسسات المالية النظر في إعداد تقرير الدوليالمعيار 

  .  العملاءتجاهتدابير العناية الواجبة 



 ١١٢

بناء على  :القطاع المحلي :)١٦-٥المعيار  (ل العملاء بعد بدء علاقة العمتجاهالإخفاق في التقيد بالعناية الواجبة  .٤٢٥

ء قبل بدء  كافة العملاتجاه العناية الواجبة اتخاذعلى المؤسسات المالية  ينبغي  مركز قطر للمال من توجيهات١القسم 

  تعميمينص.  المقتضيات المنصوص عليهاإلى حين استيفاءولا يسمح ببدء علاقة العمل . علاقة العمل وإجراء العمليات

، على أمر )٨المادة  (١٦/٣وقرار لجنة الدوحة لسوق الأوراق المالية ) ١القسم  (١ والتجارة رقم قتصادوزارة الا

  .مماثل ولكن وفق بنود غير ملزمة

  

 العملاء، عليه إنهاء تجاه من التقيد بمقتضيات العناية الواجبة الشخص المعنيإذا لم يتمكن  :مركز قطر للمال  .٤٢٦

 الصادرة عن مركز قطر موالمكافحة غسل الأ لوائحمن ) ٧ (٩ المدرج في المادة ستثناءي حالة الاف. العلاقة فوراً

للمال، في ما يتعلق بعقود التأمين، على الشخص المعني ضمان عدم تمرير المال المستلم إلى أي شخص، حتى يتم تلبية 

يتطابق إطار مركز قطر للمال جزئياً مع  و.سابمقتضيات تحديد هوية العميل، خلافاً لذلك لا يجب أن يقوم بفتح الح

  .بالعملية المشبوهةالمعيار الدولي في هذا الشأن ولا يطلب من المؤسسات المالية النظر في إعداد تقرير 

  

 ١٩/٨تنص الفقرة  :القطاع المحلي ):١٧- ٥المعيار  (العملاءتجاه جبة ا متطلبات العناية الو-العملاء الفعليين .٤٢٧

 الرامية إلى البرامج اعتمادمن توجيهات مصرف قطر المركزي على وجوب أن تقوم المؤسسات المالية ب ١٩من المادة 

 خاصة بالمؤسسات المالية متطلبات ولا توجد أي. تحديث المعلومات الشخصية للعملاء وأوراقهم الثبوتية ومستنداتهم

إجراءات العناية الواجبة   والتجارة بتطبيقتصادقووزارة الا تحت إشراف لجنة سوق الدوحة للأوراق الماليةالعاملة 

 العناية الواجبة في التحقق من هذه العلاقات الفعلية تخاذطر، ولااخمالأهمية النسبية والأساس  العملاء الفعليين على تجاه

  . من الواضح أن الإطار القطري الداخلي لا يتطابق مع المعيار الدولي في هذا الشأنو. في أوقات مناسبة

  

 الصادرة عن مركز قطر للمال، موال مكافحة غسل الألوائحمن  ٩ من المادة ١١للفقرة وفقاً  :مركز قطر للمال  .٤٢٨

كان لديه أي شك  أو مستندات كافية محددة لهوية العميل، أو  أنه يفتقر إلى معلوماتالمعنيفي أي وقت علم الشخص 

أن يقوم على الفور بالحصول على المواد المناسبة للتحقق من المستندات المتوفرة لديه، عليه  أو المعلوماتحول دقة 

 الصادر عن مركز قطر للمال، يتوجب موال قانون مكافحة غسل الأدليل قواعد من ٢-٨-٣وفقاً للقاعدة  و.هوية العميل

ص القاعدة تن  كما. للتأكد من دقة وحداثة المستندات المحددة لهوية العميلدورية إجراء مراجعة المعنيعلى الشخص 

يكون عندها  الصادر عن مركز قطر للمال على ظروف محددة موال قانون مكافحة غسل الأدليل قواعد من ٣-٨-٣

، الحالات التي يتم فيها إجراء أي أخرى أمورتتضمن هذه الظروف، من بين و.  أمرا ضرورياإجراء مراجعة معينة

يوجد أي تغيير جوهري  أو دما سيتم عقد معاملة مهمة مع العميل العملاء، وعنتجاه العناية الواجبة مقتضياتتغيير في 

غير أنه تم مؤخراً تأسيس مركز قطر للمال، . عند وجود تغيير جوهري في ملكية العميل أو في علاقة العمل مع العميل

ار الدولي في هذا يتطابق إطار مركز قطر للمال مع المعي. للوائحوبالتالي، لا يوجد أية حسابات تحدد تاريخاً سابقاً 

  .الشأن
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 قانون مكافحة غسل يتناوللا  :)١-٦المعيار  ( تحديد الهويةمتطلبات -ممثلو المخاطرالأجانب لسياسيون ا .٤٢٩

  . السياسيين ممثلي المخاطرشخاصالأمسألة  ٢٠٠٢ لعام ٢٨ رقم موالالأ

  

جنة لو قطر المركزي مصرفشراف تحت إالعاملة لا يوجد أية تدابير محددة للمؤسسات المالية :القطاع المحلي  .٤٣٠

 المتعلقة) ٤- ٦المعيار  حتى ١- ٦المعيار  ( والتجارة، خاصة بالمعاييرقتصادة الاووزارسوق الدوحة للأوراق المالية 

 وضع الأنظمة المناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان متطلبات بما في ذلك  السياسيين ممثلي المخاطرشخاصالأب

 السياسيين ممثلي المخاطر؛ الحصول على موافقة الإدارة العليا على إقامة علاقات العمل مع مثل اصشخ من الأالعميل

  . ؛ القيام بالمراقبة المكثفة المستمرة لعلاقة العملموال التدابير المعقولة لتحديد مصدر الثروة والأاتخاذهؤلاء العملاء؛ 

  

 الصادرة عن مركز قطر للمال، أن على موالغسل الأ مكافحة لوائح من ١٥ تنص المادة :مركز قطر للمال  .٤٣١

 ١٩تحدد المادة ". ر سياسي ممثل للمخاطوضوابط لتحديد ما إذا كان العميل شخص لوائح وضع المعنيالشخص "

هم على وظائف ائتمان يهددون السمعة الحسنة وقد تم شخصيات طبيعية"على أنهم  السياسيين ممثلي المخاطر شخاصالأ

رؤساء  أو عسكريين أو قانونيين أو ين حكوميينمسئول أو سياسيين بارزين أو حكومة أو  كرؤساء دولةعامة بارزة،

شركاء مقربين لأي  أو أعضاء عائلة أو ين مهمين في حزب سياسيمسئول أو تنفيذيين للشركات المملوكة من الحكومة

  علىأدناهلمعيار ذات الصلة المذكور وينص ا. يتماشى هذا التعريف مع المعيار الدولي". شخاصمن هؤلاء الأ

  .في هذا الصددالمقتضيات والمبادئ التوجيهية الإضافية 

  

ة ، بناء على المادموالمكافحة غسل الأ لوائحتفرض  :مركز قطر للمال: )١- ٢-٦؛ ٢- ٦المعيار  (طراخمإدارة ال .٤٣٢

وضوابط  لوائحوسياسات وإجراءات وضع المعنيين ب شخاصزاماً محدداً على الأ، إل"موالمخاطر غسل الأ)" ١ (١٥

أية مكامن ضعف لمنتجاتهم وخدماتهم وعملائهمعتبار في الاالأخذ، مع موال مخاطر غسل الأتتناول بشكل كاف  .

شخص سياسي ممثل على علاقة عميل مع المعني  يكون الشخص عندماأنه ) ٥ (١٥إضافة إلى ذلك، تنص المادة 

  ".  السياسيين ممثلي المخاطرشخاصالأو لتوجيه هذه المخاطر المرتبطة بالفساد  تدابير محددةاتخاذ عليه ،المخاطر

  

 الصادر عن مركز قطر ٢ من الملحق ١- ٢تنص القاعدة  :)٣-٦المعيار  (موال تحديد مصدر الثروة والأمتطلبات .٤٣٣

 شخاصالأتعامل مع  عند الالعملاء تجاهللمال على تفاصيل إضافية مرتبطة بإجراءات المراقبة والعناية الواجبة 

  :تتضمن هذه الإجراءاتالسياسيين ممثلي المخاطر، و

  ات قضائية متعددة؛اختصاص أو  معقدة، تتضمن مثلا اتحاد احتكاريهيكلياتتحليل أية  •

  تدابير مناسبة لتحديد مصدر الثروة؛ •

   والحساب؛لمراقبة المعاملةأساس تطوير لمحة موجزة عن النشاط المتوقع لعلاقة العمل، بغية توفير  •

  موافقة الإدارة العليا على فتح الحساب، و •

  .الشخص السياسي ممثل المخاطرمراقبة منتظمة من قبل الإدارة العليا للعلاقة مع  •



 ١١٤

الهياكل لمركز قطر للمال أن المرجع إلى  الهيئة التنظيميةو مسئولبالرغم من عدم وروده بوضوح في القاعدة، ذكر 

ات القضائية المتعددة، يفرض على المؤسسات تحديد هوية ختصاصلاتحاد الاحتكاري والا اإلىالمعقدة، بخاصة المرجع 

 العملاء والمستفيدين الحقيقيين أموال تحديد مصدر متطلبات ولكن أغفلت ال.المالكين المستفيدين، وليس فقط المالك الظاهر

   . سياسيين ممثلي المخاطرأشخاصالمحددين ك

  

في ما يتعلق بإجراء مراقبة مستمرة مكثفة لعلاقة العمل مع  :)٤-٦المعيار  (مستمرةالمراقبة ال إجراء متطلبات .٤٣٤

 مخاطر، على أنه يمكن التخفيف من ال٢من الملحق ) ١٠ (١-٢، ينص القسم  السياسيين ممثلي المخاطرشخاصالأ

أساس لعلاقة وعلى في بداية ا" عميلكاعرف " إذا أجرى هذا الأخير تحقيقات مفصلة عن المعني بالشخص ةالمحدق

 المعنيعلى الشخص . لمخاطرل شخص سياسي ممثلاًإخطاره أن علاقة العمل هي مع  أو هاشتباه أو مستمر عند علمه

 مكافحة غسل تفرض لوائحلا  ".المخاطر هتطوير وإجراء باستمرار ممارسات المراقبة المكثفة والدقيقة لمعالجة هذ

 الحصول على المعنيلمركز قطر للمال تحديداً على الشخص  هيئة التنظيمية عن الانالصادر دليل قواعدهاو موالالأ

 هو المستفيد الحقيقي أو موافقة الإدارة العليا للاستمرار في علاقة العمل عند قبول العميل، بعد أن يتبين أن العميل

 العملاء أموالمصدر  التدابير المعقولة لتحديد اتخاذ وقت لاحق، وفيأصبح كذلك  أو ممثل مخاطر سياسيشخص 

  .  سياسيين ممثلو المخاطرأشخاصوالمالكين المستفيدين الذين تم تحديدهم على أنهم 

   

   السياسيين المحليين ممثلي المخاطر شخاصالأ لتشمل )٦ ( التوصيةمتطلبات توسيع: عناصر إضافية

  

مركز قطر  لوائح من ١٩ة المنصوص عليه في الماد المخاطر ممثلي السياسيين شخاصالألا يقتصر تعريف   .٤٣٥

الذين  السياسيين ممثلي المخاطر شخاصالأوإنما يشمل  الأجانب ممثلي المخاطر السياسيين شخاصالأللمال فقط على 

  ). السياسيين المحليين ممثلي المخاطرشخاصالأ (يشغلون وظائف عامة بارزة في قطر

  

  مشابهةالعلاقات الالحدود وعبر مراسلة الحسابات 

  

لا يوجد أية تدابير محددة من قبل  :)١-٧المعيار  (الأصيلة الحصول على معلومات عن المؤسسة متطلبات .٤٣٦

الفقرات  (الأساسي والتجارة تتعلق بالمعيار قتصادووزارة الا مصرف قطر المركزي لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية

أية  أو لاقات مصرفية مراسلة عبر الحدودمن هذه التوصية الذي يتناول تأسيس ع)  من المعيار السابع٥ إلى ١من 

 أنه في قطر تعمل مؤسسات الوساطة محلياً فقط سوق الدوحة للأوراق الماليةوقد ذكرت هيئات .  مشابهةأخرىعلاقات 

 HSBC مصرفخدمات  في هذه الحالةوهو الطلبات الدولية، يتم إجراؤها عبر مصرف، /وانه في ما يتعلق بالعمليات

لا يوجد أي دليل لدعم شركات التأمين التي تحفظ حسابات مراسلة عبر . )HSBC Global Custodian(للحفظ 

  .الحدود

  



 ١١٥

قبل بدء علاقة : " الصادرة عن مركز قطر للمالموال من لوائح مكافحة غسل الأ١٢وفقاً للمادة  :مركز قطر للمال  .٤٣٧

ا عبر الحصول على إثبات كافي ومطمئن عن عمل، على المؤسسة المعتمدة تأسيس البنوك المراسلة والتحقق من هويته

 من ٩يقترح التعامل معه بناء على المادة  أو  الذي يتعامل معه الشخص المعنيالعميليجب التحقق من هوية ". هويتها

  . مواللوائح مكافحة غسل الأ

  

لا  :طاع المحليالق - )٢- ٧ المعيار (الأصيلة في المؤسسة رهابتمويل الإ/ موالتقييم ضوابط مكافحة غسل الأ .٤٣٨

  .يوجد أية تدابير معمول بها

  

في عملية تحديد والتحقق من هوية العميل الصحيحة، على الشخص المعني الحصول على إثبات  :مركز قطر للمال  .٤٣٩

، بما في ذلك السياسات موال تعرض العميل لمكافحة غسل الأمخاطر عتباركاف ومطمئن، بعد الوضع في الا

كما عليه باجتهاد تام  .لضوابط الخاصة بمكامن الضعف الناشئة عن منتجاته وخدماته وعملائهوالإجراءات واللوائح وا

 المبادئ اعتماد، وذلك بةعاليلمخاطر  مكثفة للتحقق من المنتجات والخدمات والعملاء الذي يخضعون تحقيقاتإجراء 

ال، ومن المخاطر الناشئة عن التقنيات الهيئة التنظيمية لمركز قطر للم دليل قواعدالتوجيهية المنصوص عليها في 

 السياسيين ممثلي المخاطر ووضع اللوائح المناسبة للتحقق شخاصالمطورة، والمخاطر المرتبطة بالفساد والأ أو الجديدة

  .أخرىمن العمليات المشتبه بها ومراقبة أية عمليات 

  

كز قطر للمال، أن على المؤسسة المعتمدة  الصادرة عن مرموال من لوائح مكافحة غسل الأأيضاً ١٢ تنص المادة  .٤٤٠

  :مراسل ضمان إجراء ترتيبات خاصة بـ التي تفتح وتدير وتحافظ على حساب خاص بعميل

  : العناية الواجبة تجاه العملاء في ما يتعلق بفتح حساب مراسل لعميل بنك مراسل، بما في ذلك التدابير التي تحدداتخاذ  

  .الملكية والبنية الإدارية 

  .طة العمل الرئيسية وقاعدة العميل أنش 

  . المكان 

  .الغرض المقصود من الحساب المراسل 

 العناية الواجبة المستمرة تجاهه ويمكنه الوصول مباشرة إلى اتخاذضمان أن البنك المراسل قد تحقق من هوية العميل و 

   وطلب المؤسسة المعتمدة،الحساب المراسل، وأنه يمكن للبنك المراسل توفير معلومات عن العميل بناء على 

 بغسل اشتباهمراقبة العمليات التي يتم إجراؤها عبر حساب مراسل تم فتحه من قبل بنك مراسل، بغية اكتشاف أي  

  . والتقرير عنهموالالأ

 بالإبقاء على حسا أو فتح) إقامة علاقة بنك مراسل مع بنوك جوفاء؛ ب) تحظر هذه المادة نفسها على المؤسسة المعتمدة، أ

 أو  شخص واحد، ولكن تحت سيطرةاسمالإبقاء على حساب مسمى ب) ج أو  وهمية؛أسماءب  الهويةمجهول) حساباتأو (

  .منفعة شخص آخر لم يتم الكشف عن هويته إلى المؤسسة المعتمدة
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 مية الهيئة التنظي الصادر عنموال مكافحة غسل الأدليل قواعد، يمدد موال إضافة إلى لوائح مكافحة غسل الأ .٤٤١

 التي تفرض على ١٢-٣، بموجب القاعدة مواللمركز قطر للمال ويوضح الأحكام الواردة في لوائح مكافحة غسل الأ

حماية للبيانات في بلد تأسيس شراكة العمل يمنع حرية  أو الشخص المعني التحقق ما إذا كان يوجد أي قانون سرية

 تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وعلاقة العمل اتخاذضمان  المحددة لالترتيباتالوصول إلى هذه البيانات، ووضع 

  .وإجراء مراجعات منتظمة لعلاقاته مع البنوك المراسلة

  

  . معمول بهاتدابيرلا يوجد أية : القطاع المحلي - )٣-٧ المعيار (الموافقة على إقامة علاقات مراسلة .٤٤٢

  

 العناية اللازمة في تقييم اتخاذاب القانون أنه يجب تكتنص المبادئ التوجيهية الإضافية في  :مركز قطر للمال .٤٤٣

، وإذا كان ذلك منطبقاً، تقييم المحترفين المؤهلين الآخرين المرتبطين موالترتيبات البنوك المراسلة لمكافحة غسل الأ

 شركاء العمل  ذات الصلة، والتحقق من تقيدخرى والعناصر الأرهاببتحديد هوية العميل ومراقبة العمليات وتمويل الإ

يجب الحصول على . موال لمكافحة غسل الأأخرىأية مقتضيات  أو  غرار الشخص المعني، بهذه التدابيرعلىهؤلاء، 

 استعمالعلى الشخص المعني ضمان عدم . موالمعلومات عن القوانين واللوائح المنطبقة الخاصة بالوقاية من غسل الأ

إذا كان ذلك .  مع البنوك الصوريةالأعمالخص المعني في ممارسة البنك المراسل العميل لمنتجات وخدمات الش

على الإدارة العليا التي يخضع لها . شبكات التوزيع وتفويض الواجبات أو منطبقاً، يجب الحصول على المعلومات

افحة غسل  مكدليل قواعدفي النهاية، يفرض . الشخص المعني منح موافقتها قبل بدء أية علاقة عمل مع البنك المراسل

 على الشخص المعني إجراء الترتيبات اللازمة للوقاية من بدء علاقة عمل مع شركاء عمل يسمحون للبنوك موالالأ

  .  حساباتهماستعمالالصورية ب

  

وحسابات الدفع غير ) ٤-٧المعيار  (رهاب وتمويل الإموال غسل الأمكافحةيات كل مؤسسة في مسئولمستندات  .٤٤٤

  . بهامعموللا يوجد أية تدابير : القطاع المحلي - )٥-٧المعيار  (المباشرة

  

 الصادر عن مركز قطر للمال تحديداً على مواللوائح ودليل قواعد مكافحة غسل الأ لا تنص :مركز قطر للمال  .٤٤٥

ة بغية إدراك بالكامل صيلوضع المقتضيات عند بدء علاقة مع البنك المراسل لجمع معلومات كافية عن المؤسسة الأ

لأي إجراء  أو رهابتمويل الإ أو موال إذا قد خضعت لتحقيق عن غسل الأماودة الإشراف، بما في ذلك سمعة وج

 .رهاب وتمويل الإمواليات كل مؤسسة في غسل الأمسئولتنظيمي، وحفظ المستندات الخاصة ب

  

سوء  - صية علاقات العمل غير الشخمخاطر ورهاب وتمويل الإموال التقنية الجديدة لغسل الأاستعمالسوء  .٤٤٦

لا يوجد تدابير محددة من  :القطاع المحلي - )١-٨المعيار  (رهاب وتمويل الإموالالأ التقنية الجديدة لغسل استعمال

الفقرة  ( والتجارة خاصة بأي معيار أساسيقتصادووزارة الا قبل مصرف قطر المركزي وسوق الدوحة للأوراق المالية

. المطورة أو الجديدة التي قد تنشأ عن التقنيات موال مع تهديدات غسل الأ في التعامل) من المعيار الثامن١-٢ و١

التطورات التكنولوجية، غير أنه يتم التركيز أكثر على العلاقة بين مصرف  تتناول تعليمات مصرف قطر المركزي
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 والإلكترونية قطر المركزي والمؤسسات المالية، بخاصة في ما يتعلق بمراكز الاتصال وصيانة المعدات المصرفية

لجنة و مصرف قطر المركزي ومسئولوقد أشار . ئتمانبطاقات الا/واستبدال بطاقات الصراف الآلي والبطاقات المدينة

إنشاء العلاقات عبر الانترنت لأنه هناك /  أنه حالياً من غير المسموح فتح الحساباتسوق الدوحة للأوراق المالية إلى

غير أن . إنشاء العلاقات/ي إلى المكان وذلك ليتمكن العميل من فتح الحساباتمقتضيات خاصة تفرض الحضور الشخص

سوق الدوحة بالنسبة إلى . القانوني لمقتضى الوجود الشخصيساس الهيئات لم تتمكن من توفير مستندات لدعم الأ

المستثمر بالشكل /العميل، يسمح بإجراء الطلبيات التجارية عبر الانترنت، ولكن فقط بعد تحديد هوية للأوراق المالية

وقد أفاد مسئولو سوق الدوحة للأوراق المالية أيضا أن الحسابات الجديدة على المستوى الفعلي في مبنى . الصحيح

لكن ومثل مصرف قطر المركزي فإن التركيز يكون على إنشاء العلاقة وليس على ) شباك خدمات العملاء(السوق 

ولفتح حساب في سوق .  بعينها من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاباتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة مخاطر

 :الدوحة للأوراق المالية، يتم اتباع العملية التالية

  

  :بالنسبة للأفراد

  

  استيفاء نموذج مستثمر جديد للحصول على رقم تعريف لمستثمر جديد •

  :تقديم الوثائق التالية مع النموذج •

o نسخة من جواز سفر سار.  

o عند الاقتضاء( عقد وكالة نسخة من(.  

o  للوصي(نسخة من قرار محكمة أو أمر وصاية(.  

o  ١٨تحت سن (نسخة من شهادة الميلاد في حال البيع والشراء نيابة عن القصر(.  

  

  :للشركات والجهات الأخرى

  

  .استيفاء نموذج مستثمر جديد للحصول على رقم تعريف لمستثمر جديد •

  :ذجتقديم الوثائق التالية مع النمو •

o  نسخة من وثيقة ترخيص تجاري سارية تبين الأشخاص المصرح لهم بما في ذلك من لهم صلاحية

  .التوقيع عنهم

o خطاب رسمي بالتصريح بالتوقيع صادر عن الشركة بهدف فتح حساب في سوق الدوحة للأوراق المالية.  

  

ادرة عن مركز قطر للمال، على  الصموالمن لوائح مكافحة غسل الأ) ٣ (١٥وفقاً للمادة  :مركز قطر للمال  .٤٤٧

المطورة التي قد تفضل إبقاء الهوية  أو  عن التقنيات الجديدةتنشأ التي قد موالالشخص المعني إدراك مخاطر غسل الأ

  .موالها لغرض غسل الأاستعمال التدابير اللازمة لمنع اتخاذمجهولة، وعليه 
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 الصادر عن موالمكافحة غسل الأقواعد لدليل  ٢لملحق  من ا١-٢ تم توفير مبادئ توجيهية إضافية في القسم أ  .٤٤٨

 التدابير المحددة والكافية التي تعتبر ضرورية للتعويض عن اتخاذ على الشخص المعني يكونمركز قطر للمال، حيث 

لك غير الشخصية، وذ العملية أو  والتي قد تنشأ عن المنتجات والخدمات، كعلاقة العملموالالمخاطر العالية لغسل الأ

  . المنتجات المطروحة عبر الانترنت أو الانترنت أو عبر البريد الإلكتروني

  

  . بهامعموللا يوجد أية تدابير  :القطاع المحلي -  )١- ٢-٨ و٢-٨المعيار  (المباشرةطر علاقات العمل غير اخم .٤٤٩

  

طر للمال، على  الصادرة عن مركز قموالمن لوائح مكافحة غسل الأ) ٣ (١٥وفقاً للمادة : مركز قطر للمال .٤٥٠

المطورة التي قد تفضل إبقاء الهوية  أو  التي قد تنشأ عن التقنيات الجديدةموالالشخص المعني إدراك مخاطر غسل الأ

  .موالها لغرض غسل الأاستعمال التدابير اللازمة لمنع اتخاذمجهولة، و

  

الصادر عن مركز قطر للمال على  موال غسل الأدليل قواعد مكافحة من ٢ تنص المبادئ التوجيهية في الملحق  .٤٥١

التدابير المحددة والكافية التي تعتبر ضرورية  اتخاذ تنص أن على الشخص المعني كما). ٢-١-٢الفقرة  (تقييم المخاطر

  :العملاء على النحو التالي أو نشأ مثلاً عن المنتجات والخدماتت قد التي ة العاليموالغسل الأ مخاطرللتعويض عن 

  .الانترنت أو الهاتف أو عمليات غير شخصية، عبر البريد الإلكترونيأو   علاقات عمل   

  . المنتجات المطروحة عبر الانترنت   

  .علاقات مع البنك المراسل   

طر اخالتي تمثل م والدولكذلك مجموعة العمل المالي التي تصنفها " متعاونةال مناطق غيرالدول وال"عملاء من     

  .ةعالي

  .ثلي المخاطر السياسيين ممشخاصالأ   

  

 بتطبيق مراقبة مكثفة للعمليات والحسابات المرتبطة بهذه ٢-١-٢ الفقرة ينصح الشخص المعني أيضاً بموجب  .٤٥٢

  :قد تتضمن هذه التدابير مثلاً، ما يلي. المنتجات والخدمات والعملاء

  .طلب إثبات مستندي إضافي   

  . تدابير إضافية للتحقق من المستندات المتوفرةاتخاذ   

مالية مع مراعاة لوائح مكافحة  أو يةائتمان العميل مع مؤسسة اسم إجراء العملية الأولية عبر حساب يفتح بطلب   

  .دول مجموعة العمل المالي أو موالغسل الأ

إلى العميل بمستندات فتح الحساب المسمى على عنوان مستقل يتم التحقق منه، ) بريد مسجل (إرسال بريد مباشر   

  . العنوان أو  الاسمموافق عليه دون تغيير في أو  منجزاًوإعادة هذا البريد

" اتصال ترحيبي"إجراء  أو العمل والتحقق منه أو تحديد أرقام اتصال العميل قبل فتح الحساب، كرقم المنزل   

  .اب مستندين على الأقل من المعلومات الأمنية الشخصية يتم توفيرهما في وقت سابق أثناء فتح الحساستعمالبالعميل ب
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على . الحصول على مشورة قانونية محلية حول قدرة العميل على فتح حساب وممارسة العمل مع الشخص المعني   

  ،)إذا كان ذلك منطبقاً (المستشار القانوني أيضاً إجراء بحث محلي عن الشركة

  ، وأعلاه وفقاً للإجراءات المحددة أخرى الحصول على شهادة تعريف من مؤسسة مالية منظمة    

  . العملاء في بنك واقع في بلد مجموعة العمل المالياسمشيك ضمان أولي يسحب على حساب شخصي ب   

  

   التوصيات والملاحظات٢- ٣-٣ 

  

 يوجد مواطن نقص جوهرية في الإطار القطري، بخاصة في القطاع المحلي، حيث أن عدداً من المقتضيات التي  .٤٥٣

المبادئ التوجيهية غير  أو  الوسائل الأخرى الملزمةتم معالجتها فيالثانوي قد  أو  الأوليالتشريعيجب تحديدها في 

في بعض الحالات، تكون أيضاً التدابير المدرجة في القطاع المحلي عامة جداً وتفتقر إلى مستوى التفاصيل  .الملزمة

  . المطلوب بموجب المعيار الدولي

  

  : هيئات القطرية لمعالجة مواطن النقص في القطاع المحلي، نوصي بأن تقوم ال .٤٥٤

  

 وهمية، ووضع بموجب أسماءالحسابات المفتوحة ب أو اللائحة، بمنع الحسابات المجهولة الهوية أو  بموجب القانون 

 : واضحة للمؤسسات الماليةمتطلباتاللائحة  أو القانون

o اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل عند: 

ويتضمن ذلك أيضاً الحالات التي يتم فيها . منطبقإجراء عمليات عارضة تتخطى الحد الأدنى ال 

 .إجراء العمليات في عملية فردية أو عمليات متعددة يبدو أنها مترابطة

 للتوصية  عبر التحويل البرقي في الحالات المشمولة في المذكرة التفسيريةعمليات عارضةعقد  

  .الخاصة السابعة

  .الحد الأدنى أو اتستثناءبغض النظر عن الا، رهابتمويل الإ أو موال بغسل الأاشتباهوجود  

وجود أي شك لدى المؤسسة المالية حول صحة ودقة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً عن  

  . العملاء

o ترتيبات قانونية أو ياعتبار أو ، وما إذا كان كيان طبيعيعارض أوسواء دائم ( تحديد هوية العميل (

بيانات  (معلومات ذات مصدر موثوق ومستقل أو بيانات أو  مستنداتداعتماوالتحقق من هوية العميل ب

باتباع أمثلة أنواع معلومات العملاء التي يمكن الحصول عليها وبيانات تحديد الهوية ) تحديد الهوية

التوجيهات العامة لفتح "ها للتأكد من أن المعلومات واردة كما هو محدد في مستند استعمالالتي يمكن 

  .بازل للأعمال المصرفية عبر الحدود الصادر عن مجموعة عمل لجنة" يد هوية العميلحساب وتحد

o عي  أو ةياعتبارشخصيات  التأكد، في ما يتعلق بالعملاء الذين همترتيبات قانونية، أن أي شخص يد

  . العمل بالنيابة عن العميل مخول للقيام بذلك، والتحقق من هوية هذا الشخص
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o المعلوماتاستعمال التدابير المعقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي باتخاذيقي وتحديد المستفيد الحق  

البيانات ذات الصلة التي يتم الحصول عليها من مصدر موثوق ومن معرفة المؤسسة المالية أو 

  .للمستفيد الحقيقي

o الخطوات اتخاذالتالي تحديد بالنسبة لكافة العملاء ما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص آخر، وب 

  .لتحقق من هوية هذا الشخص الآخرالمعقولة للحصول على بيانات كافية ل

o العناية الواجبة في التحقق من علاقة العملاتخاذ .  

  

المقتضيات / اتلتزام، الاأخرىأية وسائل منطبقة  أو اللائحة أو  على الهيئات القطرية كذلك وضع بموجب القانون .٤٥٥

  :لمالية بغيةالواضحة للمؤسسات ا

  .الحصول على معلومات حول الغرض والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل    

  .العمليات المعرضة لمخاطر عالية أو الأعمال أو  العناية الواجبة المكثفة تجاه العملاءاتخاذ   

بوجود أي رفض فتح حساب عند عدم التمكن من التقيد بمقتضيات العناية الواجبة تجاه العملاء، وإعداد تقرير    

  .اشتباه

 العناية الواجبة في اتخاذ والمخاطرالأهمية النسبية وأساس  تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الفعليين على    

  .التحقق من هذه العلاقات في الأوقات الصحيحة

سياسيين ممثلي ال شخاصالحصول على لوائح مناسبة لإدارة المخاطر بغية تحديد ما إذا كان العميل من الأ    

 التدابير المعقولة اتخاذالمخاطر، والحصول على موافقة الإدارة العليا لتشكيل علاقات عمل مع هؤلاء العملاء، و

  .، وإجراء مراقبة مكثفة مستمرة لعلاقة العملمواللتحديد مصدر الثروة والأ

ك مراسلة عبر الحدود وعلاقات  وضع المقتضيات الخاصة بالمؤسسات المالية لطرح تدابير خاصة بتأسيس بنو   

   مماثلة، وأخرى

 طلب من المؤسسات المالية وضع تدابير تتضمن سياسات وإجراءات مصممة لمنع وحماية المؤسسات المالية من    

وضع تدابير العناية  أو المطورة، أو  التي قد تنشأ عن التقنيات الجديدةرهاب وتمويل الإموالتهديدات غسل الأ

  .العمليات غير الشخصية أو لعملاء المنطبقة على علاقات العملالواجبة تجاه ا

  

 شخاص وطلب من الأموال للوائح ودليل قواعد مكافحة غسل الأللمال يوصى أيضاً بتعزيز هيئات مركز قطر  .٤٥٦

  :المعنيين 

، من خلال ددليل القواع من ٩- ٣ تحديد هوية العميل المتضمنة في القاعدة متطلبات الواسع على ستثناءالاإلغاء    

تطبيق إجراء تقييم دقيق للمخاطر التي يتعرض لها العملاء ودول مجموعة العمل المالي حيث يتواجد هؤلاء العملاء، 

  . بمستوى تطبيق التوصية الخامسةلتزاملتحديد مدى الا

لواجبة تجاه  العناية ااتخاذتمكنها من  طلب من المؤسسات النظر في إعداد تقرير بالعمليات المشبوهة عند عدم   

   . تدابير العناية الواجبة تجاه العملاءاتخاذالعملاء، بما في ذلك عند بدء علاقة العمل وعدم تمكن المؤسسة من 



 ١٢١

 ممثلو أشخاص العملاء والمستفيدين الحقيقيين المحددين على أنهم أموال التدابير المعقولة لتحديد مصدر اتخاذ   

 أو لعليا لمتابعة علاقة العمل بعد قبول العميل واكتشاف في ما بعد أن العميلالمخاطر والحصول على موافقة الإدارة ا

   السياسيين ممثلي المخاطر، وشخاصأصبح في ما بعد من الأ أو المستفيد الحقيقي، هو

ة لإدراك بالكامل سمعة وجودة صيل جمع معلومات كافية عن المؤسسة الأالتزام القائمة متطلباتإدراج ضمن ال    

وحفظ  لأي إجراء تنظيمي، أو رهابتمويل الإ أو موالف، بما في ذلك ما إذا قد خضعت لتحقيق عن غسل الأالإشرا

  .رهاب وتمويل الإمواليات كل مؤسسة في غسل الأمسئولالمستندات الخاصة ب

  

  ٨ إلى ٥ بالتوصيات من لتزام الا٣-٣- ٣
 
  :القطاع المحليلالتزام موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة ا درجة الالتزام  

   ٥التوصية 

  

  

  القطاع الداخلي   غير ملتزم

 :لأجل) تشريع أولي أو ثانوي(عدم وجود التزامات صريحة يفرضها القانون  

 .منع صراحة الحسابات المجهولة الهوية أو الحسابات المفتوحة بأسماء وهمية 

  :ملاء عندالقيام بتحديد هوية العميل وعملية العناية الواجبة تجاه الع 

ويتضمن ذلك أيضاً . إجراء عمليات عارضة تتخطى الحد الأدنى المنطبق          • 

الحالات التي يتم فيها عقد العمليات في عملية فردية أو عمليات متعددة يبدو أنها 

  .مترابطة

عمليات عارضة عبر التحويل البرقي في الحالات المشمولة في المذكرة إجراء   •         

  .سيرية للتوصية الخاصة السابعةالتف

وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن الاستثناءات أو  •         

  .الحد الأدنى

 وجود أي شك لدى المؤسسة المالية حول صحة ودقة البيانات التي تم الحصول  •         

  . عليها مسبقاً عن العملاء

، وما إذا كان كيان طبيعي أو عارض سواء دائم أو(ميل  تحديد هوية الع         •

والتحقق من هوية العميل باعتماد مستندات أو ) اعتباري أو ترتيبات قانونية

  ).بيانات تحديد الهوية(بيانات أو معلومات ذات مصدر موثوق ومستقل 

ات قانونية،  التأكد، في ما يتعلق بالعملاء الذين هم شخصيات اعتبارية أو ترتيب         •

أن أي شخص يدعي العمل بالنيابة عن العميل مخول للقيام بذلك، والتحقق من 

  . هوية هذا الشخص

 تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية المستفيد          •

الحقيقي باستعمال المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي يتم الحصول عليها من 

  .مصدر موثوق ومن معرفة المؤسسة المالية للمستفيد الحقيقي

 تحديد بالنسبة إلى كافة العملاء ما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص          •

آخر، وبالتالي اتخاذ الخطوات المعقولة للحصول على بيانات كافية للتحقق من 
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  .هوية هذا الشخص الآخر

  .واجبة في التحقق من علاقة العمل اتخاذ العناية ال         •

أخرى تطلب من ملزمة  إجراءات بموجب قانون أو لائحة أو أية وسائل عدم وجود 

  :المؤسسات المالية

  .   الحصول على معلومات حول الغرض والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل 

ضة اتخاذ العناية الواجبة المكثفة تجاه العملاء أو الأعمال أو العمليات المعر  

  .لمخاطر عالية

رفض فتح حساب عند عدم التمكن من التقيد بمقتضيات العناية الواجبة تجاه   

  .العملاء، وإعداد تقرير بوجود أي اشتباه

 تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الفعليين على أساس الأهمية النسبية  

قات في الأوقات  واتخاذ العناية الواجبة في التحقق من هذه العلاالمخاطرو

  .الصحيحة

  :مركز قطر للمال

  :إجراءات في لوائح مكافحة غسل الأموال تطلب من الأشخاص المعنيين عدم وجود  

  .٩-٣ القاعدة بغض النظر عن الاستثناء الوارد فيالعميل التعرف على   

ة  النظر في إعداد تقرير بالعمليات المشبوهة عند عدم تمكنها من اتخاذ العناية الواجب 

  . تجاه العملاء

لجنة و مصرف قطر المركزيتدابير للمؤسسات المالية تحت إشراف عدم وجود    غير ملتزم  ٦التوصية 

 والتجارة في ما يتعلق بإجراءات قتصادسوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الا

  . السياسيين ممثلي المخاطرشخاص العناية الواجبة تجاه العملاء للأاتخاذ

 الصادر موالمكافحة غسل الأ) دليل قواعد ( الواردة في لوائحمتطلباتالنقص في  

لمركز قطر للمال، حيث على الشخص المعني الحصول على  عن الهيئة التنظيمية

موافقة الإدارة العليا للاستمرار بعلاقة العمل عند قبول العميل، بعد أن يتبين أن 

أصبح كذلك في  أو ل المخاطرهو شخص سياسي ممثالمستفيد الحقيقي  أو العميل

 العملاء والمستفيدين أموال التدابير المعقولة لتحديد مصدر اتخاذوقت لاحق، و

  .الحقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم سياسيون ممثلو المخاطر

 لجنة مصرف قطر المركزينقص في التدابير للمؤسسات المالية تحت إشراف    غير ملتزم  ٧التوصية 

 والتجارة في ما يتعلق بتشكيل بنك قتصادووزارة الا لأوراق الماليةسوق الدوحة ل

  . مماثلةأخرىأية علاقات  أو مراسل عبر الحدود

 موالمكافحة غسل الأ) دليل قواعد (نقص في المقتضيات المحددة الواردة في لوائح 

، بحيث يكون على الشخص المعني جمع معلومات الصادرة عن مركز قطر للمال

ة لإدراك بالكامل سمعة وجودة الإشراف، بما في ذلك ما صيلالمؤسسة الأكافية عن 

. لأي إجراء تنظيمي أو رهابتمويل الإ أو موالإذا قد خضعت لتحقيق عن غسل الأ

 وتمويل مواليات كل مؤسسة في غسل الأمسئولوحفظ المستندات الخاصة ب

  ، رهابالإ



 ١٢٣

 مصرف قطر المركزيبالمؤسسات المالية تحت إشراف نقص المقتضيات الخاصة   جزئياً  ملتزم  ٨التوصية 

 والتجارة في وضع تدابير قتصادووزارة الا لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية

تتضمن سياسات وإجراءات مصممة لمنع وحماية المؤسسات المالية من تهديدات 

 أو المطورة، أو  التي قد تنشأ عن التقنيات الجديدةموال ومكافحة الأموالغسل الأ

 أو وضع تدابير العناية الواجبة المحددة تجاه العملاء المنطبقة على علاقات العمل

  .العمليات غير الشخصية

  

  

  )٩التوصية ( الأطراف الثالثة والشركات الوسيطة ٤-٣

  

على البنوك والمؤسسات المالية في ما يتعلق بالاعتماد على ) أو حظر(مقتضيات لا يوجد أية : القطاع المحلي .٤٥٧

كذلك، لا يوجد أي تدبير . لجهات الوسيطة أو الأطراف الثالثة لأداء بعض عناصر إجراء العناية الواجبة تجاه العملاءا

قد يضمن تحمل المؤسسة المالية، التي ستباشر علاقة العمل، للمسؤولية النهائية في اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه 

ه في ظل النظام الحالي، على المؤسسات المالية اتخاذ العناية الواجبة تجاه وقد أشارت الجهات الرقابية أن. العملاء

أظهرت الاجتماعات التي تم . غير أن السلطات لم تتمكن من توفير الأساس القانوني لدعم مثل هذا الالتزام. العملاء

ميل قد تمت من قبل المؤسسة عقدها مع المسؤولين من المؤسسات المالية أن كافة إجراءات العناية الواجبة تجاه الع

موضوع علاقة العمل، وأنه في تلك الأثناء لا تقوم أية جهات وسيطة أو أطراف ثالثة بتطبيق عناصر إجراءات العناية 

  .الواجبة تجاه العملاء

  

 –) ١-٩المعيار (مقتضيات للحصول فوراً من أطراف ثالثة على بعض عناصر العناية الواجبة تجاه العملاء  .٤٥٨

 من لوائح مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مركز قطر للمال، أنه عندما يتم ١١ تنص المادة : طر للمالمركز ق

تعريف العميل من قبل عضو آخر ضمن مجموعة الشخص المعني، ليس على الشخص المعني إعادة تحديد هوية 

  :العميل، شرط

لعميل بما يتماشى مع المواد القانونية أو  تحقق العضو الآخر هذا ضمن مجموعة الشخص المعني من هوية ا  )أ

  المعايير الدولية المماثلة المنطبقة في دول مجموعة العمل المالي، 

  عدم تطبيق أي استثناءات عن التزامات تحديد الهوية في الإجراء الأولي لتحديد الهوية،   ) ب

  :ة الشخص المعني، يؤكد على أناستلام بيان كتابي باللغة الإنجليزية من العضو المعرف ضمن مجموع  ) ج

  .)ب(و) أ(تحديد هوية العميل قد تم وفقاً للمعايير ذات الصلة بموجب   )١  

  .الوصول إلى أي إثبات للهوية ممكن من قبل الشخص المعني دون أي تأخير  )٢

  . سنوات على الأقل٦إثبات الهوية محفوظ لمدة   ) ٣  

  

والمسؤولية الأولية في ما يتعلق بالعناية الواجبة ) ٢-٩المعيار ( ثالثةتوفُّر البيانات المحددة للهوية من أطراف  .٤٥٩

 أيضاً، إذا لم يكن الشخص المعني راضياً عن تحديد هوية العميل بما ١١وفقاً للمادة : )٥- ٩المعيار (تجاه العملاء 



 ١٢٤

 سجلات تحديد هوية العميل عند حفظ. يتماشى مع المواد القانونية، على الشخص المعني التحقق من هوية العميل بنفسه

 خارج البلاد، على الشخص المعني اتخاذ الخطوات المعقولة لحفظ السجلات المعنيينمن قبل الشخص أو الأشخاص 

كذلك، على الشخص المعني التحقق ما إذا كان يوجد أي قانون سرية أو قانون حماية . بما يتماشى مع المواد القانونية

الوصول إلى هذه البيانات دون أي تأخير من قبل الشخص المعني أو هيئة مركز قطر للمال أو للبيانات يحد من إمكانية 

عند وجود مثل هذا القانون، على . الهيئة التنظيمية أو وحدة المعلومات المالية أو الوكالات القطرية المطبقة للقانون

ة وحفظ هذه النسخ في دولة تسمح لكافة الشخص المعني الحصول بدون أي تأخير على نسخ مصدقة عن إثبات الهوي

  .هؤلاء الأشخاص الوصول إليها
 

بالرغم من أن لوائح ): ٤- ٩ و٣- ٩ والمعيار ٢٩ و٢٤ و٢٣تطبيق التوصية (وإشراف الطرف الثالث تنظيم  .٤٦٠

مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مركز قطر للمال تسمح للمؤسسات المالية بالاعتماد على الجهات الوسيطة أو 

لأطراف الثالثة الأخرى لأداء عناصر إجراء العناية الواجبة تجاه العملاء، أو للتعريف عن العمل، إلاّ أنه يوجد بعض ا

الطرف الثالث، ولا محددة لتقييم مستوى الرقابة على إذ لا يوجد أية تدابير : مجموعة العمل الماليتوصيات التفاوت مع 

لد الذي يمتثل فيه الطرف الثالث للشروط، قامت الهيئات المختصة بالوضع في يوجد أية إشارة على أنّه عند تحديد الب

. الاعتبار المعلومات المتوفرة حول ما إذا كانت هذه الدول تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بالشكل الصحيح

 قبل أعضاء آخرين كذلك، إن الإعفاء من عدم إعادة تحديد هوية العميل، إذا سبق وتم التحقق من هوية العميل من

 الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال أو المعايير الدولية المماثلة متطلباتضمن مجموعة الشخص المعني بما يتماشى مع 

المنطبقة في دول مجموعة العمل المالي، واسع جداً ولا يبدو أنه كافي حيث أنه لا يوجد أية مقتضيات مفروضة على 

 .الطرف الثالثمستوى الرقابة على دقة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وضمان الشخص المعني في تقييم صحة و

  

  التوصيات والتعليقات ١-٤- ٣

  

 : بـالسلطات توصى   .٤٦١

إجراءات في حالة اعتمدت المؤسسات المالية التي يتم الإشراف عليها من قبل مصرف قطر /وضع أحكام 

بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، على جهات الوساطة المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية 

 وأطراف ثالثة للقيام ببعض عناصر إجراء اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء، 

المسؤولية النهائية لإجراءات اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء على عاتق المؤسسة المالية التي تحديد بأن  

  . تبدأ العلاقة معهم/تقيم

  

 :  التنظيمية لمركز قطر للمالالهيئةتوصى   .٤٦٢

 الطرف الثالث؛مستوى الرقابة على تقييم " الشخص المعني" من الطلب 

 تحديد الدول التي يمكن للطرف الثالث المستوفي للشروط أن يتواجد فيها؛  

العمل المالي الأخذ في الاعتبار المعلومات المتاحة حول ما إذا كانت هذه الدول تطبق توصيات مجموعة  

 .بشكل مناسب



 ١٢٥

إلغاء أو إعادة تقييم الإعفاء العام من العناية الواجبة في التحقيق بهوية العميل عندما يكون العميل عضواً في  

أو حين تكون المعايير الدولية المتكافئة مطبقة في الدول الأعضاء في مجموعة العمل " الشخص المعني"مجموعة 

  .اطر والشروط لتطبيق هذا التنازلالمالي، بهدف تحديد المخ

  

  ٩ الالتزام بالتوصية ٢-٤- ٣

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

 القانونية أو التنظيمية عندما لا يوجد حظر مفروض من قبل متطلباتنقص ال   غير ملتزم  ٩التوصية 

 المالية ووزارة الاقتصاد مصرف قطر المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق

والتجارة للمؤسسات المصرفية والمالية لجهة الاعتماد على جهات الوساطة أو 

  .العناية الواجبة تجاه العملاءاتخاذ أطراف ثالثة أخرى للقيام ببعض عناصر إجراء 

نقص في الإجراءات الخاصة المفروضة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال  

الطرف الثالث لتقييم مستوى الرقابة على " الشخص المعني"لى الطلب من والرامية إ

وتحديد الدول التي يمكن للطرف الثالث المستوفي للشروط أن يتواجد فيها مع الأخذ 

في الحسبان المعلومات المتاحة حول ما إذا كانت هذه الدول تطبق توصيات مجموعة 

  .العمل المالي بشكل مناسب

الهيئة التنظيمية م من اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء، من قبل  تطبيق إعفاء عا 

أو حين " الشخص المعني" عندما يكون العميل عضواً في مجموعة لمركز قطر للمال

  .تكون المعايير الدولية المتكافئة مطبقة في الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي

  

  )٤التوصية (ات في المؤسسات المالية  قوانين التكتّم أو سرية المعلوم٥- ٣
 
   الوصف والتحليل١-٥- ٣

  

 من القانون رقم ٨٢ تنص المادة :  القطاع المحلي-) ١-٤المعيار ( تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي ةقاعإ .٤٦٣

لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمدققين " لا يجوز بأنّه) قانون مصرف قطر المركزي (٢٠٠٦لعام ) ٣٣(

لمستشارين لدى كافة المؤسسات المالية الكشف عن أي معلومات تتعلّق بأي عميل ما لم يتم الحصول على موافقته وا

ويبقى الإفصاح عن . الخطية المسبقة أو ما لم يكن بموجب أحكام القانون أو بقرار أو أمر صادر عن المحكمة

ويسري هذا الحظر على الأشخاص سالفي الذكر . آنفاًالمعلومات محظوراً حتى بعد نهاية خدمة الأشخاص المذكورين 

وفقاً للسلطات، . ولم يلحظ القانون أي استثناءات لالتزامات السرية". الذين انتهت خدمتهم قبل أن يصبح هذا القانون نافذاً

 رفع يمكن أيضاً. يجوز لحاكم مصرف قطر المركزي رفع السرية المصرفية والسماح بالوصول إلى كافة المعلومات

غير أنه، بالنظر إلى الإخفاق في مشاركة . السرية المصرفية من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب المدعين العامين

المعلومات المحددة في الأنشطة التي تتم عبر الحدود، ما زال يوجد في الإطار القانوني القطري قصور في ما يتعلق 

  .بالشركات الوسيطة والتحويلات البرقية



 ١٢٦

  

تخضع المؤسسات المصرح لها العاملة في مركز قطر للمال لمختلف الالتزامات التي تتعلّّق  :مركز قطر للمال  .٤٦٤

 من دليل ١٢-١-٢بضمان السرية بموجب قانون مركز قطر للمال، بما في ذلك، المقتضيات المحددة بموجب القاعدة 

عليها ، عند استلامها من عملائها أية معلومات ذات قواعد المبادئ الأساسية للشركات، التي تنص على أنه يتعين 

  :تخضع التزامات السرية لما يلي. طبيعة سرية، الحفاظ على هذه المعلومات بطريقة مناسبة

 من لوائح الخدمات المالية، طلب من أي شخص في مركز قطر للمال ٤٨يمكن للهيئة التنظيمية، بموجب المادة   .أ

  .وأية تفاصيل خلال الفترة الزمنية المحددة وبالطريقة المطلوبة بشكل معقولالمستندات /توفير المعلومات

ج من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بمركز قطر للمال، على الشخص المعني الاستجابة ) ٦ (٨وفقاً للمادة    .ب

كز قطر للمال دون إبطاء على أي طلب بالحصول على المعلومات من قبل وحدة المعلومات المالية وهيئة مر

  .والهيئة التنظيمية أو أي هيئات مختصة أخرى في الدولة

  

لا تنطبق أحكام .  المذكورة أعلاه١٢-١-٢ تخضع شركات مركز قطر للمال لمقتضيات السرية بناء على القاعدة  .٤٦٥

 من ١٨تنص المادة .  من قانون المصرف المركزي على مؤسسات مركز قطر للمال٨٢السرية المتضمنة في المادة 

، على أنه يجب إنفاذ القوانين والقواعد واللوائح المدنية للدولة في مركز ٢٠٠٥لعام ) ١٧(قانون مركز قطر للمال رقم 

  .قطر للمال، باستثناء إلى المدى الذي تستثنيها اللوائح أو تتعارض معها أو لا تتماشى معها

   

ية الخاصة بمركز قطر للمال تحظّر الهيئة التنظيمية  من لوائح الخدمات المال١٩ إن الفقرة الأولى من المادة  .٤٦٦

) ٣(فالفقرة . إلاّ أنّها نصت على عدة استثناءات. للمركز من الكشف عن أي معلومات تطّلع عليها خلال مزاولة عملها

هة أو وكالة إلى أي ج" السرية متطلباتمن المادة نفسها أعطت الحق للهيئة التنظيمية بالكشف عن المعلومات الخاضعة ل

كما وأجازت ". أو هيئة منوط بها الكشف عن عمليات غسل الأموال أو مكافحتها سواء على الصعيد المحلي أو الدولي

 :هذه الفقرة للهيئة التنظيمية الكشف عن المعلومات السرية في الظروف التالية

 . بموافقة الشخص الذي قُطع الوعد إليه بحفظ السرية •

شف مجازاً أو مطلوباً بموجب قانون مركز قطر للمال وبموجب هذه اللوائح واللوائح الأخرى  حيث يكون هذا الك •

 .التي تمنح الصلاحيات والواجبات والمهام إلى الهيئة التنظيمية

 .استجابة لطلب قابل للتنفيذ قانونياً •

لهيئة التنظيمية لأي من مهامها حيث ينم الكشف عن المعلومات عن النية الحسنة لأغراض تتعلّق بتنفيذ أو مزاولة ا •

وواجباتها وصلاحياتها المنصوص عليه في قانون مركز قطر للمال أو في هذه اللوائح أو أي لوائح أخرى ذات 

 .الصلة

 .في حالة الأشخاص غير الهيئة التنظيمية، يتم كشف المعلومات إلى الهيئة التنظيمية •

 .علّق بأي مسألة تقع ضمن اختصاصهاأمام المحاكم أو الهيئات الاستئنافية في ما يت •

 .إلى أي هيئة أو سلطة تنفيذية مدنية كانت أو جنائية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي •

 ).العلاقات الدولية والتعاون الدولي (٢٠إلى الهيئات التنظيمية الخارجية طبقاً للمادة  •



 ١٢٧

  

 على ضرورة أن تمارس الهيئة التنظيمية صلاحياتها  من لوائح الخدمات المالية٢٠من المادة ) ٣( وتنص الفقرة  .٤٦٧

حسب ما تراه مناسباً للتعاون مع الهيئات التنظيمية ) أو أي لوائح ذات الصلة(بموجب قانون أو لوائح مركز قطر للمال 

  .فهاالخارجية وتقديم المساعدة إليها خلال مزاولة مهامها أو في ما يتعلّق بالوقاية من الجريمة المالية واكتشا

  

 من دليل قواعد غسل الأموال الصادر عن مركز قطر للمال على ضرورة أن يحتفظ ١-١٠-٣ وينص البند  .٤٦٨

  :الشخص المعني بالسجلات بحيث يتم

تمكين الهيئة التنظيمية أو الطرف الثالث المختص من تقييم التزام الشخص المعني بالتشريعات واللوائح النافذة لدى  

  .مركز قطر للمال

 .عادة تنظيم أي عملية تم القيام بها من قبل أو بواسطة الشخص المعني بالنيابة عن العميل أو أي طرف ثالثإ 

 .تحديد أي عميل أو طرف ثالث 

 .تحديد كافة التقارير الداخلية والخارجية حول العملية المشبوهة 

يق قانوني أو أمر من المحكمة تمكين الشخصي المعني، في غضون فترة زمنية مناسبة، من الاستجابة لأي تحق 

 . بالكشف عن المعلومات
  

 من لوائح الخدمات المالية للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال أن تطلب إلى شخص في مركز قطر ٤٨ تجيز المادة  .٤٦٩

ة مستندات ذات مواصفات معين/مستندات محددة أو معلومات/بتقديم معلومات) بأمر من هيئة قضائية(للمال أو خارجه 

كما وتمنح هذه المادة الهيئة التنظيمية صلاحية الدخول إلى . خلال الإطار الزمني المحدد وبالشكل الذي تراه معقولاً

مرافق أي شخص في مركز قطر للمال في أي وقت من الأوقات بغية القيام بالتفتيش ونسخ المعلومات أو المستندات 

  . ثل هذه المرافقالتي يتم تخزينها بأي شكل من الأشكال في م

  

 وتؤكّد الاجتماعات التي تم عقدها مع المؤسسات المالية المنظّمة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال عدم  .٤٧٠

أو الوصول إلى /وجود أي عوائق أمام سلطات الإشراف والمراقبة ووحدة المعلومات المالية لمنعهم من الحصول و

  .المعلومات
  

  تعليقات التوصيات وال ٢-٥- ٣

  

 يتعين على السلطات وضع الإجراءات الخاصة بالسلطات المختصة لتتمكن من مشاركة المعلومات مع المؤسسات  .٤٧١

  .المالية
  

  ٤ الالتزام بالتوصية  ٣-٥- ٣
 

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام   درجة الالتزام  

 المعلومات مع المؤسسات المالية بما يتماشـى مـع التوصـية            نقص إجراءات مشاركة   ملتزم إلى حد   ٤التوصية 



 ١٢٨

  . السابعة والتوصية التاسعة والتوصية الخاصة السابعة  كبير

  ) والتوصية الخاصة السابعة١٠التوصية (قواعد حفظ السجلات والتحويلات البرقية  ٦- ٣
 
   الوصف والتحليل١-٦- ٣

  

ديد الهوية وإتاحة السجلات للسلطات المختصة العملية وبيانات تحتركيب حفظ السجلات وسجلات إعادة   .٤٧٢

الخاضعة لرقابة إلزام المؤسسات المالية ورد :  القطاع المحلي- ) ٣- ١٠ و٢-١٠ و١- ١-١٠ و١- ١٠المعايير (

 والذي بناء عليه ٢٠٠٦ لعام ٣٣ من قانون المصرف المركزي رقم ٨١مصرف قطر المركزي موجود وفقا للمادة 

والمستندات الخاصة بأعمالها بطريقة مناسبة وفي مكان آمن داخل دولة حفظ السجلات يجب على كل مؤسسة مالية 

 ٤، الفقرة ١القسم حدد وي. وتعطي المادة ذاتها الصلاحية للمصرف لتحديد فترة الاحتفاظ بتلك السجلات والتقارير. قطر

مصارف الاحتفاظ بسجلات عن على الالحالات التي يجب فيها ) تعتبر وسائل ملزمة أخرى(  المصرفمن تعليمات

هويات العملاء ووكالاتهم، وبنسخ عن بطاقات الهوية الرسمية وعن سجلات الحسابات والمراسلات الخاصة بكافة 

 من التعليمات ويتم توفيرها للمراجعة من ٧يجب حفظ هذه السجلات وفقاً للقسم . العملاء، حتى الذين أقفلوا حساباتهم

وبموجب . سلطات المختصة المحلية في حالة الادعاء والتحقيقات الجنائية ذات الصلةقبل مصرف قطر المركزي وال

 من التعليمات، يطالب مصرف قطر المركزي المؤسسات المصرفية والمالية المنظّمة الاحتفاظ بالسجلات ٧القسم 

مكّن هذه المؤسسات من الرد سريعاً  عاماً وذلك لكي تت١٥الضرورية للعمليات المالية المحلية والدولية لمدة لا تقلّ عن 

وتكون السجلات الممسوكة وافية لكي تجيز . على الاستفسارات من طرف مصرف قطر المركزي أو الجهات المختصة

استرجاع المعلومات الفردية بما في ذلك مقدار العملات المعنية وأنواعها، إذا وجدت، وأنواع العمليات وتواريخها 

لمستفيدون بالإضافة إلى أي مستندات أخرى كنسخة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية أو كشف والمحول إليهم وا

ويتعين على المؤسسات المصرفية والمالية أيضاً حفظ سجلات لهويات العملاء ووكالاتهم بما في ذلك نسخ عن . الحساب

. فة العملاء حتى الذين أقفلوا حساباتهمأوراق الهوية الرسمية وكذلك عن ملفات الحسابات والمراسلات الخاصة بكا

ويجب أن تكون هذه المستندات متاحة لمصرف قطر المركزي والسلطات المحلية المختصة في حالة الادعاء والتحقيقات 

  .الجنائية

  

لجنة سوق ولا تتحدد فترة الاحتفاظ بالسجلات من خلال تشريع أولي أو ثانوي بالنسبة للمؤسسات الخاضعة ل .٤٧٣

على ) والذي يعد أيضا وسائل ملزمة أخرى() ١٦/٣(رقم اللجنة  من قرار ٩ المادة ، حيث تنصللأوراق الماليةالدوحة 

ضرورة حفظ السجلات والدفاتر الخاصة بالعملاء والتي تحتوي على مستندات هوياتهم وغيرها من المستندات 

كما تنص المادة .  عاما١٥ًيذها لمدة لا تقلّ عن ومستندات وكلائهم وملفات الحسابات ومراسلات العمليات التي تم تنف

نفسها على وجوب أن تكون هذه المستندات متاحة للجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووحدة المعلومات المالية 

 لجنة قانون (١٩٩٥ لعام ١٤ من القانون ١٢ كذلك، وبموجب المادة .بالإضافة إلى السلطات القضائية متى تم طلبها

بصفتها السلطة المختصة الوصول إلى كافة للجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ، يمكن )الدوحة للأوراق الماليةسوق 

ويجب توفير هذه البيانات والمعلومات إلى فريق التفتيش والتدقيق والحفاظ على سريتها . البيانات والمعلومات المطلوبة



 ١٢٩

لجنة أو التدقيق مصرفاً مرخصاً له، على / سة قيد التفتيش وفي حالة كانت المؤس. والحرص على عدم الكشف عنها

 . التنسيق مع مصرف قطر المركزي لإجراء معاينة مشتركةسوق الدوحة للأوراق المالية

وبصورة مشابهة، فإن مطلب الاحتفاظ بالسجلات على المؤسسات الخاضعة لوزارة الاقتصاد والتجارة لا يؤسس  .٤٧٤

تناول وزارة الاقتصاد والتجارة أوجه حفظ السجلات في كافة تعميماتها، غير أنه نظراً تو .على تشريع أولي أو ثانوي

: غير أن التعميم ينص على توصيات مفيدة، على النحو التالي. لا يعتبر التعميم ملزم قانونياًإلى نقص الأساس القانوني، 

كافة شركات التأمين أن تحتفظ على لتجارة  الصادر عن وزارة الاقتصاد وا٢٠٠٧لعام ) ١( من التعميم رقم ٣القسم 

لمدة لا تقل عن خمس سنوات بكافة السجلات الضرورية المتعلّقة بمختلف عمليات التأمين التي تم تنفيذها لصالح 

  .العملاء بما في ذلك كافة الملفات والمستندات والحسابات والمراسلات والمطالبات والمستندات الأخرى

  

التزام الاحتفاظ بالمستندات بناء على أساس قانون المصرف  مصرف قطر المركزي  خلاصة القول، يفرض .٤٧٥

التزامات حفظ السجلات على المؤسسات المالية التي لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية  رضف، بينما ت٣٣رقم المركزي 

اماً والتي يفرضها مصرف  ع١٥إن الفترة القانونية لحفظ السجلات البالغة . ١٦/٣ على أساس القرار عليهاتشرف 

 تنسجم مع المعايير وحتى أنها تتخطّى الحد الأدنى الموصى به من لجنة سوق الدوحة للأوراق الماليةوقطر المركزي 

تخفق في تلبية في حالة لجنة سوق قطر للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة قبل مجموعة العمل المالي إلا أنها 

 التزام المصرف واللجنة غير دقيق كما أن. لم يرد نص بشأنها في التشريعات الأولية أو الثانويةهذه المعايير لأنه 

 وافية، فالاجتماعات التي تم عقدها مع ممثلي المؤسسات المالية كشفت أنّه من غير الواضح لهم متى تبدأ بصورة

. تندات، إذا ما طُلب ذلك من قبل السلطة المختصة الحالية لحفظ السجلات والمدة التي يجب خلالها حفظ المسمتطلباتال

. وقد كشفت الاجتماعات الإضافية مع السلطات أن فترة حفظ السجلات يجب أن تبدأ عقب إنهاء حساب أو علاقة عمل

 أكثر للإشارة صراحة متى لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية وقرار يجب توضيح تعليمات مصرف قطر المركزي

  . لحفظ السجلاتمريان الالتزايجب أن يبدأ س

  

 الخاصة بمركز قطر للمال والتي ل وردت متطلبات حفظ السجلات في لوائح مكافحة غسل الأموا:مركز قطر للمال .٤٧٦

 من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بمركز قطر للمال على ضرورة حفظ ١٠تنص المادة . تشكّل تشريعاً ثانوياً

المراسلات والوثائق المستخدمة من قبل الشخص المعني للتحقق من هوية العملاء طبقاً كافة المعلومات ذات الصلة و

لمقتضيات تحديد هوية العميل المنصوص عليها في اللوائح، لمدة لا تقلّ عن ست سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل 

وتلزم المادة . تاريخ إنجاز آخر عمليةوفي حال كان هذا التاريخ غير واضح، تعتبر علاقة العمل منتهية ب. مع العميل

 أيضاً الشخص المعني حفظ كافة التفاصيل ذات الصلة الخاصة بأي عملية تم تنفيذها مع العميل أو لحسابه لمدة لا ١٠

ينص قانون مكافحة غسل الأموال الخاص بمركز قطر . تقلّ عن ست سنوات بدءاً من التاريخ الذي أنجزت فيه العملية

 وجوب أن يقوم الشخص المعني بحفظ السجلات بشكل يسمح للهيئة التنظيمية أو أي طرف ثالث مختص للمال على

بتقييم التزام الشخص المعني للتشريعات واللوائح النافذة لدى مركز قطر للمال؛ إعادة تنظيم أي عملية تم القيام بها من 

 ثالث؛ تحديد أي عميل أو طرف ثالث؛ تحديد كافة قبل أو بواسطة الشخص المعني بالنيابة عن العميل أو أي طرف



 ١٣٠

التقارير الداخلية والخارجية حول العملية المشبوهة؛ تمكين الشخص المعني، في غضون فترة زمنية مناسبة، من 

  . الاستجابة لأي تحقيق قانوني أو أمر من المحكمة بالكشف عن المعلومات

  

- ٧، والمعيار ٥ في التوصية ٣- ٥ و٢-٥تطبيق المعيار (رقية الحصول على المعلومات الأصلية للتحويلات الب .٤٧٧

التحويلات البرقية في قطر من قبل / يمكن أن يتم تحويل الأموال:  القطاع المحلي-) ٧ من التوصية الخاصة ١

. تجارة ووزارة الاقتصاد واللجنة سوق الدوحة للأوراق الماليةبالتالي لا ينطبق المعيار على . المؤسسات المصرفية فقط

السلطات القطرية لم تقم بعد بتطبيق الإجراءات الخاصة لتناول كافة وبما أن المؤسسات المصرفية هي المعنية، فأن 

  .مقتضيات التوصية الخاصة السابعة في ما يتعلق بمعلومات التحويلات البرقية الواجب الحصول عليها

  

ات المصرفية والمالية التحقّق من هوية العملاء أو  من تعليمات مصرف قطر المركزي إلى المؤسس١ يطلب القسم  .٤٧٨

من يمثلهم، على قاعدة مستندات الهوية الرسمية وسجل هذه الهويات، وذلك عندما تعقد أي صفقة أو تقوم بأي عملية 

هم معهم وحين تقدم إليهم الخدمات وخصوصاً عند فتح حساب أو إبرام عقود تسهيلات أو تحويلات مالية أو إدارة أموال

سواء بشكل محفظات أو أسهم في أموال مشتركة أو تأجير أموال الرهنيات أو أي أعمال وخدمات مصرفية ومالية 

  .أخرى

  

 من تعليمات مصرف قطر المركزي المؤسسات المصرفية والمالية بالحصول على المعلومات ٢ يُلزم القسم  .٤٧٩

والعنوان، بضرورة الحفظ والحصول على مستندات التأكيد والاحتفاظ بها ويطالبها، إلى جانب الاسم والجنسية والهوية 

وتشير التعليمات أيضاً . والبريد التي جرى استخدامها لكافة الأموال التي تم تحويلها على الصعيدين الداخلي والخارجي

 الطرفين إلى وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة عمليات التحويل التي تفتقر إلى المعلومات ذات الصلة حول

وتدعو المؤسسات المالية إلى اتخاذ الحيطة والحذر من هذه العمليات إذ هناك ) إلخ...الاسم والعنوان ورقم الحساب (

  . احتمال وجود غسل أموال أو تمويل إرهابمخاطر

  

 مكافحة غسل الأموال الخاصة بمركز قطر لوائح من) تحويل الأموال) (١ (١٦ ة تنص الماد:مركز قطر للمال .٤٨٠

 مالية أخرى ةللمال، على أنه عندما يكون الشخص المعني مؤسسة مالية ويجري الدفع بالنيابة عن عميل إلى مؤسس

عبر وسائل إلكترونية ونظام رسائل، عليه أن يذكر في تعليمات الدفع اسم العميل وعنوانه أو رقم حسابه أو أي رقم 

تشير التوجيهات الإضافية . يل محلي أو عبر الحدودهذا الأمر ينطبق بغض النظر عما إذا كان التحو. مرجعي

، إلى أنه يجب إدراج المعلومات عن العميل بصفته منشئ )١٧الفقرة (المتضمنة في دليل قواعد مركز قطر للمال 

مراقبة الأنشطة كما تنص على أنه يتعين على الأشخاص المعنيين . التحويل المالي، في تعليمات الدفع عبر سلسلة الدفع

، بما في ذلك التحويلات المالية الواردة التي لا تتضمن معلومات كاملة عن لمشبوهة وإجراء تحقيق مكثف بشأنهاا

 مستوى حدي أدنى متوفر بموجب لا يوجد أي. المحول، بما في ذلك اسمه أو عنوانه أو رقم حسابه أو أي رقم مرجعي

 أنه يجب تأمين كافة الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمالأكد مسؤولو . الإطار القانوني الحالي لمركز قطر للمال

  .المعلومات الضرورية عن التحويلات البرقية ويمكن الحصول عليها بغض النظر عن قيمتها
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وحفظ المعلومات ) ٣- ٧ و٢-٧المعيار (إدراج معلومات عن منشئ التحويلات عبر الحدود والتحويلات البرقية  .٤٨١

يقتصر الإطار التنظيمي الحالي الخاص بالتحويلات : القطاع المحلي -) ١-٤- ٧ و٤-٧المعيار (الخاصة بالمنشئ 

وما من تمييز ). المستفيدين الحقيقيين(البرقية على الحصول على معلومات أساسية عن منشئ العملية والمستفيد الحقيقي 

بيق الأحكام المنصوص عليها في بين التحويلات المحلية والتحويلات الدولية، كما ليس هناك مستوى حدي معين لتط

لا يرد نص يلزم المؤسسات المالية المستفيدة باتخاذ الإجراءات الفعالة المستندة إلى المخاطر إضافة إلى ذلك، . التوصية

كذلك، بموجب النص . غير المصحوبة بمعلومات كاملة عن منشئ العمليةمن أجل تحديد ومعالجة التحويلات البرقية 

، ليس على المؤسسات المالية ضمان أن المعلومات التي تم الحصول عليها من المنشئ تظل متوفرة مع الملزم الحالي

  .التحويل أو الرسالة المرتبطة من خلال سلسلة الدفع

  

 أشارت المؤسسات المالية التي تمت زيارتها إلى أن كافة التحويلات البرقية الدولية يجري تنفيذها تبعاً لإجراءات  .٤٨٢

 وفي حال تم استلام التحويلات من دون الحصول على المعلومات الملائمة أو "سويفت" الموضوعة من قبل التوثيق

أن تتضمن كافة " سويفت"وتتطلّب إجراءات التوثيق الخاصة بـ. المناسبة فيتم إعادتها إلى المؤسسة التي أرسلتها

، وتاريخ العملية ومبلغ العملية والاسم والعنوان "سويفت"رقم عملية :  التاليةالأساسيةالتحويلات البرقية المعلومات 

وتفاصيل الدفعة ومؤسسة الوساطة، إذا انطبق ذلك، والمؤسسة التي تستلم ) المستفيدون الحقيقيون(والمستفيد الحقيقي 

 .المبلغ وغيرها من التفاصيل والتعليمات المتعلّقة بالدفع

  

من لوائح مكافحة ) تحويل الأموال (١٦من المادة ) ١(تنص الفقرة  كما هو مشار إليه أعلاه،: مركز قطر للمال .٤٨٣

غسل الأموال الخاصة بمركز قطر للمال بأنّه حيث يكون الشخص المعني مؤسسة مالية تدفع بالنيابة عن العميل إلى 

حساب أو الرقم مؤسسة مالية أخرى باستخدام نظام دفع ومراسلة إلكتروني، يتعين تضمين اسم العميل وعنوانه ورقم ال

. وينطبق هذا الأمر بغض النظر عما إذا كان التحويل محلياً أو عبر الحدود.  في تعليمات الدفعالمذكورالمرجعي الوحيد 

 على أن المعلومات المتعلّقة بالعميل، ١٧-٣ من المادة ١هذا وينص دليل قواعد قانون مركز قطر للمال في الفقرة 

تحويل الأموال، يجب أن تبقى ملتزمة بتعليمات الدفع من خلال سلسلة الدفع وأنه على عندما يقوم منشئ العملية ب

غير الأشخاص المعنيين مراقبة الأنشطة المشبوهة وتعزيز عملية التحقيق بشأنها بما فيها تحويلات الأموال الواردة 

  .رقم المرجعي الوحيد كالاسم والعنوان ورقم الحساب والالمصحوبة بمعلومات كاملة عن منشئ العملية

  

): ٥-٧المعيار (الإجراءات المستندة إلى المخاطر للتحويلات غير المصحوبة بمعلومات عن منشئ العملية  .٤٨٤

لم يتم وضع إجراءات من شأنها أن تطلب إلى المؤسسات المالية اعتماد إجراءات فعالة مستندة إلى : القطاع المحلي

  .غير المصحوبة بمعلومات كاملة عن منشئ العمليةرقية المخاطر لتحديد ومعالجة التحويلات الب

  

، على ١٧-٣ من المادة ٢إضافة إلى ذلك، ينص دليل قواعد قانون مركز قطر المال في الفقرة : مركز قطر للمال .٤٨٥

أنه يتوجب على الأشخاص المعنيين مراقبة الأنشطة المشبوهة وإجراء تحقيق مكثف بشأنها، بما في ذلك التحويلات 
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لية الواردة التي لا تتضمن معلومات كاملة عن المنشئ، بما فيها الاسم أو العنوان أو رقم الحساب أو الرقم المرجعي الما

في ما يتعلّق  على أنه ٢-٢- من دليل قواعد قانون مركز قطر للمال في الملحق أ٨تنص الفقرة . ٢الوحيد وفقاً للملحق 

بما في ذلك الاسم والعنوان ورقم بمعلومات كاملة عن منشئ العملية غير المصحوبة بتعزيز التحقق من التحويلات 

 الوحيد، يتعين على الشخص المعني النظر في العملية بمزيد من التفصيل من أجل تحديد ما إذا المرجعيالحساب والرقم 

حدة المعلومات المالية كان هناك بعض الأوجه المتعلقة بالعملية مشبوهاً وبالتالي ضمان الإبلاغ النهائي بذلك إلى و

  . والهيئة التنظيمية

  

لا يوجد أية إجراءات محددة تفرض على المؤسسات المالية :  القطاع المحلي-) ٦-٧المعيار (متابعة التطبيق  .٤٨٦

  . واللوائح الخاصة بمقتضيات هذه التوصية الخاصةبالقواعدمراقبة بفعالية مستوى الالتزام 

  

وأشار المسؤولون في الهيئة . ارة، كان هناك مؤسستان تعملان في المركزحتى تاريخ الزي: مركز قطر للمال .٤٨٧

التنظيمية للمركز إلى أنّه وكجزء من دورة الرقابة، ستقوم الهيئة التنظيمية للمركز بزيارات ميدانية لتحديد مستوى 

شطة العدد القليل من المؤسسات لقد قامت الهيئة بمراقبة تقدم أن. الالتزام بقانون ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال

 بغية ضمان مزاولة أنشطة هذه المؤسسات بما يتوافق مع الرخصة المعتمدة من قبل للمخاطرالعاملة وأجرت تقييماً 

  .الهيئة

  

 القطاع -) ٧ في التوصية الخاصة ٧-٧ والمعيار ١٧ في التوصية ٤-١٧ إلى ١-١٧تطبيق المعيار (العقوبات  .٤٨٨

 ومصرف قطر المركزي فقط بإصدار العقوبات لعدم الالتزام بحظر التنبيه بالإبلاغ عن تختص المحاكم: المحلي

عمليات مشبوهة الذي ينص عليه قانون مكافحة غسل الأموال والإجراءات الأخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

تمويل الإرهاب  تعليمات مصرف قطر المركزي لمكافحة غسل الأموال وفيالإرهاب الملزمة المنصوص عليها 

عدم وجود عقوبات للقطاع : إن هذا الأمر غير ملائم لعدة أسباب أبرزها. وقرارات لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية

المالي غير المصرفي غير عقوبة التنبيه بالإبلاغ عن عمليات مشبوهة كما وأن العقوبة الوحيدة في القطاع المصرفي 

 من قانون ٥٨ الرخصة بموجب المادة إلغاءأي . (أن يفرضها تشكّل آخر الخياراتالتي يحقّ لمصرف قطر المركزي 

  ). لمزيد من التفاصيل١٧انظر التوصية . مصرف قطر المركزي

  

في حال عدم التزام المؤسسات بالمتطلبات المنصوص عليها في لوائح مكافحة غسل الأموال : مركز قطر للمال .٤٨٩

لواردة في دليل قواعد مركز قطر للمال، يحقّ للهيئة التنظيمية للمركز، وبموجب الخاصة بمركز قطر للمال والأحكام ا

، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية والقانونية المدنية بحق أي شخصية طبيعية المالية من لوائح الخدمات ٩القسم 

  :يأو اعتبارية وعند الاقتضاء، بحق المدراء أو الإدارة العليا على الشكل التال

  ؛) من لوائح الخدمات المالية٩ من القسم ٥٨المادة ( رسمي توبيخ  )أ

  ؛) من لوائح الخدمات المالية٥٩المادة (عقوبات مالية   )ب



 ١٣٣

فرض عدد من المحظورات والقيود بما فيها منع مؤسسة مرخّصة أو فرد معتمد من الدخول في بعض   )ج

 معتمد القيام بأعمال أو إدارة نفسه بشكل محدد أو العمليات المعينة والطلب إلى مؤسسة مرخّصة أو فرد

 من القسم ٦٢المادة (حظر شخص من تنفيذ مهمة معينة أو أي مهمة تقع ضمن وصف محدد أو أي مهمة 

  ؛) من لوائح الخدمات المالية٩

  ؛ ) من لوائح الخدمات المالية٩ من القسم ٦٣المادة (الحصول على الإنذارات القضائية   )د

  .حب الترخيص الخاص بالشخص المعنيس  )ه

  

  التوصيات والتعليقات ٢-٦- ٣

  

 : بـ القطريةالسلطاتتوصى :  القطاع المحلي. .٤٩٠

 فيما يخص  النص على متطلبات الاحتفاظ بالسجلات بالنسبة للمؤسسات المالية ضمن تشريع أولي أو ثانوي 

 .لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة

الخاضعة للمصرف المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية توفير إرشادات إضافية للمؤسسات المالية  

 أي عقب إنهاء حساب أو ، حفظ السجلاتاتالبدء بإجراءتوقيت  بتعليمات محددة تشير بوضوح إلى التزويده

 .علاقة عمل ما أيهما أطول إذا ما طُلب ذلك من قبل السلطة المختصة

عبر التحويل ذلك ي تحويل برقي مع لأ المصاحبةكافة معلومات المنشئ بالتأكد من إرسال ) ١(بة البنوك مطال 

عندما تمنع القيود الفنية إرسال كافة معلومات و )٢(، سلسلة الدفعضمن  مؤسسة مالية وسيطة أو مستفيدة كل

الاحتفاظ لمدة خمس أن يتم ، صلة ذي لتحويل البرقي عبر الحدود مع تحويل برقي محليالمصاحبة لالمنشئ 

  . مصدرة التحويلسنوات بسجل عن كافة المعلومات التي تم استلامها من قبل المؤسسة المالية

 اعتماد إجراءات فعالة مستندة إلى المخاطر من أجل تحديد ومعالجة التحويلات البرقية الطلب من المصارف 

كن اعتبار نقص المعلومات الكاملة عن المنشئ عاملاً يم.غير المصحوبة بمعلومات كاملة عن منشئ العملية

. في تقييم ما إذا كان يجب تقديم هذه المعلومات إلى وحدة المعلومات المالية أو إلى أي سلطة مختصة أخرى

أو حتى إنهاء علاقة العمل مع / في بعض الحالات، على المؤسسة المالية المستفيدة النظر في الحد من

  . التي تخفق في الالتزام بمعايير التوصية الخاصة السابعةالمؤسسات المالية

  .بالقواعد واللوائح التي تطبق التوصية الخاصة السابعةبفعالية لمراقبة التزام المؤسسات المالية  آلية وضع  

تطبق أيضاً عندما يتعلق الأمر بالتزامات التوصية ) ١٧بما يتوافق مع التوصية ( التأكد من أن العقوبات  

  .خاصة السابعةال

  

بموجب الإطار التنظيمي الخاص بمركز قطر للمال، لا يوجد أي تمييز بين التحويلات البرقية : مركز قطر للمال .٤٩١

المجمعة العمليات تجميع ولا يرد نص يلزم المؤسسات المالية بضمان عدم . المحلية والتحويلات البرقية عبر الحدود

وعلى الرغم .  عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهابمخاطرمن ا أن يزيد عندما يكون من شأن هذالاعتيادية غير 

 للمال مراقبة الأنشطة المشبوهة وتعزيز التحقق بشأنها بما قطرمن أنه يتعين على الشخص المعني العامل داخل مركز 



 ١٣٤

ا الاسم أو العنوان أو رقم بما فيهغير المصحوبة بمعلومات كاملة عن منشئ العملية في ذلك تحويلات الأموال الواردة 

الحساب أو الرقم المرجعي الوحيد، إلاّ أنه لم يرد نص لأي إجراءات صريحة تلزم المؤسسات المالية المستفيدة باعتماد 

غير المصحوبة بمعلومات كاملة عن إجراءات فعالة مستندة إلى المخاطر من أجل تحديد ومعالجة التحويلات البرقية 

ا النظام حديث حتى يتم اختباره نظراً إلى أن مركز قطر للمال قد تم تأسيسه حديثاً، والشركات التي وهذ. منشئ العملية

من خلال شركاتها /جرى تأسيسها ضمن المركز تابعة بمعظمها لشركات أجنبية حيث تتم معظم التحويلات من قبل

 .الأم على التوالي/القابضة

  

 :  تعزيز الإجراءات الحالية التي تفرض على الأشخاص المعنيين قطر للماللمركزالهيئة التنظيمية  على  .٤٩٢

 عمليات غسل الأموال أو مخاطرحيث قد يزيد الأمر من الاعتيادية غير المجمعة العمليات تجميع  عدم لضمان 

 تمويل الإرهاب، 

 إلى وضع إجراءات صريحة وواضحة لضمان اعتماد المؤسسات المالية المستفيدة إجراءات فعالة مستندة 

 .المخاطر لتحديد ومعالجة التحويلات البرقية غير المصحوبة بمعلومات كاملة عن المنشئ

  

  والتوصية الخاصة السابعة١٠ الالتزام بالتوصية ٣-٦- ٣
 

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

 فيمـا   التزام حفظ السجلات في تشريع أولي أو ثـانوي        لا يرد النص ب   : القطاع المحلي     جزئياملتزم  ١٠التوصية 

يتعلق بالمؤسسات التابعة للجنة الدوحـة لـسوق الأوراق الماليـة ووزارة الاقتـصاد              

  .والتجارة

التوصية الخاصة  

  السابعة

نقص في الإجراءات الخاصة المفروضة من قبل مـصرف قطـر المركـزي علـى                  غير ملتزم

  . متطلبات هذه التوصيةالمؤسسات المالية لاستيفاء كافة

نقص في الإجراءات المفروضة من قبل الهيئة التنظيمية لمركـز قطـر للمـال علـى                 

الشخص المعني لضمان اعتماد المؤسسات المالية المستفيدة إجراءات فعالة مستندة إلـى   

المخاطر من أجل تحديد ومعالجة التحويلات البرقية غير المصحوبة بمعلومات كاملـة            

  . مليةعن منشئ الع

  

 )٢١ و١١التوصيتان ( العمليات والعلاقات  متابعة٧- ٣

  

 الوصف والتحليل ١-٧- ٣

  

وفحص العمليات غير ) ١-١١المعيار (إيلاء اهتمام خاص بالعمليات غير المعتادة الكبيرة الحجم والمعقدة  .٤٩٣

: القطاع المحلي -. )٣- ١١المعيار (وحفظ السجلات الخاصة بأدلة الفحص ) ٢- ١١المعيار (المعتادة والمعقدة 

إيلاء اهتمام خاص في حال كافة  على جميع المؤسسات المالية  من تعليمات مصرف قطر المركزي١٢الفقرة تفرض 



 ١٣٥

التي لا يكون لها غرض " الصفقات الاستثنائية"العمليات والصفقات غير المعتادة والمعقدة والكبيرة الحجم وجميع أنماط 

على أنها العمليات " ١٦العمليات المصرفية الاستثنائية"د المادة الأولى من التعليمات وتحد. اقتصادي أو قانوني ظاهر

 التي لا تطابق دخل العميل وطبيعة نشاطه ونمط عملياته السابقة مع المصرف أو والماليةالأساسية والعمليات المصرفية 

 يكون لها غرض اقتصادي أو عمليات التي لاالعمليات التي يتم تكرارها من قبل العميل بشكل مشبوه بالإضافة إلى ال

 المؤسسات المالية بفحص خلفية هذه الصفقات والغرض منها وتسجيل نتائج الفحص ١٢قانوني ظاهر، وتلزم الفقرة 

   .وإبلاغ وحدة المعلومات المالية

  

تتجاوز قيمتها  من التعليمات، على أنه يتعين على المصارف التحقق من أية عمليات مصرفية ٣-١ تنص الفقرة  .٤٩٤

 ريال قطري في مختلف الأنشطة المصرفية، سواء في التنازلات عن الحق أو في أي نوع من الاستثمار أو ١٠٠،٠٠٠

كما تنص أيضاً على أنه يجب التحقق من أي عمليات . في أي نشاط مصرفي آخر يمكن من خلاله غسل الأموال

  .لإرهاب، وذلك بغض النظر عن المبلغ الماليمصرفية ومالية أخرى مشبوهة يمكن من خلالها تمويل ا

  

، يتعين إيلاء اهتمام خاص عند فحص علاقات العمل والعمليات لدى الشركات ١٣ وبالاستناد إلى الفقرة  .٤٩٥

والمؤسسات المالية المنتمية إلى دول لا تتقيد أو تتقيد بشكل غير واف بهذه التعليمات، وخصوصاً في حالة العمليات 

 إلزام أيضاً بفحص خلفية هذه الصفقات والغرض منها والإبلاغ عنها وهناك. ن لها أغراض مالية ظاهرةلا يكوالتي 

 على أنه يتعين على المصرف تطبيق الإجراءات ٣- ١٩تنص الفقرة . إلى الإدارة العليا للمؤسسات المالية والمصرفية

المرحلة : وتتضمن هذه المراحل. وهة أو غير مشبوهةعلى مراحل لتحديد ما إذا كانت العمليات المالية والمصرفية مشب

 عمليات استثنائية - عمليات مالية ومصرفية عادية يجريها عملاء المصرف على أساس يومي، المرحلة الثانية-الأولى

يتم من  عندما يتبين أن العمليات الاستثنائية مشبوهة و-يجريها العملاء للمرة الأولى أو بشكل متكرر، والمرحلة الثالثة

ويتم في هذه المرحلة جمع المعلومات والمستندات وإجراء التحليل الأولي للحالة . خلالها غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 على أنه يجب على المصارف حفظ سجلات بالعمليات ٦-١٩تنص الفقرة . من قبل مسؤول الالتزام وفريق عمله

شكل متكرر وبالعمليات المشبوهة، بغض النظر عن القرار الصادر بشأن الاستثنائية التي يتم إجراؤها للمرة الأولى أو ب

 اتطلبت، وهو ما يتفق مع م سنة على الأقل١٥وقد أشارت السلطات إلى أنه يجب حفظ السجلات لمدة . هذه العمليات

  .الاحتفاظ بالسجلات

  

 الاستثنائية المصرفيةلية أو  من تعليمات مصرف قطر المركزي كشف العمليات الما٢-٨ و١-٨ تتناول الفقرتان  .٤٩٦

 بأحكام إلزامية تسري ٨تمت صياغة مقدمة كافة الأقسام الفرعية الثلاثة للفقرة . وإجراءات المتابعة وإنما بطريقة ملتبسة

على كل من المصارف والمؤسسات المالية التي يتم الإشراف عليها من قبل مصرف قطر المركزي إلاّ أن الإجراءات 

وبالتحديد، .  فقد تمت صياغتها بشكل يوحي بأنها اختيارية وتنطبق فقط على المصارف١-٨ في المنصوص عليها

للمصارف أن تطلب إلى العميل تعبئة مستند وتقديم " يجوز" على أنّه في حالة كشف عمليات استثنائية، ١-٨تنص الفقرة 

                                                 
إلا أن النسخة العربية الأصلية أآثر دقة إذ تنص على العمليات .  تشير الترجمة الإنجليزية لتعليمات المصرف المرآزي لعمليات مصرفية استثنائية ١٦

  .أثر على التقييموحيث أن العربية هي اللغة الرسمية في قطر فإنها تغلب وليس لعدم الاتساق في الترجمة الإنجليزية أي . غير العادية



 ١٣٦

ا كانت مرتبطة بعمليات غسل الأموال أو تمويل التبريرات الداعمة لهذه العمليات الاستثنائية من أجل تحديد ما إذ

ويتعين على المصارف الحصول على هذه المعلومات من العميل في السياق العادي للأعمال من دون أن . ١٧الإرهاب

في حال لم يستجب " المصارف تبليغ وحدة المعلومات المالية ٢-٨وتلزم الفقرة . تدعه يعلم الغرض من استفساراتها

ولكن نظراً إلى أنه يجوز للمصارف أن تختار عدم التحقيق كفاية في عملية استثنائية، فقد لا ". ب المصرفالعميل لطل

  . يكون إجراء التبليغ مجدياً

  

 المؤسسات المصرفية والمالية بتجميد الأموال أو الأصول الأخرى العائدة للإرهابيين والأشخاص ٣-٨ تلزم الفقرة  .٤٩٧

. ب والمنظمات الإرهابية وذلك طبقاً لأحكام المحكمة أو تعليمات حاكم المصرف المركزيالذين يقومون بتمويل الإرها

إلاّ أنّه، وكما هو مشار إليه في إطار التوصية الخاصة الثالثة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات إضافية سواء من قبل المحاكم 

إطلاع القطاع الخاص على أسماء الأشخاص أو من قبل حاكم مصرف قطر المركزي، لتطبيق هذا الإلتزام كما ولم يتم 

 . ١٣٧٣ و١٢٦٧الذين ينبغي تجميد أموالهم وأصولهم طبقاً لقراري مجلس الأمن رقم 

  

 منه إيلاء اهتمام خاص بالعمليات غير ٥/١يلزم الفصل الثاني من تعليمات مصرف قطر المركزي في الفقرة  .٤٩٨

ت المبالغ الصغيرة العادية التي يكون لها غرض مالي مقبول أو واضح المعتادة كالعمليات الكبيرة الحجم أو الودائع ذا

أو العمليات التي يتم إجراؤها مع أطراف أخرى في دول لا تضع ضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

ة لا تنص تعليمات مصرف قطر المركزي بشكل كافي على فرض على المؤسسات المالية جعل الأدلّة متاح .الإرهاب

 . أمام السلطات المختصة والمدققين

  

إن الالتزامات والإجراءات التي اتخذتها لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة لإلزام  .٤٩٩

إيلاء اهتمام خاص بكافة العمليات الكبيرة الحجم غير المعتادة ) ١: (المؤسسات المالية التابعة لهما على التوالي بـ

فحص، ما أمكن، ) ٢(أو الأنماط غير المعتادة للعمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر؛ والمعقدة 

الإبقاء على هذه الأدلة متاحة للسلطات المختصة والمدققين ) ٣(خلفية هذه العمليات والغرض منها وتدوين الأدلة خطياً؛ 

 .ناسب التوصية كما تم شرحه أعلاهلمدة لا تقل عن خمس سنوات، لا تتناول بوضوح وبشكل م

  

للجنة سوق الدوحة للأوراق المالية على إلزام الشركات ومؤسسات الوساطة بالتحقق ) ١٦/٣( ينص القرار رقم  .٥٠٠

 ريال قطري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لضمان عدم استغلال هذه ١٠٠٠٠٠من العمليات التي تتجاوز قيمتها 

وتجدر الإشارة إلى أنّه من غير الواضح ما إذا كانت العمليات التي . وتمويل الإرهابالعمليات في غسل الأموال 

ولم تبادر لجنة سوق . ة أو معقدةيغير عادكبيرة بصورة تتجاوز المستوى الحدي الآنف الذكر تُعد كبيرة الحجم أو 

  .ققالدوحة للأوراق المالية إلى تقديم أي إرشاد حول كيفية القيام بعملية التح

  

                                                 
   النسخة العربية الأصلية تتضمن لغة مماثلة غير ملزمة - ١٧



 ١٣٧

 منه على إشارة مبهمة ٤-٢ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في القسم ٢٠٠٧ لعام ١ ينص التعميم رقم  .٥٠١

بيد أن هذا التعميم ليس ملزماً من . وواسعة لإيلاء اهتمام خاص بعمليات التأمين المألوفة وذات القيمة وتحديد أغراضها

  ). نه توضيح نص التعميمولا يوجد إرشاد واف من شأ(الناحية القانونية 

  

 من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ١٥ تنص المادة :مركز قطر للمال .٥٠٢

على ضرورة أن يضع الأشخاص المعنيون سياسات وإجراءات ولوائح وضوابط تأخذ في الحسبان بشكل وافي أي 

نتجاتهم أو خدماتهم أو عملاؤهم وأن يقوموا بتقييم المخاطر ذات الصلة مخاطر وثغرات لغسل الأموال قد تشكّلها م

العناية الواجبة في التحقيق في المنتجات والخدمات والعملاء العالية المخاطر طبقاً للتوجيهات اتخاذ بغسل الأموال و

 من دليل القواعد ٢-٢لحق أ تطلب الهيئة التنظيمية للمركز في الم. الصادرة عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال

من أجل توفير الأساس للتعرف " اعرف عميلك"حول مكافحة غسل الأموال الخاص بها أن تتخذ ترتيبات فعالة لمبدأ 

وينص دليل القواعد كذلك على أنّه حيث يكون هناك علاقة مع العميل، غالباً ما . على العمليات غير المعتادة والمشبوهة

بوهة تلك التي لا تتطابق مع العمليات المعروفة والمشروعة للعميل أو مع أنشطة الأعمال العادية لهذا تكون العملية المش

يكمن في معرفة العميل بشكل وافي " العمليات المشبوهة"لذلك، فإن عنصر التعرف على . النوع من الحساب أو العميل

  . ة غير عاديةومعرفة أنشطته العادية المتوقعة لتبيان ما إذا كانت العملي

  

 ويعدد دليل القواعد الخاص بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ظروفاً، على شكل أمثلة، قد تؤدي إلى الاشتباه أو  .٥٠٣

  :تشكل أساساً معقولاً للاشتباه بما فيها

  .عمليات لا غرض ظاهر لها وتفتقر إلى معنى اقتصادي واضح  .أ 

تفسير معقول تكون خارج نطاق الخـدمات المألوفـة         عمليات تم طلبها من قبل عميل من دون تقديم            .ب 

 .التي يتم طلبها عادة أو خارج اختصاص الشخص المعني في ما يتعلّق بعميل معين

 .حجم العمليات أو نمطها لا ينسجم، من دون تقديم تفسير معقول، مع أي نمط تم اللجوء إليه سابقاً  .ج 

 .يقدم تفسيراً معقولاً لذلكرفض العميل إعطاء المعلومات المطلوبة من دون أن   .د 

 قيام العميل الذي دخل تواً في علاقة عمل باستخدام هذه العلاقة لإجراء عمليـة وحيـدة أو لفتـرة                     .ه 

 .قصيرة جداً من الزمن

كل خارجية في ظروف حيث لا تكون احتياجـات         ااستخدام واسع النطاق لحسابات أو شركات أو هي         .و 

 .طلباتمتالعميل الاقتصادية تدعم مثل هذه ال

  .تحويل غير ضروري للأموال عبر حسابات أطراف ثالثة  .ز 

 .عمليات غير معتادة لا يكون لها حافز ظاهر مربح  .ح 

  

 من لوائح مكافحة غسل الأموال للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال متطلبات الإبلاغ الداخلي ١٣تضع المادة  .٥٠٤

 على أنه عندما يتلقى ٧-١٣وعلى وجه التحديد تنص المادة . والخارجي فيما يتعلق بالعمليات غير المعتادة والمشبوهة

مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال تقريرا داخليا عن عملية غير عادية أو مشبوهة فيجب عليه دراسة الظروف المتعلقة 



 ١٣٨

 ويجب عليه تحديد مدى الحاجة إلى إرسال تقرير. ذات الصلة" اعرف عميلك"به بما في ذلك النفاذ إلى معلومات 

وتطلب . ٢٨عمليات مشبوهة ذي صلة إلى وحدة المعلومات المالية وفقا لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال رقم 

 من مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال توثيق الخطوات المتبعة لدراسة الظروف ذات الصلة بتقرير ٨-١٣المادة 

تم إرسالها خارجيا للوحدة، يجب توثيق الأسباب التي دعت العمليات المشبوهة الذي يتم إرساله، أما التقارير التي لا ي

ويجب الاحتفاظ بأية تفاصيل خاصة بتقارير العمليات المشبوهة الخارجية والداخلية لمدة ست سنوات على . إلى ذلك

 .الأقل من تاريخ إرسال التقرير
 

 خاص بالعمليات كبيرة الحجم غير  وعلى الرغم من اتخاذ إجراءات لإلزام الأشخاص المعنيين على إيلاء اهتمام .٥٠٥

المعتادة والمعقدة أو الأنماط غير المعتادة للعمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر، إلاّ أنّه لا توجد 

  .لسلطات المختصة والمدققينبتوفير تلك النتائج إلى ا متطلبات

  

 ١-٢١المعياران (جموعة العمل المالي بشكل كاف إيلاء اهتمام خاص بالدول التي لا تقوم بتطبيق توصيات م .٥٠٦

وفحص العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق ) ١- ١-٢١و

 من تعليمات ١٣تفرض المادة :  القطاع المحلي-) ٢- ١٢المعيار (توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف 

ؤسسات المصرفية والمالية إيلاء اهتمام خاص عند فحص علاقات العمل والعمليات مع مصرف قطر المركزي على الم

 تقوم بتطبيق أي التزام للالتزام بالتوصيات وخصوصاً في حال لم يتم إظهار الشركات والمؤسسات المالية من دول لا

م فحص أسباب هذه الصفقات أن يتالأهداف المالية الواضحة لهذه العمليات كما تنص المادة نفسها على ضرورة 

إلا أن الإطار الحالي لا يلزم المؤسسات . وأغراضها والتبليغ عنها إلى الإدارة العليا للمؤسسة المصرفية والمالية

  .المصرفية والمالية بالنظر في الدول التي لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف

  

تمويل الإرهاب في الدول / مكامن نقص لوائح مكافحة غسل الأموال من خلال الاطلاع على المخاوف حول .٥٠٧

 من تعليمات مصرف قطر المركزي على أنه يتعين على كافة المؤسسات المصرفية ١١-١٩الأخرى، تنص المادة 

لرقابية والمالية استخدام كافة الوسائل الممكنة للإشراف على العمليات والصفقات الاستثنائية، بما في ذلك التقارير ا

. وقائمة الدول غير المتعاونة وقائمة الأشخاص والكيانات التي يتم ملاحقتها دولياً وبرامج التحقيق في أي اشتباه، الخ

 على أنه يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية مراقبة آخر التطورات الدولية حول مختلف ١٢-١٩كما تنص المادة 

والإجراءات المتخذة لمكافحتها، وخصوصاً التوصيات والتعليمات ذات الصلة أنواع غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 صندوق النقد الدولي وعن البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ولجنة بازل الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وعن

   .والمنظمات الدولية الأخرى

  

صاد والتجارة إجراءات لضمان إطلاع المؤسسات المالية لم تتخذ لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقت  .٥٠٨

وعلى الرغم . على المخاوف حول الضعف في لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالدول الأخرى

من إلزام المؤسسات المالية بفحص خلفية علاقات العمل والعمليات والغرض منها، إلاّ أنّه ما من إلزام صريح لجعل 



 ١٣٩

وقد أشار مسؤولو لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية إلى أنه لا يوجد . دلة متاحة أمام السلطات المختصة والمدققينالأ

العمليات /  الطلباتةمسبقا كاف أو مقتضيات خاصة بمؤسسات الوساطة والسمسرة، حيث أنه حالياً يجب تمويل متطلبات

ن، أي أنه يجب إيداع الأموال في المصرف لمنفعة مؤسسة التي تتم ضمن السوق المحلي مع المواطنين القطريي

بالنسبة إلى المستثمرين العاملين في الأسواق الدولية، يجب أن تتم هذه الطلبات والدفعات عبر . الوساطة والسمسرة

لذلك، يعتمد . HSBC Global Custodian العالمية للحفظ HSBCخدمات بنك مصرف آخر، في هذه الحالة 

ة سوق الدوحة للأوراق المالية ومؤسسات الوساطة على المصارف للاهتمام بعلاقات العمل والعمليات مع مسؤولو لجن

 . أو تطبقها بشكل غير كافمعايير مجموعة العمل الماليلا تقوم بتطبيق أشخاص من أو في دول أخرى 

  

 الصادر عن وزارة الاقتصاد ٢٠٠٧لعام ) ١(من التعميم رقم ) الإجراءات الرقابية والتدريب (٦ يلزم القسم  .٥٠٩

بوضع سياسات وخطط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إيلاء اهتمام والتجارة شركات التأمين 

 التي يتم إجراؤها بين أشخاص أو شركات في دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل التأمينخاص بعمليات 

ي هذه الحالات، يجب فحص الغرض من هذه العمليات وينبغي اتخاذ كافة ف. المالي أو تطبقها بشكل غير كاف

ويتعين على فروع هذه الشركات، محلية كانت . الإجراءات اللازمة للتحقق من وجود مرافق التأمين وتحديد قيمة التأمين

  .انوناً ذكرنا فإن التعميم المذكور ليس ملزماً قوكما.  التعليماتهأو خارجية، التقيد بمثل هذ

  

 لا يرد نص حول أي التزامات قانونية أو تنظيمية تلزم المؤسسات المالية العاملة تحت إشراف لجنة سوق الدوحة  .٥١٠

 خاص بعلاقات العمل والعمليات التي تجري مع أشخاص من أو في دول لا تقوم بتطبيق اهتمامللأوراق المالية بإيلاء 

  .كل غير كافتوصيات مجوعة العمل المالي أو تطبقها بش

  

 من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، ١٤بموجب المادة : مركز قطر للمال .٥١١

يتعين على الشخص المعني وضع ترتيبات لضمان حصوله واستخدامه بالشكل المناسب لأي أدلة ذات الصلة صادرة 

و مصرف قطر المركزي أو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال أو دولة قطر أ) أو أي إدارة حكومية في(عن حكومة 

. وحدة المعلومات المالية أو هيئة مركز قطر للمال أو الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال أو مجلس التعاون الخليجي

 دليلاً أو خلاصة أخرى إذا ما تضمنت" أدلّة ذات الصلة"تكون الأدلة الصادرة عن الأجهزة الرسمية المشار إليها آنفاً 

بأن الترتيبات الرامية إلى وضع قيود على غسل الأموال في بلد معين أو منطقة معينة هي ترتيبات ناقصة مادياً مقارنة 

بمعيار أو أكثر من المعايير ذات الصلة المعتمدة دولياً بما فيها أي توصيات تم نشرها من قبل مجموعة العمل المالي 

الموصى بها إلى دول ومناطق؛ أو إذا ما كانت تنطوي على دليل أو خلاصة أخرى تتعلّق بالأشخاص أو والمطلوبة أو 

المجموعات أو المنظمات أو الكيانات أو أي جهاز آخر تم الإتيان على ذكره آنفاً وعند حدوث اشتباه بغسل الأموال 

  . وتمويل الإرهاب

  

نظيمية لمركز قطر للمال الأشخاص المعنيين إيلاء اهتمام خاص بأي  من دليل قواعد الهيئة الت١-١٥-٣ يلزم البند  .٥١٢

وفرض . عمليات أو علاقات عمل مع أشخاص، بمن فيهم المستفيدين الحقيقيين، متواجدين في هذه الدول أو المناطق



 ١٤٠

 على الشخص المعني الذي يدخل في عمليات أو علاقات عمل مع أشخاص متواجدين في الدول أو ٢- ١٥-٣البند 

المناطق التي تم تحديد التزامها بالتوصيات ناقصاً أو التي يكون لأي سلطة أو دولة إخطارات تحذيرية قائمة بحقها، أن 

يجب أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار . يدرك الخلفية التي من أجلها تم القيام بهذا التقييم أو تم وضع التوصيات الخاصة

 المناطق وعند استلام دفعات من العملاء القائمين أو في ما يخص العمليات بين  من هذهالوساطةفي ما يتعلّق بجهات 

  .المصارف التابعة للعملاء المصرفيين المعنيين

  

 وردت إرشادات إضافية في دليل القواعد حول مكافحة غسل الأموال الخاص بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال  .٥١٣

 النظراء المتواجدين في الدول أو المناطق المعفاة من الفحص الخاص، على  منه بأن العمليات مع٣- ١٥- ٣تحت الفقرة 

سبيل المثال التي تم شطبها من قائمة الدول غير المتعاونة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، يجب إيلاؤها اهتماماً 

 آخر، نشر الأدلّة الصادرة عن  مساعدة الأشخاص المعنيين، يجوز للهيئة التنظيمية، من وقت إلىأجلومن . يفوق العادة

ونظراً إلى أنه تم تأسيس مركز قطر للمال حديثاً، لم تقم الهيئة . دولة قطر أو مجموعة العمل المالي أو أي أدلة أخرى

بيد . التنظيمية بعد بنشر أي توجيهات وإرشادات عن الدول أو جهات الاختصاص المعفاة من إجراءات التحقيق الخاصة

قّع من الأشخاص المعنيين اتخاذ تدابيرهم الخاصة في الحصول على المعلومات ذات الصلة من مختلف أن الهيئة تتو

  .المصادر المتاحة

  

 وأشارت الإرشادات الصادرة عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بالتحديد إلى ضرورة أن يكون الأشخاص  .٥١٤

مناسب للمعلومات الوطنية والدولية المتاحة، على سبيل المثال، والاستخدام العلى الحصول ما يتعلق بالمعنيون فعالين في

 الآتية من مصادر رسمية أو خاصة موثوقة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل المشبوهةالقوائم أو قواعد البيانات 

ال ترتيبات وقد أجرت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للم). ٣-٣-١٥-٣دليل قواعد مركز قطر للمال، الفقرة (الإرهاب 

وفقاً لهذه الترتيبات، تستلم الهيئة قوائم صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم . مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

وأشار الإرشاد أيضاً إلى أن الهيئة . المتحدة بناء على القرارات، وتوزعها على مؤسسات مركز قطر للمال ذات الصلة

 المعنيين على القيام بالتحقق، في قواعد البيانات والسجلات الخاصة بعملائهم، من أي التنظيمية للمركز تحثّ الأشخاص

  .أسماء واردة في هذه القوائم وقواعد البيانات بالإضافة إلى مراقبة العمليات وفقاً لذلك

  

لأشخاص ، ا٤-٣-١٥-٣ تشجع الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بموجب دليل قواعد مركز قطر للمال، الفقرة  .٥١٥

المعنيين على تقييم الدول التي تخضع لأعلى نسبة من المخاطر وإجراء تحليل للعمليات التي تجري من خلال دول 

  .وجهات اختصاص معروفة على أنها مصدر تمويل الإرهاب

  

صة  إضافة إلى ذلك، يمكن أن تلزم الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال الأشخاص المعنيين اتخاذ أي إجراءات خا .٥١٦

 بأنواع معينة من العمليات أو الحسابات يكون للهيئة أسبابها في الاعتقاد بأنها تعرض يتعلّققد تطلبها الهيئة في ما 

  .  غسل الأموالمخاطرمركز قطر للمال ل

  



 ١٤١

  على الرغم من اتخاذ الإجراءات الرامية إلى إلزام المؤسسات المالية العاملة من مركز قطر للمال بإيلاء اهتمام .٥١٧

خاص بعلاقات العمل والعمليات مع الأشخاص ممن يكونون من دول أو متواجدين في دول لا تقوم بتطبيق توصيات 

مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف، لم يرد نص لأي إجراءات تلزم المؤسسات المالية بشكل واضح 

قتصادي أو قانوني ظاهر والإبقاء على الأدلة بفحص، ما أمكن، خلفية وغرض العمليات التي لا يكون لها غرض ا

 .المختصةالخطية متاحة للسلطات 

  

القدرة على تطبيق الإجراءات المضادة في ما يخص الدول التي لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي  .٥١٨

 تمويل الإرهاب ينص /ما من أمر يشير إلى أن الإطار الحالي لمكافحة غسل الأموال): ٣-٢١المعيار (بشكل كاف 

على أن سلطات الرقابة والمتابعة القطرية، أي مصرف قطر المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة 

 التنظيمية لمركز قطر للمال، لها صلاحية تطبيق الإجراءات المضادة في حالة استمرار دولة والهيئةالاقتصاد والتجارة 

  .مل المالي أو تطبيقها بشكل غير كافبعدم تطبيق توصيات مجموعة الع

  

  التوصيات والتعليقات٢-٧- ٣

  

تمويل الإرهاب بشكل رئيسي إلى إرشادات تلزم المؤسسات / يفتقر الإطار التنظيمي الحالي لمكافحة غسل الأموال .٥١٩

المعتادة من العمليات المالية بإيلاء اهتمام خاص بكافة العمليات المعقدة وكبيرة الحجم غير المعتادة وكافة الأنماط غير 

  .التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر ولا تنص على تدابير مناسبة

  

  :القطاع المحلي  .٥٢٠

إتاحة نتائج فحص على مصرف قطر المركزي وضع مقتضيات واضحة تفرض على المؤسسات المصرفية  

 سنوات على الأقل، ٥عتادة من العمليات لمدة العمليات المعقدة وكبيرة الحجم غير المعتادة وكافة الأنماط غير الم

  .وتوفير هذه المعلومات إلى المدققين

 ووزارة الاقتصاد وضع متطلبات رسمية تلزم المؤسسات المالية المنظمة المالية على لجنة سوق الدوحة للأوراق  

ة أو الأنماط غير المعتادة إيلاء اهتمام خاص بكافة العمليات الكبيرة الحجم غير المعتادة والمعقد) ١: بما يلي

فحص، ما أمكن، خلفية هذه العمليات والغرض ) ٢للعمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر؛ 

الإبقاء على هذه الأدلة متاحة للسلطات المختصة والمدققين لمدة لا تقل عن خمس ) ٣منها وتدوين الأدلة خطياً؛ 

  .سنوات

 المالية أن تقدم الإرشادات مشيرة إلى ما إذا كانت العمليات التي تتعدى للأوراقدوحة  يتعين على لجنة سوق ال 

  . غير معتادة أو معقدةبصورة  ريال قطري بالعملة الأجنبية تُعتبر كبيرة الحجم أو كبيرة الحجم ١٠٠٠٠٠قيمتها 

  

بإتاحة نتائج شخاص المعنيين توصى سلطات مركز قطر للمال باتخاذ إجراءات خاصة تلزم الأ: مركز قطر للمال .٥٢١

 .  إلى السلطات المختصة والمدققينالتي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهرالعمليات فحص 



 ١٤٢

 
 :، على لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ إجراءات٢١ وفي ما يخص التوصية  .٥٢٢

اوف حول الضعف في لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطلاع المؤسسات المالية على المخ لضمان  

 .الخاصة بالدول الأخرى

  . المختصة والمدققينتالطلب إليهم جعل الأدلة متاحة للسلطا 
  

 ينبغي على لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية إلزام المؤسسات المالية إيلاء اهتمام خاص بعلاقات العمل  .٥٢٣

 دول أو المتواجدين في دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها منوالعمليات مع الأشخاص 

  .بشكل غير كاف
  

 يجب أن يكون لمصرف قطر المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة  .٥٢٤

الحالات التي تستمر فيها دولة ما بعدم تطبيق  للمال صلاحية تطبيق الإجراءات المضادة لمعالجة قطرالتنظيمية لمركز 

  .توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبيقها بشكل غير كاف
  

 ٢١ و١١ الالتزام بالتوصيتين ٣-٧- ٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام   درجة الالتزام  

 فحص لإتاحة نتائجرف قطر المركزي نقص في المقتضيات المفروضة من قبل مص     جزئياملتزم  ١١التوصية 

العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أمام السلطات المختصة 

  .والمدققين

نقص المقتضيات المفروضة من قبل لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة  

لية لإلزامها إيلاء اهتمام خاص بكافة العمليات الاقتصاد والتجارة على المؤسسات الما

الكبيرة الحجم وغير المعتادة أو الأنماط غير المعتادة من العمليات التي لا يكون لها 

غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر، والتحقيق قدر ما يمكن في خلفية وغرض هذه 

  .العمليات ونشرها، وحفظ الأدلة لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات

الإجراءات الخاصة المفروضة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال نقص في  

العمليات التي لا يكون لها بإتاحة نتائج فحص على الأشخاص المعنيين لإلزامهم 

  .غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر للسلطات المختصة والمدققين

ق الدوحة للأوراق المالية ووزارة نقص في الإجراءات المفروضة من قبل لجنة سو   غير ملتزم   ٢١التوصية 

الاقتصاد والتجارة على المؤسسات المالية لإلزامها إيلاء اهتمام خاص بعلاقات العمل 

والعمليات مع أشخاص من أو في دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل 

  .المالي أو تطبقها بشكل غير كاف

للأوراق المالية ووزارة افتقار كل من مصرف قطر المركزي ولجنة سوق الدوحة  

الاقتصاد والتجارة والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال إلى الصلاحية الظاهرة التي 

تخولهم تطبيق الإجراءات المضادة لمعالجة الحالات التي تستمر فيها دولة ما بعدم 



 ١٤٣

  .تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبيقها بشكل غير كاف

  

 ) والتوصية الخاصة الرابعة٢٥ و١٩ و١٤-١٣التوصيات ( المشبوهة وعمليات الإبلاغ الأخرى  تقارير العمليات٨- ٣

  

  الوصف والتحليل ١-٨- ٣

  

المعايير (مقتضيات رفع تقارير العمليات المشبوهة حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوحدة المعلومات المالية  .٥٢٥

 قانون مكافحة غسل الأموال على إلزام المؤسسات  من٦تنص المادة ): ١-٤ والمعيار ٣-١٣ و٢-١٣ و١-١٣

التي تكون ذات طبيعة مشبوهة أو غرض ) التي تقوم بها(تزويد الهيئة المختصة بتقرير مفصل حول العمليات "المالية 

جريمة غسل (....)  الهيئة المختصة أي سبب يحملها على الاعتقاد بأن العمليات تشكّل وجدت ]وفي حال[. مشبوه

لا ". ]اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال[ل، يتعين عليها إحالة الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية إلى منسق أموا

قام نائب محافظ مصرف قطر المركزي بصفته رئيس اللجنة . يرد نص في القانون حول الإبلاغ عن تمويل الإرهاب

سيس وحدة المعلومات المالية القطرية كوحدة مركزية مستقلّة يقع الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتأ

أنظر التوصية  (٢٠٠٤ أغسطس ٣١ بتاريخ ١/٢٠٠٤مقرها في مصرف قطر المركزي بموجب القرار الإداري رقم 

٢٦.(  

  

 غسل الأموال، يفرض مصرف قطر المركزي بشكل ة من قانون مكافح٦بالإضافة إلى المادة : القطاع المحلي .٥٢٦

دد على المؤسسات المالية العاملة تحت إشرافه إخطار وحدة المعلومات المالية بأي عملية مشبوهة، بما في ذلك أي مح

عمليات مصرفية ومالية استثنائية يشتبه المصرف، أو لديه "محاولة لإجراء عمليات مشبوهة، يتم تعريفها على أنها 

 رة للاشتباه، بأنتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أعمال إرهابية أو  مرتبطة أو مأموالهاأسباب مبر

  ). من تعليمات المصرف المركزي١٠ و١المادتين " (بمنظمات إرهابية

  

، بما في ذلك أي محاولة استثنائيةعلى أنها عمليات مصرفية ومالية " العمليات المشبوهة" تعرف التعليمات بـ .٥٢٧

 أو لديه أسباب مبررة للاشتباه بأن أموالها مرتبطة أو متعلقة بعمليات غسل لمصرفالإجراء عمليات مشبوهة، يشتبه 

على أنها " العمليات المصرفية الاستثنائية"ويتم تحديد . الأموال أو تمويل الإرهاب أو أعمال إرهابية أو بمنظمات إرهابية

العميل وطبيعة نشاطه ونمط عملياته السابقة مع العمليات الأساسية والعمليات المصرفية والمالية التي لا تطابق دخل 

 يكون لها غرض المصرف أو العمليات التي يتم تكرارها من قبل العميل بشكل مشبوه بالإضافة إلى العمليات التي لا

 . اقتصادي أو قانوني ظاهر

  

مكتب "يتعين على  من التعليمات على أنّه في حال اكتشاف المصرف لأي عملية مشبوهة، ١١ و١٠ وينص القسم  .٥٢٨

 حال وفي.  المالية فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة مستخدماً نموذج الإبلاغ الخاصالمعلوماتإبلاغ وحدة " الالتزام



 ١٤٤

أخفق الموظف بالإبلاغ أو التنبيه أو في حال قام بتقديم المساعدة إلى الأشخاص المتورطين بعمليات غسل الأموال أو 

  . إجراءات قانونية ومالية بحقّهتمويل الإرهاب، يتم اتخاذ

  

. الصادر عن لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية مسألة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة) ١٦/٣( وتناول القرار رقم  .٥٢٩

 على وجوب أن تقوم المؤسسة أو شركة الوساطة، عقب رصدها لأي عملية مالية غير نفسه من القرار ٩وتنص المادة 

ت الاشتباه بأن هذه العمليات قد تكون مرتبطة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أن تطلب عادية، ولغرض إثبا

إلى العميل تعبئة المستندات اللازمة وتقديم التبريرات لهذه العمليات غير العادية شرط أن تتم هذه الإجراءات ضمن 

 العميل إلى أن هذه الإجراءات تتعلّق بمكافحة غسل  المألوفة للأعمال من دون لفت انتباهوالإجراءاتالسياق الطبيعي 

  . مبهمة جداً لكي يتم تطبيقها عمليا٩ًغير أن المادة . الأموال وتمويل الإرهاب

  

 ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة في تعميمها بعض أساليب الإبلاغ، غير أن هذا التعميم، لا يقوم على أساس  .٥٣٠

وباختصار، ينص التعميم على وجوب إبلاغ وحدة . تي ينص عليها غير ملزمةقانوني سليم كما وأن الإجراءات ال

المعلومات المالية بشكل طارئ بأي عملية مشبوهة وتسليمها نماذج العملية المشبوهة باليد أو عبر الفاكس أو البريد 

وقد لا يكون تعميم وزارة . ةالإلكتروني أو أي وسيلة من الوسائل المناسبة على أن يتم التعاطي مع هذه النماذج بسري

  .الاقتصاد والتجارة فعالاً من الناحية العملية بسبب افتقاره إلى تغطية نظام الإبلاغ بشكل كاف

  

من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بمركز قطر للمال إلى الشخص ) ١ (١٣تطلب المادة : مركز قطر للمال .٥٣١

يقوم أي موظف لديه، وفي معرض عمله الطبيعي، وعقب معرفته أو المعني اتخاذ الترتيبات الملائمة لضمان أن 

اشتباهه أو امتلاكه أسسـاً معقولة لمعرفته أو اشتباهه بتورط أحد الأشخاص في غسل الأموال أو بأي فعل مرتبط 

وال بتمويل الإرهاب، برفع تقرير داخلي عن عملية مشبوهة على وجه من السرعة إلى مسؤول التبليغ عن غسل الأم

  . لدى الشخص المعني

  

 ومن الجدير بالذكر أن اللوائح الخاصة بمركز قطر للمال تضع تعريفاً لغسل الأموال يفوق بشموليته التعريف  .٥٣٢

هذا التعريف منصوص عليه في تشريع ثانوي لا أن ن واقع إلا أ.  غسل الأموالمكافحةالمنصوص عليه في قانون 

 الصارمة على متطلباتاً إلاّ أنّه يفرض المزيد من الساسيكما لو كان تشريعاً أيخوله أن يحكم جرائم غسل الأموال 

  .الشركات العاملة في مركز قطر للمال في ما يتعلّق بمتطلبات الإبلاغ

  

تقع " من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بمركز قطر للمال تعرف غسل الأموال على انه ١٩ إن المادة  .٥٣٣

 من القانون رقم ٢أي فعل يشكّل مخالفة لأحكام المادة ) أ: ( نطاق غسل الأموالفيارتكابها عمداً الأفعال التالية عند 

 أو جي – ٢٠٠٣لعام ) ٢١(كما تم تعديله بموجب مرسوم القانون رقم ( حول مكافحة غسل الأموال ٢٠٠٢لعام ) ٢٨(

ل يشكّل مخالفة لأحكام القانون رقم أي فعل ينطوي على ممتلكات تكون حصيلة جريمة أو أي فع) ب(؛ )١١/٢٠٠٣

مكافحة  (٢٠٠٤لعام ) ٣(أي فعل لتمويل ارتكاب مخالفة لأحكام القانون رقم ) ج(؛ )القانون الجزائي (٢٠٠٤لعام ) ١١(



 ١٤٥

تحويل أو نقل أي ممتلكات، تكون حصيلة فعل جنائي أو وليدة مشاركة في هذا الفعل، يرمي إلى إخفاء ) د(؛ )الإرهاب

 جنبصل غير الشرعي للممتلكات أو يهدف إلى مساعدة أي شخص متورط بارتكاب مثل هذا الفعل لتأو حجب الأ

إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو تحويلها أو حركتها أو ) هـ(تبعاته القانونية؛ 

امتلاك أو حيازة أو استخدام ) و(في هذا الفعل؛ الحقوق المتعلقة بها علماً بأنها حصيلة فعل جنائي أو وليدة مشاركة 

تأمين أو تحصيل ) ز(ممتلكات علماً بأنها، وقت الحصول عليها، حصيلة فعل جنائي أو مشاركة في مثل هذا الفعل؛ 

، ممتلكات قانونية، بأي وسيلة من الوسائل، بنية استخدامها أو مع العلم بأنه سيتم استخدامها، كاملة أو في جزء منها

أي فعل يشكّل مشاركة أو مساعدة أو تآمر في ارتكاب محاولات أو تحريض على ارتكاب ) ح(لتمويل الإرهاب؛ 

) ط(؛ )خ(أو ) ح(أو ) ج(أو ) ث(أو أي فعل ورد في الفقرات ) ت(أو ) ب(أو ) أ(جريمة منصوص عليها في الفقرات 

أو ) أ(فزاً لارتكاب جريمة ورد بشأنها نص في الفقراة أي فعل يشكّل مساعدة أو تحريضاً أو تسهيلاً أو مشورة أو مح

 .)خ(أو ) ح(أو ) ج(أو) ث(أو فعل محدد في الفقرة ) ت(أو ) ب(

  

  :ويتم تحديد الممتلكات كحصيلة فعل جنائي كما يلي

ها بكاملها أو في جزء من(الممتلكات التي تشكّل أرباح شخص ما من فعل جنائي أو تمثّل مثل هذه الأرباح ) ١(

في حال كان مرتكب الجريمة المزعوم يعلم أو يشتبه بأن هذه الممتلكات تشكّل ) وبشكل مباشر أو غير مباشر

  أو تمثّل مثل هذه الأرباح؛

 :حيث يكون من غير الأساسي لهذه الأغراض) ٢(

  .من ارتكب الفعل  ) أ(

 .ومن استفاد منه ) ب(

  .ومتى حدث الفعل) ج(

  

 غسل الأموال الخاصة بمركز قطر للمال على الشخص المعني وضع من لوائح مكافحة) ٢ (١٣ تفرض المادة  .٥٣٤

.  الإجراءات التأديبية بحق أي موظف يخفق في الإبلاغ عن العمليات المشبوهةاتخاذالسياسات والإجراءات لضمان 

عقب من اللوائح نفسها وجوب أن يقوم مسؤول التبليغ عن غسل الأموال لدى الشخص المعني، ) ٧ (١٣وتنص المادة 

استلامه تقرير داخلي حول عملية مشبوهة، بالتحقيق، ومن دون تأخير، في الظروف التي أدت إلى رفع هذا التقرير بما 

؛ وتحديد ما إذا كان ينبغي، طبقاً لقانون "اعرف عميلك"في ذلك الوصول الضروري إلى أي معلومات ذات الصلة بمبدأ 

؛ وإذا ما اقتضت الحاجة، ةملية مشبوهة إلى وحدة المعلومات الماليمكافحة غسل الأموال، رفع تقرير خارجي حول ع

رفع مثل هذا التقرير إلى وحدة المعلومات المالية؛ وحيث يتم رفع تقرير خارجي إلى وحدة المعلومات المالية، إخطار 

  . الهيئة التنظيمية بذلك وتضمين التفاصيل العامة للتقرير

  

حة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة، لم تفرض بعد لجنة سوق الدوحة  وعلى الرغم من وجود مقتضيات صري .٥٣٥

 أو مقتضيات على المؤسسات المالية للإبلاغ إلى وحدة المعلومات متطلباتللأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة، 

  .المالية أيضاً عن العمليات التي تمت محاولة تنفيذها



 ١٤٦

  

كما ذكرنا آنفاً، لا يوجد إلزام مفروض ): ١- ٤المعيار (بالإرهاب وبتمويله تقارير العمليات المشبوهة المرتبطة  .٥٣٦

 . الإبلاغ عن العمليات المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهابأجلفي تشريع أولي أو ثانوي من 

  

 إن تعليمات مصرف قطر المركزي أتت على ذكر تمويل الإرهاب في تعاميمها، وخصوصاً عندما :القطاع المحلي .٥٣٧

" العمليات المشبوهة"وفي تعريف ) المذكورة آنفاً (١١ و١٠ و٥ الإبلاغ المنصوص عليها في القسم متطلباتت عن تحدث

على أنه استخدام لأي أموال أو أصول لتمويل الأنشطة أو " تمويل الإرهاب"ويتم تعريف ). المشار إليه أعلاه أيضاً(

  .المنظمات الإرهابية

  

 الصادر عن لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية المذكور ٢٠٠٥لعام ) ١٦/٣(قم  من القرار ر٩ وأشارت المادة  .٥٣٨

 من التوصية ١- ٤ أعلاه على المعيار ١-١٣ التعليقات الوارد ذكرها تحت المعيار وتنطبق. آنفاً إلى تمويل الإرهاب

  .٤الخاصة 

  

وائح مكافحة غسل الأموال من ل) ١ (١٣إن متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في المادة : مركز قطر للمال .٥٣٩

التي لم يرد تحديد بشأنها ( أعلاه تسري على عمليات تمويل الإرهاب المشبوهة والمذكورةالخاصة بمركز قطر للمال 

 ). بعد

  

 لا توجد أي ):٢-٤ و٤-١٣المعيار (الإبلاغ عن العمليات المشبوهة بغض النظر عن تضمنها لمسائل ضريبية  .٥٤٠

حلي أو مركز قطر للمال، إلى أن مقتضيات الإبلاغ محدودة عندما يسود اعتقاد بأن إشارة، سواء في القطاع الم

 . ضريبيةالعمليات تنطوي أيضاً على مسائل 

  

تلزم تعليمات مصرف قطر المركزي، وقرارات لجنة سوق :  القطاع المحلي- ) ٥-١٣المعيار (العنصر الإضافي  .٥٤١

اد والتجارة، ولوائح مركز قطر للمال المؤسسات المالية إعلام وحدة الدوحة للأوراق المالية، وتعميم وزارة الاقتص

، بما فيها محاولة القيام بالعملية والتي يمكن أن تكون مرتبطة أو متعلقة بغسل مشبوهةالمعلومات المالية بأي عملية 

 :ز قطر للمالمرك. ولكن، لا يقوم التعميم على أساس قانوني والإجراءات المنصوص عليها غير ملزمة. أموال
 

 تنص المادة : القطاع المحلي-) ١-١٤المعيار (توفير الحماية عند رفع تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة  .٥٤٢

 لمكافحة غسل الأموال على أنه وفي سياق إنفاذ القانون، لا تسري الأحكام المتعلقة ٢٠٠٢لعام ) ٢٨( من القانون رقم ٥

س المؤسسة المالية وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ما لم يتم إثبات أن الكشف  على رئيالمصرفيةبسرية العمليات 

  .عن المعلومات كان يرمي للإساءة إلى صاحب العملية

  



 ١٤٧

 من تعليمات مصرف قطر المركزي، لا تتحمل المؤسسة المصرفية أو المالية أو الموظف ٥/٤ وبموجب القسم  .٥٤٣

غ عن العمليات المشبوهة سواء تم تأكيد الاشتباه أو لا، ما دام الإبلاغ قد تم  بعد الإبلامسؤوليةالذي يقوم بالإبلاغ أي 

  .بحسن نية

  

 الصادر عن لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية، على أنه لا ٢٠٠٥لعام ) ١٦/٣( من القرار رقم ٩ تنص المادة  .٥٤٤

علقة بعملية مشبوهة مخالفة لقوانين السرية يجوز اعتبار الكيانات الخاضعة لأحكام الإبلاغ عن الوثائق والمعلومات المت

  .ولا يجوز أن يترتب عنها أي مسؤولية تجاه المؤسسة التي تقوم بالإبلاغ أو موظفيها

  

 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، بأحكام ٢٠٠٧لعام ) ١( من القسم الثاني من التعميم رقم ٤ وأشارت الفقرة  .٥٤٥

 إلى الإبلاغ عن العمليات المشبوهة على أنه خرق لسرية العمليات ولا ينبغي أن غير ملزمة، إلى أنه لا يجوز النظر

  .يترتّب عنه أي مسؤولية تجاه المؤسسة التي تقوم بالإبلاغ أو موظفيها

  

من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة التنظيمية لمركز قطر ) ١١ (١٣وذكرت المادة : مركز قطر للمال .٥٤٦

التبليغ عن غسل الأموال أو أي موظف لدى الشخص المعني غير مسوؤل عن الإجراءات؛ لا يترتب للمال أن مسؤول 

عليه أي مسؤولية في خرق أي من التزاماته مجرد أنه رفع تقريراً خارجياً عن عملية مشبوهة إلى وحدة المعلومات 

رخّصة ضمان إدراك موظفيها لهذه المسائل ويتعين على المؤسسات الم المالية في حال تم رفع هذا التقرير بنية حسنة

  ".اعرف عميلك"وتحسبهم لها عند تطبيق مبدأ 

  

 ٢٠٠٢لعام ) ٢٨( من القانون رقم ٤تلزم المادة ): ٢- ١٤المعيار (حظر التنبيه بالإبلاغ عن عملية مشبوهة  .٥٤٧

ت التي يتم اتخاذها بحقهم د إبلاغ العملاء عن الإجراءان لدى المؤسسة المالية عالموظفينلمكافحة غسل الأموال 

لا يجوز لهؤلاء الموظفين الإفصاح عن أي معلومات بنية التأثير على التحقيقات في . والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال

  ).١٧انظر التوصية (وإن مخالفة هذه الأحكام تتم معاقبتها بالسجن والتغريم . عمليات غسل الأموال

  

لتعليمات، يلزم مصرف قطر المركزي كافة المؤسسات المصرفية والمالية  من ا٦وتحت القسم : القطاع المحلي .٥٤٨

 .ومدراءها وموظفيها والعاملين فيها عدم تنبيه العملاء عندما تدعو أي من أنشطتهم إلى الاشتباه بها

  

 المؤسسات الخاضعةه يجب على على أن) ٢٠٠٥ (١٦/٣قرار لجنة الدوحة للأوراق المالية رقم  من ٩تنص المادة  .٥٤٩

إخضاع هذه العمليات لمزيد من الفحص عملاءها عن عملياتهم المشبوهة، لكنها يجب عليها عدم تحذير لهذا القرار 

  . والإجراءات التحوطية

  



 ١٤٨

 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أنه لا يجوز للمؤسسة ٢٠٠٧لعام ) ١( من التعميم رقم ٥ تنص الفقرة  .٥٥٠

اه حول العملية إلا أنّه، وكما ذكرنا، لا يقوم هذا القرار على أساس قانوني سليم مما وموظفيها تنبيه العميل من أي اشتب

  .يجعله بالتالي غير ملزم وغير قابل للتنفيذ

  

 من دليل القواعد حول غسل الأموال الخاص بالهيئة التنظيمية لمركز قطر ١٤-٣ ينص القسم :مركز قطر للمال .٥٥١

من شأنه تنبيه العميل أو " اعرف عميلك"المعني وبشكل معقول أن تنفيذ مبدأ للمال، على إلى أنّه حين يرى الشخص 

العميل المحتمل بالإبلاغ عن عملية مشبوهة، يجوز له أن يختار عدم اتباع هذا المبدأ وأن يرفع بدلاً من ذلك تقريراً عن 

ال الخاص بالهيئة التنظيمية  إرشادات إضافية في دليل القواعد حول مكافحة غسل الأمووردتوقد . عملية مشبوهة

 من قانون مكافحة غسل الأموال، يحظّر على ٤لمركز قطر للمال تم تذكير الأشخاص المعنيين بأنه، وطبقاً للمادة 

الموظفين العاملين في مؤسسة مالية إطلاع العملاء على الإجراءات المتخذة بحقهم لمكافحة غسل الأموال ولا يجوز لهم 

 .مات بنية الإساءة إلى التحقيق الجنائي ذات الصلةالإفصاح عن أي معلو

  

لا تتناول الإجراءات الموضوعة متطلبات التأكد من أن أسماء الموظفين في ): ٣-١٤المعيار (العنصر الإضافي  .٥٥٢

  .المؤسسات المالية الذين يقومون بالإبلاغ ومعلوماتهم الشخصية محفوظة بسرية في وحدة المعلومات المالية

  

رفعت ): ١-١٩المعيار ( الإبلاغ عن العمليات النقدية التي تفوق المستوى الحدي المسموح به النظر في .٥٥٣

، من خلال إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال) دراسة(السلطات القطرية، بخاصة وحدة المعلومات المالية، كتاباً 

يطرح الكتاب . بلاغ عن العمليات النقديةنائب حاكم مصرف قطر المركزي لتناول مسألة النظر في وضع نظام الإ

واقع أن مجتمع قطر يستند إلى العمليات النقدية، وتعتقد وحدة المعلومات المالية أنه سيكون ) ١: ثلاث مسائل) الدراسة(

العبء الإضافي الذي سيفرضه هذا النظام على وحدة المعلومات المالية ومواردها ) ٢، والنظاممن الصعب وضع هذا 

الإجراءات الحالية التي يفرضها مصرف قطر المركزي على المؤسسات المالية للحد من العمليات ) ٣دودة، والمح

بشكل محدود، إلى مساوئ نظام الإبلاغ عن العمليات النقدية ويلقي نظرة ) الدراسة(كما يشير فحوى الكتاب . النقدية

راء دراسة أعمق حول ما إذا كان من المناسب ومن وعلى ضوء ذلك، يشجع المقيمون السلطات على إج. على منافعه

  .المستحسن وضع هذا النظام

  

 عوضاً عن ذلك، وضع مصرف قطر المركزي مقتضيات لتسجيل العمليات النقدية الداخلية تحت :القطاع المحلي .٥٥٤

سات المالية وألزمت هذه الإجراءات المؤس.  من التعليمات الموجهة إلى المؤسسات المصرفية والمالية١/٣القسم 

 ريال قطري في مختلف الأنشطة ١٠٠,٠٠٠والمصرفية التحقق من أي عملية مصرفية وتسجيلها والتي تفوق قيمتها 

 العملات وفتح خطابات اعتماد وودائع الحسابات وأي نوع من الاستثمارات أو أي أنشطة وصرفسواء في نقل الحقوق 

يتعين على كافة المؤسسات التحقق من أي عمليات مصرفية أو و. مصرفية أخرى يجوز استخدامها في غسل الأموال

غير أن المقتضيات الحالية لا تشمل الإبلاغ . مالية أخرى يُشتبه بها أو ترتبط بتمويل الإرهاب بغض النظر عن قيمتها

  .العمليات إلى مصرف قطر المركزي/عن العملية



 ١٤٩

  

دائرة الرقابية لدى مصرف قطر المركزي والمشرفة على  كشفت الاجتماعات التي تم عقدها مع المسؤولين في ال .٥٥٥

المؤسسات المصرفية ومؤسسات الصرافة والشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية أنّه على الرغم من مقتضيات 

 تخفيض اًمؤخر ريال قطري، جرى ١٠٠٠،٠٠٠فرض المصرف المركزي تسجيل العمليات النقدية الداخلية، بقيمة 

التسجيل الداخلي لمؤسسات الصرافة، بموجب تعميم صادر عن مصرف قطر المركزي، لمقتضياتي المستوى الحد 

وطلبنا تزويدنا بنسخة عن هذا التعميم إلا أن السلطات لم تقم .  ريال قطري٣٥،٠٠٠للعمليات النقدية التي تفوق قيمتها 

المستوى الحدي للعمليات الخاصة بمؤسسات لخفض ) الأسباب(وعليه، عجز فريق التقييم عن تحديد السبب . بتوفيرها

  .الصرافة

  

 توصي إرشادات إضافية كافة المصارف والمؤسسات المالية العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي وضع  .٥٥٦

نظام داخلي للإبلاغ خاضع للمراقبة قادر على إعداد تقارير حول تحركات الحسابات الحالية وأرصدتها وتقارير حول 

تقارير حول تحركات وأرصدة حسابات المراسلين وتقارير حول العمليات كبيرة الحجم وتقارير حول نقل الحقوق و

ينبغي أن ينطوي تقرير العمليات كبيرة الحجم على كافة العمليات التي تفوق قيمتها . العمليات صغيرة الحجم

كما . هذه العمليات كبيرة الحجموتوصى المصارف والمؤسسات المالية إيلاء اهتمام خاص ب.  ريال قطري١٠٠٠،٠٠٠

ويجب أن تساعد هذه التقارير المصارف والمؤسسات المالية في تحديد الحسابات التي تتعلق بمثل هذه العمليات ومصدر 

  .المبالغ كبيرة الحجم

  

إلى  تسجيل العمليات النقدية لا تفرض على المؤسسات المصرفية والمالية الإبلاغ عن هذه العمليات متطلبات إن  .٥٥٧

وأشار مسؤولون في المؤسسات المالية وفي الدائرة الرقابية . مصرف قطر المركزي ولكن فقط الاحتفاظ بالمعلومات

لدى مصرف قطر المركزي إلى أنه يتم التحقق من الالتزام بمتطلبات تسجيل العمليات النقدية من خلال حملات تفتيش 

  .ميدانية يتم القيام بها دورياً

  

مماثل " إجراء" الصادر عن لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية على ٢٠٠٥لعام ) ١٦/٣( رقم  وينص القرار .٥٥٨

 من القرار المذكور على وجوب أن تقوم الشركات ومؤسسات الوساطة ٩وتنص المادة . للإبلاغ عن العمليات النقدية

العملة الأجنبية بإخطار اللجنة بواسطة  ريال قطري أو ما يعادلها ب٣٠,٠٠٠التي تستلم عمليات نقدية لا تفوق قيمتها 

ويتعين على الشركات ومؤسسات الوساطة التحقق من هوية . نموذج صادر عن لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية

إلا أنه، وفي إجراء منفصل لتسجيل العمليات . العميل بالاستناد إلى وثيقة رسمية والتي غالباً ما تكون بطاقة الهوية

 عليه القرار المذكور، تم إلزام الشركات ومؤسسات الوساطة بالتحقق من العمليات التي تفوق قيمتها النقدية نص

وعجزت كل من سلطات لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية .  ريال قطري وتقييدها في دفاترها وسجلاتها١٠٠,٠٠٠

  .ة العملياتومؤسسات الوساطة عن تقديم تفسير للغاية من اتخاذ إجرائين مختلفين لقيم

  

٥٥٩.  شركات التأمين بتسجيل العمليات النقدية والإبلاغ عنهايلزم لم يرد أي نص .  



 ١٥٠

  

 وعلى الرغم من أنه على ما يبدو تلتزم المصارف والمؤسسات المالية بمقتضيات تسجيل العمليات النقدية والإبلاغ  .٥٦٠

على التوالي، إلا أن هذه المعلومات لا تتم عنها، في بعض الحالات، إلى سلطات الإشراف والرقابة الخاصة بكل منها 

في .  وحدة المعلومات المالية لكي تقوم هذه الأخيرة بتحليل المعلومات المالية ودراسة توجهاتها وأنماطهامعمشاركتها 

ت حالة مؤسسات الأوراق المالية، أشار مسؤولو لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية إلى أنه يتوجب حالياً على المؤسسا

  .إرسال هذه التقارير مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية
 

أشار المسؤولون لدى الهيئة التنظيمية لمصرف قطر المركزي إلى أن المؤسسات العاملة تحت : مركز قطر للمال .٥٦١

قانون إشرافها ورقابتها ستبقى غير ملزمة بالإبلاغ عن العمليات النقدية إلى أن يتم إنشاء وكالة مركزية وطنية وسن 

 .يلزمها بالإبلاغ

  

 القطرية حالياً بالإبلاغ عن العمليات النقدية التي السلطاتتنظر ): ٣-١٩ و٢-١٩المعايير (عناصر إضافية  .٥٦٢

 .ى حداً معيناًتتعد

  

المعيار (إلى المؤسسات المالية في ما يتعلق بتقارير العمليات المشبوهة وإجراءات الإبلاغ الأخرى  إرشادات .٥٦٣

في الفصل الثاني من تعليمات مصرف قطر المركزي، نص على لائحة من الإرشادات تم : اع المحلي القط-) ١-٢٥

على كشف ) مؤسسات الصرافة والشركات الاستثمارية وشركات المالية(وضعها لمساعدة المؤسسات المصرفية والمالية 

 أقسام المؤسسات المصرفية والمالية وطلب المصرف المركزي من كافة. ومراقبة أي أفعال مشبوهة يأتي بها عملاؤهم

التقيد بهذه الإرشادات وأي تعديلات قد تطرأ عليها في المستقبل لتعزيز معرفة الموظفين لديها بمكافحة غسل الأموال 

وتقدم أيضاً، قائمة بالعمليات . وتضمنت الإرشادات لمحة عامة عن مراحل عمليات غسل الأموال. وتمويل الإرهاب

اعتبارها المشبوهة والتي تم تصنيفها على فئات بدءاً من عمليات غسل الأموال باستخدام النقد؛ غسل الأموال التي يمكن 

باستخدام الحسابات المصرفية؛ غسل الأموال باستخدام المؤسسات المالية المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية؛ وصولاً إلى 

  .غسل الأموال عبر الأنشطة الدولية

  

 من تعليمات مصرف قطر المركزي المؤسسات المصرفية والمالية مراقبة آخر التطورات ١٩/١٢ وألزم البند  .٥٦٤

الدولية حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تنفيذها والإجراءات المتّخذة لمكافحتها وخصوصاً 

دوق النقد الدولي والبنك الدولي الإجراءات المتعلّقة بالتوصيات والتعليمات الصادرة عن مجموعة العمل المالي وصن

  .لإعادة الإعمار والتنمية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بالإضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى

  

 لم يتم وضع أي إرشادات من قبل لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة لمساعدة  .٥٦٥

  .لى التواليمؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين ع

  



 ١٥١

لقد ألحقت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال لوائح مكافحة غسل الأموال في دليل القواعد حول : مركز قطر للمال .٥٦٦

تم وضع هذا الدليل بغية توضيح وتفسير أحكام لوائح مكافحة غسل الأموال وتقديم، عند . مكافحة غسل الأموال

لمعنيين لمساعدتهم في الالتزام بقانون ولوائح ودليل القواعد مكافحة الاقتضاء، شرح قانوني مفصل إلى الأشخاص ا

  . الخاصة لمكافحة غسل الأموال الموضوعة من قبل الهيئةمتطلباتغسل الأموال وال

  

 من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بإطلاع الأشخاص المعنيين على الموضوعة ٢-٢ تقوم المادة أ  .٥٦٧

  : إلى الاشتباه أو تكوين أسس معقولة للاشتباهالظروف التي قد تؤدي

  العمليات التي لا يكون لها غرض ظاهر ولا معنى اقتصادي واضح؛ 

العمليات التي يطلب العميل إجراؤها من دون أن يقدم تفسيراً معقولاً لها والتي تكون خارج مجموعة الخدمات  

 عني ذات الصلة بالعميل المحدد؛المألوفة التي عادة ما يطلبها أو خارج اختصاص الشخص الم

 العمليات التي لا ينسجم حجمها ونمطها، من دون تفسير معقول، مع أي نمط تم اللجوء إليه سابقاً؛ 

 عندما يرفض العميل إعطاء المعلومات المطلوبة من دون أن يقدم تفسيراً معقولاً لذلك؛ 

لعلاقة لإجراء عملية وحيدة أو لفترة قصيرة جداً من  الذي دخل تواً في علاقة عمل باستخدام هذه االعميلقيام  

 ؛الزمن

استخدام واسع النطاق لحسابات أو شركات أو هيكليات خارجية في ظروف حيث لا تكون احتياجات العميل  

 ؛متطلباتالاقتصادية تدعم مثل هذه ال

 ؛تحويل غير ضروري للأموال عبر حسابات أطراف ثالثة 

 .لها حافز ظاهر مربحعمليات غير معتادة لا يكون  

  

 من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال على أنه يتعين على ١٤ وتنص المادة  .٥٦٨

 لضمان حصولهم واستخدامهم بالشكل المناسب لأي أدلة ذات الصلة صادرة عن ترتيباتالأشخاص المعنيين وضع 

ات الحكومية أو مصرف قطر المركزي أو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل حكومة دولة قطر أو أي إدارة من الإدار

الأموال أو وحدة المعلومات المالية أو مجموعة العمل الدولي أو هيئة مركز قطر للمال أو الهيئة التنظيمية لمركز قطر 

  .للمال أو مجلس التعاون الخليجي

  

قدم الإرشادات إلى الأشخاص المعنيين العاملين تحت  لمركز قطر للمال تالتنظيمية وعلى الرغم من أن الهيئة  .٥٦٩

جناحها، إلا أن الإرشادات والتوجهات المتعلّقة بتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب اقتصرت على الهيئات المشار 

  .إليها أعلاه

   

هة إلى وحدة  التنظيمية لمركز قطر للمال إلى عدم رفع أي تقرير حول عملية مشبوالهيئة أشار المسؤولون في  .٥٧٠

 .المعلومات المالية منذ أن بدأ المركز أعماله

  



 ١٥٢

التغذية العكسية إلى المؤسسات المالية في ما يتعلّق بتقارير العمليات المشبوهة وإجراءات الإبلاغ الأخرى  .٥٧١

ي أي مصرف قطر المركز(في ما يخص التغذية العكسية التي يتم استلامها من السلطات المختصة ): ٢- ٢٥المعيار (

، أشار أصحاب )ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال

المؤسسات في القطاع الخاص إلى أنه لا يتم التواصل بين مؤسساتهم ووحدة المعلومات المالية إلا عند الإبلاغ عن 

وتتم التغذية العكسية أيضاً أثناء الاجتماعات . قرار باستلام البلاغعملية مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية أو الإ

  .الدورية التي تعقدها الوحدة

  

 التوصيات والتعليقات ٢-٨- ٣

  

 إن الإجراءات الحالية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال للإبلاغ عن العمليات التي قد تكون  .٥٧٢

 مبهمة جداً لتطبقها بفعالية لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة مرتبطة بأنشطة غسل الأموال هي إجراءات

أحكام غسل الأموال تغطّي عدداً قليلاً من الجرائم المحتملة يحد من نطاق إجراءات أن وإن واقع  .الاقتصاد والتجارة

 جوهرياً نقصاًالإرهاب يُشكلّ إن واقع غياب متطلبات الإبلاغ في تشريع أولي أو ثانوي في ما يتعلق بتمويل . الإبلاغ

  .يشوب الإطار القانوني القطري

  

 : بـ القطريةالسلطاتتوصى   .٥٧٣

 وضع إجراءات، في تشريع أولي أو ثانوي، لإلزام كافة المؤسسات المالية بإبلاغ وحدة المعلومات المالية عن  

لديها أساساً معقولاً للاشتباه بأن الأموال هي العمليات أو محاولة القيام بعمليات، عندما تشتبه المؤسسة المالية أو يكون 

حصيلة جريمة أو فعل جنائي أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو من يمولون 

 .الإرهاب

جارة لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتتحت إشراف حماية المؤسسات المالية التأكد من  

التنبيه بالإبلاغ عن منع  من المسؤولية عند رفعهم تقارير إبلاغ عن عمليات مشبوهة و هذه المؤسساتوموظفي

 .العمليات المشبوهة في قطاع شركات التأمين

 وتوفير تحليل وتفاصيل شاملة حول كيفية ١٩النظر بإعادة تقييم الدراسة التي تم إجراؤها في ما يتعلق بالتوصية  

 .ار وضع أو عدم وضع نظام للإبلاغ عن العمليات النقديةإنجاز قر

التأكد أن السلطات المختصة وخصوصاً وحدة المعلومات المالية، توفر الإرشادات لمساعدة المؤسسات المالية في  

 مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في توصيات مجموعة العمل المالي، بما في ذلك وصف بالحد

دنى لتقنيات وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأي إجراءات إضافية يجوز لهذه المؤسسات اتخاذها لضمان الأ

 .  الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاباأن فعالية إجراءاته

ذية العكسية العامة أو وضع معايير وآليات التواصل لتوفير التغذية العكسية إلى المؤسسات المبلِّغة بما في ذلك التغ 

 . الخاصة أو القائمة على أساس كل حالة بمفردها



 ١٥٣

الصادرة عن مجموعة العمل المالي حول تقديم التغذية العكسية إلى " أفضل الإرشادات العملية"النظر بمراجعة  

  .المؤسسات المالية المبلِّغة بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين

. 

 والتوصية الخاصة الرابعة) ٢- ٢٥المعيار  (٢٥ و١٩ و١٤ و١٣ الالتزام بالتوصيات٣-٨- ٣
 

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام   درجة الالتزام  

لمالية ووزارة تتسم متطلبات الإبلاغ عن العمليات فيما يتعلق بسوق الدوحة للأوراق ا   ملتزم جزئياً  ١٣التوصية 

بلاغ محدود نظراً للائحة المحدودة من الجرائم ونطاق الإ،  بالإبهامالاقتصاد والتجارة

  .الأصلية

 للإبلاغ عن العمليات المرتبطة بتمويل في تشريع أولي أو ثانوي متطلباتلا توجد  

 .الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية أو ممولي الإرهاب

ذلك ، بما في الإبلاغ عن العملياتب  الالتزاملا يوجد في تشريع أولي أو ثانوي 

  .محاولات العمليات

 ا أمور أن العمليات تتضمنالإبلاغ بغض النظر عما إذا كان يُعتقدعدم المطالبة ب 

  .ضريبية

ملتزم إلى حد   ١٤التوصية 

  كبير

نقص الأساس القانوني لدعم الحماية من تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة  

  .كات التأمينوالتنبيه بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة في قطاع شر

    ملتزم  ١٩التوصية 

 الموضوعة من قبل لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الإرشاداتنقص في    ملتزم جزئياً  ٢٥التوصية 

الاقتصاد والتجارة من أجل قطاعي شركات التأمين ومؤسسات الأوراق المالية على 

 .التوالي

  .تصةغياب التغذية العكسية المناسبة من السلطات المخ 

إرشادات محدودة حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم  

  . الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بتوفيرها إلى الأشخاص المعنيين

التوصية الخاصة 

  الرابعة

لم يرد نص في تشريع أولي أو ثانوي يلزم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة المتعلقة    غير ملتزم

  .رتبطة بتمويل الإرهابأو الم

  

  )٢٢ و١٥التوصيتان ( الضوابط الداخلية والالتزام ومراجعة الحسابات والفروع في الخارج ٩- ٣

  

- ١٥ و١-١٥المعايير (وضع الضوابط الداخلية لإجراء التدقيق المستقل لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب   .٥٧٤

مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدريب المتواصل للموظفين على ) ٢- ١٥ و٢-١-١٥ و١- ١

 من تعليمات مصرف قطر المركزي لمكافحة غسل الأموال ٥تفرض الفقرة :  القطاع المحلي-) ٣-١٥المعيار (

 اعتماد برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك والماليةوتمويل الإرهاب على المؤسسات المصرفية 

ات ونظم رقابية داخلية؛ وتعيين موظفين مؤهلين في مراكز الإدارة العليا؛ وتنظيم دورات تدريبية تطوير وتطبيق سياس



 ١٥٤

متواصلة للموظفين والعاملين لإطلاعهم على آخر المستجدات في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من 

  . لعمليات وأنواعها ومعرفة كيفية مواجهتهاالعمليات المشبوهة وذلك بغية تحسين أدائهم وقدرتهم على كشف هذه ا

  

 من تعليمات مصرف قطر المركزي على أنّه، وعقب إنجاز السياسات والنظم ١٩تنص الفقرة بالإضافة إلى ذلك،   .٥٧٥

الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينبغي أن تشتمل على الإجراءات والتدابير الرقابية الموضوعة 

  : المشبوهة، يتعين على كافة المصارف الالتزام بما يليوالعملياتللحماية من الجرائم الاقتصادية خصيصاً 

وضع إستراتيجية عامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستند إلى مجموعة السياسات التي ينبغي تطبيقها  •

  .في هذا المجال على أن يتم إصدارها باللغتين العربية والانجليزية

 .ضع دليل للإجراءات التنفيذية التي يتعين على كافة الأقسام والفروع في المصارف التقيد بهاو •

تطبيق إجراءات على مراحل لإدارة العمليات المالية والمصرفية وتصنيفها إلى عمليات مشبوهة وغير مشبوهة بما  •

 :في ذلك المراحل التالية

مصرفية العادية التي يتم تنفيذها يومياً لصالح عملاء تتضمن العمليات المالية وال: المرحلة الأولى 

  .المصرف

 .تتضمن العمليات الاستثنائية التي تحصل للمرة الأولى أو مراراً وتكراراً: المرحلة الثانية 

وهي المرحلة التي تتحول فيها العمليات الاستثنائية إلى عمليات مشبوهة لغسل : المرحلة الثالثة 

وتقضي هذه المرحلة بجمع المعلومات والمستندات وإجراء تحليل أولي . ابالأموال وتمويل الإره

  .للحالة من قبل مسؤول الالتزام وفريقه

حفظ قاعدة بيانات متكاملة لحسابات العملاء وعملياتهم المصرفية من خلال استخدام أجهزة الكمبيوتر والمستندات  •

 .والأوراق الأصلية

تزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشكيل فريق متخصص توظيف شخص ليتولى منصب مسؤول الال •

 .لمساعدته في مهامه

تطوير برامج تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع توسيع نطاق مشاركة موظفي  •

 .ومسئولي البنوك

 .هم ومستنداتهمهويات العملاء وأوراقلتحديث وضع برنامج  •

 .إبلاغ العمليات المشبوهة/رة لتمكين مسؤول الالتزام من إخطاروضع آلية سريعة ومباش •

التقارير الرقابية وقوائم بالدول غير (اللجوء إلى كافة الوسائل الممكنة لمراقبة العمليات والصفقات الاستثنائية  •

 ).شبوهةالمتعاونة وقوائم بالأشخاص والهيئات الملاحقة دولياً بالإضافة إلى برنامج لتحديد العمليات الم

 ).كالتزوير والتحريف والاحتيال وغيرها(حفظ سجلات العمليات المشبوهة الأخرى  •

تطبيق الإجراءات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء إجراء العمليات المصرفية وبعد  •

 .إجرائها بشكل يتلاءم مع درجة المخاطر التي يشكّلها العملاء

  



 ١٥٥

٥٧٦. من تعليمات مصرف قطر المركزي، على إرشادات إضافية إلى ١٠، القسم ٧ الفصل  إضافة إلى ذلك، ينص 

المؤسسات المالية عند تعيين منصب مسؤول الالتزام، وإلى لجنة مجلس الإدارة المسؤولة عن الإشراف على هذا 

صول إلى كافة مجالات  من هذا الفصل مسؤول الالتزام الاستقلالية الضرورية وإمكانية الو٢- ١٠يمنح القسم . المنصب

على مسؤول الالتزام أيضا الالتزام بالقوانين والتعليمات ورفع التقارير عن أي . المؤسسة وإلى المعلومات المتاحة

نواقص وإجراءات تصحيحية، والعمل كجهة اتصال لمعالجة كافة المسائل التي تتعلق بالالتزام، والتنسيق مع الإدارة 

  .ر المركزي في ما يتعلق بالاستفسارات عن مسائل الالتزام ومقتضيات الإشراف والمراقبةالرقابية التابعة لمصرف قط

  

، أيضاً الحاجة إلى وضع برامج لمكافحة غسل ٢٠٠٥ لعام ١٦/٣ يتناول قرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية  .٥٧٧

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في  كافة الكيانات إلى اعتماد برامج لمكافحة٩دعت المادة  .تمويل الإرهاب/الأموال

ذلك تطوير وتطبيق سياسات ونظم رقابية داخلية؛ وتعيين موظفين مؤهلين في مراكز الإدارة؛ وتنظيم دورات تدريبية 

متواصلة لتحسين مستوى أداء الموظفين وإطلاعهم على آخر التطورات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما 

وتفرض هذه المادة أيضاً . لمشبوهة وذلك بغية تعزيز قدرتهم على كشف هذه العمليات والإبلاغ عنهافي ذلك العمليات ا

للإبلاغ عن جرائم غسل الأموال وتمويل " مسؤولي الارتباط"على شركات ومؤسسات الوساطة أن تلتزم بتعيين 

هة إلى مسؤولي الارتباط لدى لجنة سوق الإرهاب إلى وحدة المعلومات المالية وإرسال نسخة عن تقرير العملية المشبو

وينبغي أن يكون مسؤولو الارتباط ضليعين بالتشريعات الوطنية والقواعد والتوجيهات الأخرى . الدوحة للأوراق المالية

 .المتعلقة بغسل الأموال

  

 أنه ينص على  الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، ليس ملزماً قانونياً إلا٢٠٠٧لعام ) ١( إن التعميم رقم  .٥٧٨

 منه يدعو كافة شركات التأمين العاملة في دولة قطر إلى وضع سياسات ٣فالقسم : عناصر مفيدة على الشكل التالي

وخطط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط الرقابية الداخلية؛ تنظيم دورات 

بعة يتولّى بشكل أساسي التحقق من تطبيق هذه السياسات والخطط ضمن الشركة تدريبية للموظفين؛ تعيين مسؤول متا

وأقسامها وفروعها المختلفة؛ الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وفي حالة تحديد أي عملية مشبوهة، يتعين على مسؤول 

ل الأموال في مصرف قطر المتابعة لدى الشركة إخطار وحدة المعلومات المالية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غس

  .المركزي فوراً من أجل اتخاذ التدابير اللازمة

  

 اتخذ مصرف قطر المركزي مقتضيات ملزمة، من خلال تعليماته، إلى المؤسسات المصرفية والمالية تحت  .٥٧٩

ات تحدد تعليمات المصرف المركزي المقتضيات العامة للمؤسسات المصرفية والمالية وضع إجراءات وسياس. إشرافه

إلاّ أنّه ثمة تضاربات ملحوظة في ما يتعلق بمحتوى ومجال التفاصيل التي على المؤسسات المصرفية . وضوابط داخلية

والمالية التقيد بها، بما في ذلك الإجراءات والسياسات والضوابط المناسبة لاتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ 

  .المعتادة بالإضافة إلى إلزام الإبلاغالسجلات وكشف العمليات المشبوهة وغير 

  



 ١٥٦

يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية تحت إشراف مصرف قطر المركزي وضع نظام داخلي لتدقيق  .٥٨٠

وفي العديد من الحالات، تم تكليف مؤسسات . ، وعلى المدقق الداخلي مراجعة أعمال مسئول الالتزامالحسابات

كما يوجد إجراءات خاصة لتصنيف وفحص الأفراد . يق الداخلي للمؤسسات الماليةتدقيق محلية للقيام بالتدق/محاسبة

والموافقة على تعيينهم، ولكن هذه الإجراءات تطبق فقط من قبل مصرف قطر المركزي عند الموافقة على تعيين 

وبالإضافة إلى ذلك، لا . تشمل كافة الموظفين الآخرينلكنها لا تمتد لالمرشحين لمناصب الإدارة العليا ضمن المؤسسة، 

، قسم ٢ينص الفصل و. يوجد إلزام واضح على المؤسسات المالية للقيام بإجراءات تدقيقية مشابهة عند تعيين الموظفين

من تعليمات مصرف قطر المركزي، على أنه يتعين على المدقق الخارجي للمؤسسات  الإرشادات العامة الثانوية

تمويل الإرهاب لضمان /ه، مراجعة وتدقيق وتطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموالالمصرفية والمالية، كجزء من عمل

يجب ذكر نتائج التدقيق في كتاب الإدارة المرفوع إلى . ملاءمة وصحة سياسات المصرف وفعالية نظام المراقبة الداخلي

معلومات المالية بأية ضمن سياق عمله المعتاد، على المدقق إخطار وحدة ال. الإدارة وإلى مصرف قطر المركزي

ويجب أن يكون المدقق على اطلاع على إجراءات الإدارة . عمليات مشبوهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب

إلاّ أنه تم إبلاغ فريق التقييم بأن . وفي هذه الحالة، عليه الاتصال مباشرة بالسلطة المختصة. وما إذا كانت مناسبة أم لا

مؤسسات التدقيق لا تتضمن تقييماً لكفاية النظم والسياسات الرقابية /نفيذها حالياً من قبل المدققينالأعمال التي يتم ت

وعليه، لا تتناول . الداخلية للمؤسسات المصرفية والمالية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نقص مقتضيات (دقيق مستقلّ مدعوماً بالموارد الكافيةالمقتضيات تماماً إلزام المؤسسات المصرفية والمالية وضع نظام ت

من أجل اختبار الالتزام بالإجراءات والسياسات والضوابط، ووضع إجراءات لفحص الموظفين بغية ) التدقيق الداخلي

  . ضمان أعلى معايير التوظيف

  

ية، غير أنه يفتقر إلى  يتناول قرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية العديد من عناصر المعايير الأساس .٥٨١

لتوفير إلى مسؤول الالتزام وفريقه حق الوصول غير المشروط وفي ) ١الإجراءات المناسبة للمؤسسات / المقتضيات

الوقت المناسب إلى معلومات العملاء وبيانات تحديد هويتهم وإلى المعلومات الأخرى الخاصة باتخاذ العناية الواجبة 

لى نظام تدقيق مستقل ومدعوم بالموارد الكافية لاختبار الالتزام بالقانون والقرارات الحفاظ ع) ٢تجاه العملاء، و

 .وإجراءات الإنفاذ الأخرى

  

 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يتضمن أي أساس قانوني يلزم ٢٠٠٧ لعام ٩١ لا يبدو أن التعميم رقم  .٥٨٢

بالتالي، إن الإجراءات . نع غسل الأموال وتمويل الإرهابالمؤسسات القانونية بوضع وحفظ سياسات وضوابط داخلية لم

إن . لأغراض هذا التقييم" وسائل أخرى ملزمة"المذكورة في تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة لا يمكن أن ينص على 

معدل كما هو (تمويل الإرهاب الوحيدة الملزمة محددة في قانون مكافحة غسل الأموال /مقتضيات مكافحة غسل الأموال

 ٢٠٠٦تمويل الإرهاب الصادر عن مصرف قطر المركزي في العام /وتعليمات مكافحة غسل الأموال) ٢٠٠٣في عام 

  .٢٠٠٥الصادر عام ) ١٦/٣(وقرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية 

  



 ١٥٧

 للمال على  من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة التنظيمية لمركز قطر٦تنص المادة : مركز قطر للمال .٥٨٣

وضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط لمكافحة غسل الأموال ) ١: وجوب أن يقوم الشخص المعني بما يلي

وضع ) ٢والحرص على بقائها فعالة من أجل إحباط فرص غسل الأموال في ما يتعلّق بالشخص المعني وأنشطته؛ 

طبقاً للمسؤوليات والمهام الموكلة إليه والموضوعة وتنفيذ ترتيبات بما فيها تعيين مسؤول التبليغ عن غسل الأموال 

 متطلباتاتخاذ خطوات معقولة لضمان التزام موظفيه بال) ٣لضمان قدرته على الالتزام ووجوب التزامه بأحكام اللوائح؛ 

إعادة النظر في فعالية سياساته ) ٤ذات الصلة الخاصة بسياسات وإجراءات ونظم وضوابط مكافحة غسل الأموال؛ 

ضمان تطبيق سياساته وإجراءاته ) ٥إجراءاته ونظمه وضوابطه الخاصة بمكافحة غسل الأموال على الأقل سنوياً؛ و

وفي حال . ونظمه وضوابطه الخاصة بمكافحة غسل الأموال في أي فروع أو مؤسسة تابعة له تعمل في مناطق أخرى

لالتزام بقانون أو لوائح مكافحة غسل الأموال، يتعين كانت قوانين أو لوائح المناطق الأخرى تعيق الشخص المعني من ا

ونظراً إلى أن مركز قطر للمال ما . عليه إبلاغ الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بذلك خطياً وعلى وجه من السرعة

ما زالت قيد  العامة للالتزام بمكافحة غسل الأموال، بما فيها السياسات والبرامج، متطلباتزال جديداً نسبياً، فإن ال

  . الاختبار

  

 من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال على إجراءات تحديد ٩ تنص المادة  .٥٨٤

 من اللوائح نفسها على سياسة حفظ ١٠وتنص المادة . هوية العملاء التي ينبغي على الشخص المعني أن يلتزم بها

د بهاالمستندات والسجلات التي يتعيأيضاً إلى الشخص المعني أن يضع ١٧وطلبت المادة . ن على الشخص المعني التقي 

الترتيبات لضمان خضوع الموظفين للتدريب وإدراكهم للقوانين واللوائح بالإضافة إلى المسائل الأخرى مثل سياسات 

  .الشخص المعني وإجراءاته ونظمه وضوابطه الخاصة بمكافحة غسل الأموال

  

من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال على الشخص ) ٢ (٦لمادة  تفرض ا .٥٨٥

 من اللوائح تعيين ٨المعني وضع وتنفيذ ترتيبات بما فيها تعيين مسؤول التبليغ عن غسل الأموال في حين تفرض المادة 

الترتيبات الموضوعة لضمان التزامه والتزام مسؤول فرد ليعمل بصفته مسؤول التبليغ عن غسل الأموال لديه وتنفيذ 

ويتعين على الشخص المعني تعيين فرد ليتولى منصب نائب مسؤول . التبليغ المذكور للالتزامات واللوائح ذات الصلة

وفي حال شغور منصب مسؤول التبليغ عن . التبليغ عن غسل الأموال لديها لكي يشغل دور مسؤول التبليغ أثناء غيابه

غسل الأموال، يبادر الشخص المعني إلى تعيين مسؤول آخر في هذا المنصب على أن يضمن أن يتمتع مسؤول التبليغ 

العمل بشكل مستقل والوصول المباشر إلى الإدارة العليا لدى : عن غسل الأموال بصلاحيات تمكّنه القيام بما يلي

دعت الحاجة إلى ذلك، عدد مناسب من الموظفين المدربين بشكل الشخص المعني؛ وامتلاك الموارد الكافية بما فيها، إذا 

كاف لمساعدته في أداء مهامه وواجباته بشكل فعال وموضوعي ومستقلّ؛ والوصول غير المشروط إلى المعلومات 

المتعلقة بالظروف المالية والأعمال الخاصة بالعميل أو أي شخص يعمل العميل أو سبق أن عمل بالنيابة عنه؛ 

وصول غير المشروط إلى المعلومات ذات الصلة حول خصائص العمليات التي دخل الشخص المعني فيها أو كان وال

  . يسعى إلى الدخول فيها مع العميل أو ذاك الشخص أو لصالحهما

  



 ١٥٨

 يتعين على الشخص المعني ضمان أن يكون مسؤول التبليغ عن غسل الأموال لديه مسؤولاً عن كافة أنشطة  .٥٨٦

 الأموال التي يتم تنفيذها في مركز قطر للمال أو من خلاله كما عليه أيضاً ضمان أن يقوم مسؤول التبليغ مكافحة غسل

  :بالأمور المدرجة أدناه ويتحمل مسؤوليتها

وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات ونظم وضوابط مكافحة غسل الأموال الخاصة بالشخص المعني وضمان الالتزام  •

  سل الأموال المرعية الإجراء في مركز قطر للمال؛بتشريعات ولوائح مكافحة غ

تنفيذ العمليات اليومية الرامية إلى ضمان الالتزام بسياسات وإجراءات ونظم وضوابط مكافحة غسل الأموال  •

 الخاصة بالشخص المعني؛

 استلام التقارير الداخلية للإبلاغ عن العمليات المشبوهة من الموظفين لدى الشخص المعني؛ •

 الإجراء الملائم عقب استلام التقرير الداخلي للإبلاغ عن عملية مشبوهة من الموظفين؛اتخاذ  •

القيام، طبقاً لقانون مكافحة الأموال، بعمليات التبليغ عن العمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية وإخطار  •

 الهيئة التنظيمية بذلك حسب الاقتضاء؛

خص المعني ووحدة المعلومات المالية والسلطات القطرية المختصة والهيئة العمل بصفته نقطة الاتصال بين الش •

 ؛التنظيمية في ما يتعلّق بمسائل غسل الأموال

الاستجابة فوراً لأي طلب تزويد معلومات يتم من قبل وحدة المعلومات المالية أو هيئة مركز قطر للمال أو الهيئة  •

 التنظيمية أو السلطات المختصة الأخرى؛

 ؛م الأدلة والعمل بموجبهااستلا •

وترتيبات ) سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر(وضع وتنفيذ برنامج مناسب للتدريب على مكافحة غسل الأموال  •

 التوعية الملائمة؛ 

 .رفع التقارير السنوية إلى الإدارة العليا لدى الشخص المعني، بحسب الاقتضاء •

  

ن يقوم، على الأقل سنوياً، برفع تقرير إلى الإدارة العليا للشخص  يتعين على مسؤول التبليغ عن غسل الأموال أ .٥٨٧

المعني حول قضايا الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال بما في ذلك الأحكام والقواعد واللوائح؛ جودة السياسات 

ية إقدام والإجراءات والنظم والضوابط الموضوعة من قبل الشخص المعني لمكافحة غسل الأموال؛ أي أدلة وكيف

الشخص المعني على اتخاذها بعين الاعتبار؛ أي تقارير داخلية عن عمليات مشبوهة يقوم بها الموظفون لدى الشخص 

المعني والتدابير التي تم اتخاذها بشأنها بما في ذلك الأسس الخاصة بكافة القرارات؛ أي تقارير خارجية عن عمليات 

والتدابير التي تم اتخاذها بشأنها بما في ذلك الأسس الخاصة بكافة مشبوهة يتم رفعها من قبل الشخص المعني 

القرارات؛ نتائج إعادة النظر في فعالية السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الموضوعة لمكافحة غسل الأموال؛ 

  .بالإضافة إلى أي مسائل أخرى ذات الصلة بغسل الأموال والتي تختص بأعمال الشخص المعني

  

٥٨٨. ن على الشخص المعني ضمان أن تقوم إدارته العليا، على وجه من السرعة، بتقييم التقرير الذي تم رفعه من  يتعي

قبل مسؤول التبليغ عن غسل الأموال واتخاذ الإجراءات، بحسب الاقتضاء عقب الأدلّة التي يحتويها التقرير، من أجل 

وينبغي توثيق التقرير المرفوع من قبل مسؤول . ت المتخذةسد أي ثغرات تم تحديدها وضع سجلّ بالتقييم والإجراءا



 ١٥٩

التبليغ وسجلات التقييم والإجراءات خطياً على أن يتم تزويد الهيئة التنظيمية بنسخة كاملة عن كل مستند على وجه من 

  .السرعة

  

ز قطر للمال على  من دليل القواعد حول مكافحة غسل الأموال الخاص بالهيئة التنظيمية لمرك٣٥-٣ ينص البند  .٥٨٩

أن يتم اختبار الالتزام بالسياسات والإجراءات والضوابط من قبل مكتب تدقيق داخلي أو مكتب رقابة الالتزام أو من قبل 

ويتعين على الشخص المعني ضمان أن تشمل عملية . شركة مختصة من المدققين أو المحترفين في مجال الالتزام

الأخذ في الحسبان طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيدها؛ اختبار نموذجي لترتيبات مبدأ : قلّالمراجعة الأمور التالية على الأ

؛ تحليل لكافة تقارير العمليات المشبوهة لتحديد المواطن التي تحتاج فيها الإجراءات أو التدريب إلى "اعرف عميلك"

إذا (العليا ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال تحسين؛ بالإضافة إلى إعادة النظر في طبيعة ووتيرة التواصل بين الإدارة 

  . لضمان تحمل مسؤولياتهم بالشكل المقبول لجهة تطبيق الضوابط المناسبة والتمسك بها) ما انطبق ذلك

  

 توعية متطلبات من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال على ١٧ تنص المادة  .٥٩٠

وتلزم هذه المادة الشخص المعني وضع الترتيبات . م والتي يتعين على الشخص المعني الالتزام بهاالموظفين وتدريبه

لتزويد كافة الموظفين بالمعلومات العادية والتدريب لضمان اطّلاعهم على هوية ومسؤوليات مسؤول التبليغ عن غسل 

مكافحة غسل الأموال؛ التأثير المحتمل على الشخص الأموال لدى الشخص المعني ونائبه؛ التشريعات النافذة والمتعلقة ب

المعني وموظفيه وعملائه لأي مخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال النافذة؛ السياسات والإجراءات والنظم والضوابط 

وأي تغييرات متعلّقة بها الموضوعة من قبل الشخص المعني لمكافحة غسل الأموال؛ مخاطر وتوجهات وتقنيات غسل 

وال؛ أنواع الأنشطة التي يجوز أن تشكّل نشاطاً مشبوهاً في سياق الأعمال التي تلزم الموظف رفع تقارير داخلية الأم

عن عمليات مشبوهة؛ إجراءات الشخص المعني المتعلقة برفع تقرير داخلي عن عملية مشبوهة؛ استخدام الأدلّة؛ 

 الإجراءات الموضوعة من قبل الشخص المعني بموجب بالإضافة إلى المسؤوليات الفردية لكل موظف والتي تفرضها

هذه اللوائح بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى الحصول على الإثباتات الكافية للهوية والتعرف على العميل والإبلاغ 

  .عن أي علم أو اشتباه بغسل الأموال

  

ويتعين على الشخص المعني . الموظفين يجب إطلاع الموظفين الجدد على هذه الإجراءات وإبقائها متاحة لكافة  .٥٩١

اتخاذ الإجراءات التي تضمن أن التدريب على مكافحة غسل الأموال يواكب توجهات عمليات غسل الأموال وتقنياتها 

وأنّه يستهدف مختلف أنشطة الشخص المعني وخدماته وعملائه ويشير إلى المستويات المختلفة من مخاطر غسل 

  .كافة الموظفين للتدريب على مكافحة غسل الأموالالأموال، كما تضمن خضوع 

  

 ينبغي أن يقوم الشخص المعني بتنظيم دورات تدريبية على مكافحة غسل الأموال بوتيرة مقبولة لضمان خضوع  .٥٩٢

ويجب تسجيل كافة التفاصيل ذات الصلة حول الدورات التدريبية على مكافحة غسل . كافة الموظفين لها على مدار العام

ل التي ينظمها الشخص المعني بما في ذلك التواريخ التي تم فيها التدريب وطبيعة التدريب وأسماء الموظفين الأموا

  .وينبغي حفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن ست سنوات من التاريخ الذي أعطي فيه التدريب. الذين خضعوا له



 ١٦٠

  

 قانونية أو التزاماتلم يرد نص لأي :  القطاع المحلي-) ٤- ١٥المعيار  (ينالموظفكفاءة إجراءات فحص  .٥٩٣

الموظف من كفاءة اتخاذ إجراءات لفحص الخاضعة للمصرف المركزي تنظيمية تلزم المؤسسات المصرفية والمالية 

وكشفت الاجتماعات التي تم عقدها مع ممثلين عن القطاع الخاص أن . أجل ضمان الالتزام بأعلى معايير التوظيف

الموظفين المحتملين بشكل كاف بما في ذلك التحقق كفاءة  آليات وضوابط لضمان فحص المؤسسات قد قامت بتطوير

 .الجنائي للموظف والذي تقوم به وزارة الداخلية بالإضافة إلى التحقق من الموظفين السابقينالسجل من 

  

رخيص وإجراءات  من اللوائح الداخلية للجنة الدوحة لسوق الأوراق المالية على متطلبات الت٥٩وتنص المادة  .٥٩٤

التمتع بالأهلية القانونية ) ٢أن يكون قطري الجنسية، ) ١ :وسطاء الأوراق المالية وموظفيهم كما يليكفاءة فحص 

أن يكون لديه حساب مصرفي ) ٤ألا يكون قد أدين في جريمة جنائية أو حكم عليه لإصدار شيك بلا رصيد ) ٣الكاملة 

أن يكون حسن السير والسمعة ) ٦يكون حاصلا على شهادة الثانوية أو ما يعادلها أن ) ٥كاف إلا في حالة إعادة تأهيله 

 أن يكون قادرا )٨أن يكون متفرغا للعمل وألا يعمل بأي صورة وتحت أية صفة لدى وسيط آخر للأوراق المالية ) ٧

فإن الأشخاص الذين ذلك، وبالإضافة إلى . نشرها من السوق في نشراتهاأو تحديدها يتم على الوفاء بأي شروط أخرى 

يتم تسميتهم بهذه الصفة من قبل وسطاء الأوراق المالية لا يمكن أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجلس إدارة أو موظفين 

 .في شركة يتم تداول أسهمها في السوق

  

 أن يكون اعتماد الشخص الذي يستوفي الشروط في المادة السابقة كوسيطعلى أنه يجب  ٦٠ المادة تضيفو .٥٩٥

وتقوم السوق بتحديد المواد . وتسليمه البطاقة الخاصة به متوقفا على المرور بنجاح من فحص يتعلق بالوعي المهني

  .واللوائح والإجراءات الخاصة بهذا الفحص

  

القابل ( من دليل القواعد حول ضوابط الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ١-٦-٤ينص البند : مركز قطر للمال .٥٩٦

ى وجوب أن يكون لكل مؤسسة مرخّصة نظماً وضوابط لكي تضمن لنفسها ملاءمة أي شخص يعمل عل) للتنفيذ

 المؤسسة أن تضمن أن يكون موظفوها مناسبين ولائقين ومدربين بشكل كاف على ٢-٦-٤وألزم البند . لصالحها

وتنص . جراء في مركز قطر للمالالواجبات التي يقومون بتنفيذها ومطّلعين على كافة التشريعات والقوانين المرعية الإ

المادة (لوائح الخدمات المالية أيضاً على ضرورة أن تتم مزاولة الوظائف الخاضعة للرقابة من قبل أفراد معتمدين فقط 

وتضم الوظائف الخاضعة للرقابة، من بين أشخاص آخرين، كبار المدراء التنفيذيين والمدراء والمسؤولين الماليين ). ٤١

 من دليل القواعد حول ضوابط ١-٣-٤وينص البند . تبليغ عن غسل الأموال بالإضافة إلى الإدارة العلياومسؤول ال

ويتعين على المؤسسة . مركز قطر للمال على إرشادات إضافية في ما يتعلّق بتقييم أمانة الفرد ونزاهته وسمعته

  :ن الفردالمصرح بها النظر، من بين أمور أخرى ذات الصلة، في ما إذا كا

قد تمت إدانته أو ارتكب أي جرائم تتعلّق بالاحتيال أو السرقة أو تزوير المحاسبة أو جرائم ضريبية خطرة أو   )أ

  تضليل أو غسل أموال أو تلاعب بالأسواق أو تداول بالمعلومات الداخلية أو أي جريمة مالية أخرى؛
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ته من أي وظيفة أو منصب ثقة أو مكتب توكيل سواء كان قد تم رفض انضمامه أو عزله أو حمله على تقديم استقال  )ب

 يتقاضى أجراً مقابل خدماته أو لا؛

قد حُجب عنه الحق، أو تم تقييد أو تعليق حقه في ممارسة أي أعمال أو تجارة يتطلب تنفيذها الحصول على   )ج

 ترخيص أو تسجيل أو أي تفويض آخر؛

 لتولي منصب مدير أو أي صفة إدارية أخرى في أي شركة أو شراكة أو قد حكمت عليه إحدى المحاكم بعدم أهليته  )د

 كيان قانوني آخر؛

قد تم لومه أو انتقاده أو فصله أو عزله أو تغريمه أو خضوعه لأي تحقيق أو مساءلة أو إجراءات تأديبية من قبل   )ه

 أي هيئة تنظيمية خارجية أو أي هيئة تعادلها؛

 ه على تقديم استقالته من أي هيئة مماثلة؛قدم استقالته أو تم حمل  )و

مديراً أو شريكاً أو منخرطاً في إدارة شركة أو شراكة أو أي كيان آخر ذات الصلة في أي منطقة أخرى حيث أنّه،   )ز

وأثناء انخراطه في الشراكة أو ضمن سنة واحدة قبل انتهائها، تم إنهاء أعمال الشركة أو وضعها تحت التصفية أو 

 شطتها التجارية أو وضعها تحت التفتيش أو الحراسة القضائية أو تم التفاوض على تسديد دين مع الدائنين؛قطع أن

متهماً أو أُثبت عليه أي دليل مضاد من قبل أي محكمة بالاحتيال أو سوء التصرف أو التجارة غير الشرعية أو أي   )ح

 سوء تصرف آخر؛

أي كيان قانوني آخر كان عرضة للتحقيق في مخالفة قوانين وتشريعات منخرطاً في إدارة شركة أو شراكة أو   )ط

 الشركات وعدم الالتزام بها؛

  قد تعرض لإجراءات تأديبية من قبل جهاز أو هيئة حكومية أو أي هيئة تنظيمية ذاتية أو منظمة أخرى؛  )ي

الملحقة بها لجهة أمانته وكفاءته قد صدر بحقه أي شكوى رسمية في ما يتعلق بالخدمات المالية أو الخدمات   )ك

 وصلابته المالية؛

قد خالف أي من الأحكام التي تنص عليها قواعد الخدمات المالية أو تشريعاتها أو قوانين ممارستها أو مبادئها أو   )ل

 أي معايير أخلاقية أخرى المحددة من قبل أي هيئة تنظيمية خارجية أو أي هيئة مماثلة تعادله؛

 .وصادقاً في كافة تعاملاته مع الهيئة التنظيميةكان أميناً ما إذا   )م

  

 من دليل القواعد حول ضوابط مركز قطر للمال على ١-٤-٤ وفي ما يخص الكفاءة والأهلية، ينص البند  .٥٩٧

  :ضرورة أن تنظر المؤسسة المرخصة، من بين أمور أخرى ذات الصلة، في ما يلي

  .تقييم الكفاءةضمان مرور الامتحانات الملاءمة و  .أ

 .ما إذا كان الفرد قادراً على القيام بالوظائف التي من أجلها تقوم أو تنوي المؤسسة المصرح بها توظيفه  .ب

  

.  من دليل القواعد حول ضوابط مركز قطر للمال على إرشادات تتعلّق بالصلابة المالية للفرد١-٥-٤ ينص البند  .٥٩٨

  :صرح بها أن تنظر في الأوجه التالية ذات الصلةوفي هذا الصدد، يتعين على المؤسسة الم

  ما إذا كان الفرد قادراً على تسديد ديونه عند استحقاقها؛  . أ
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ما إذا كان الفرد قد أشهر إفلاسه أو كان خاضعاً لأمر التفتيش أو الحراسة القضائية أو قدم طلب إفلاس   .ب

) يتعلّق بإخفاقه في تسديد دين واجب الأداءأو أي عقد (أو تم حجز عقاراته أو دخل في تسوية تجارية 

 سنوات، أخفق في تسديد دين مصادق عليه بأمر من المحكمة سواء في ١٠لصالح دائنيه أو، في غضون 

 . دولة قطر أو في الخارج

  

 من تعليمات مصرف قطر ٧ من الفصل ١٠يطلب القسم :  القطاع المحلي–) ٥-١٥المعيار (العنصر الإضافي  .٥٩٩

 البنوك تعيين موظف أو إنشاء وحدة تكون مسئولة عن متابعة تطبيق قوانين وتعليمات مصرف قطر المركزي من

 من هذا الفصل مسئول الالتزام ٢-١٠ويعطي القسم . المركزي وان تكون مسئولة بصورة مباشرة أمام مجلس الإدارة

 من قرار سوق ٩وتتناول الفقرة . ي تحوزهاالاستقلالية اللازمة وحق النفاذ إلى كافة قطاعات المؤسسة والمعلومات الت

الإشارة إلى قدرة هذا لم تتضمن ومع ذلك، فإنها . الدوحة للأوراق المالية تعيين شخص مؤهل على مستوى الإدارة

. الشخص على التصرف باستقلالية والإبلاغ إلى الإدارة التي تعلو المستوى التالي لمسئول الالتزام أو إلى مجلس الإدارة

 من تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة تعيين مسئول متابعة يكون مسئولا عن التحقق من تنفيذ السياسات ٣اول القسم ويتن

وبالإضافة إلى ذلك، . الوارد في هذا المعيارالمطلب تناول لم يوالخطط داخل الشركة وإداراتها وفروعها المختلفة، لكنه 

 .مافإن تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة ليس ملز
 

من لوائح مركز قطر للمال لمكافحة غسل الأموال أن يقوم الشخص المعني ) ٢( ٦تطلب المادة : مركز قطر للمال .٦٠٠

 من اللوائح أن ٨وتطلب المادة . بوضع وإدارة ترتيب معين، بما في ذلك تعيين مسئول عن الإبلاغ عن غسل الأموال

فيه ولإدارة ترتيبات مصممة للتأكد من أنه ومسئول يقوم الشخص المعني بتعيين شخص للتصرف كمسئول إبلاغ 

ويجب أن يقوم الشخص المعني بالتأكد من أن مسئول الإبلاغ على . الإبلاغ يتقيدان بالالتزامات الواردة في هذه اللوائح

التصرف بناء على سلطته الذاتية وأن : ليتمكن من التاليمستوى إداري مرتفع بصورة كافية ضمن الشخص المعني 

يكون له نفاذ مباشر على للإدارة العليا للشخص المعني وأن تتوفر له الموارد الكافية بما في ذلك، إذا دعت الحاجة، 

عدد كاف من الموظفين المدربين تدريبا كافيا للمساعدة في أداء مهامه بطريقة فعالة وموضوعية ومستقلة، وأن يكون له 

روف المالية والتجارية للعميل أو أي شخص قام العميل أو يقوم نفاذ غير محدود على المعلومات الخاصة بالظ

بالتصرف نيابة عنه، وأن يكون له نفاذ غير مقيد على المعلومات ذات الصلة عن خصائص العمليات التي دخلها 

من لوائح ) ٧( ٨ووفقا للمادة . الشخص المعني أو التي ربما كان سيدخلها مع أو لمصلحة العميل أو ذلك الشخص

 . مركز قطر للمال، يجب على مسئول الإبلاغ أن يبلغ على الأقل مرة سنويا للإدارة العليا للشخص المعني
 

تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الفروع والمؤسسات التابعة العاملة في الخارج   .٦٠١

المحلية في حال عدم قدرة الفروع وإجراءات إبلاغ الهيئة الرقابية ) ٢-١- ٢٢ و١-١-٢٢ و١-٢٢المعايير (

- ٢٢المعيار (والمؤسسات التابعة العاملة في الخارج على تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 من تعليمات مصرف قطر المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ١٤يفرض القسم : القطاع المحلي). ٢

 تة أن تطلب إلى فروعها وشركاتها التابعة العاملة في الخارج الالتزام بالتعليماعلى المؤسسات المصرفية والمالي

مصرف قطر المركزي بقدر ما تجيز به قوانين البلد المضيف خصوصاً إذا ما كانت هذه الفروع والشركات التابعة 
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هذه المؤسسات أن القوانين وفي حال رأت . تعمل في دول غير ملتزمة كلياً أو جزئياً بتوصيات مجموعة العمل المالي

المرعية الإجراء في الدول التي تعمل فيها فروعها وشركاتها التابعة تعيق تطبيق القانون، يتعين عليها إبلاغ وحدة 

وعلى الرغم من أن روح التعليمات الصادرة عن مصرف قطر . المعلومات المالية لدى مصرف قطر المركزي بذلك

سات المصرفية والمالية تقيد فروعها ومؤسساتها التابعة العاملة في الخارج المركزي تقضي بأن تضمن المؤس

بمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع الإجراءات المعمول بها في البلد الأم وفي البلد 

لا تطلب صراحة من  كونها في تلبية المعايير متطلباتوقد أخفقت ال .المضيف، ومع توصيات مجموعة العمل المالي

كذلك، إن مقتضيات . فروعها وشركاتها التابعة تطبيق المعايير الأعلى إلى المدى الذي تجيزه القوانين واللوائح المحلية

الالتزام بإبلاغ وحدة المعلومات المالية لا يبدو وافياً مع العلم أن مصرف قطر المركزي هو الهيئة التنظيمية المسؤولة 

ويجب الاتصال بوحدة المعلومات المالية في المسائل . سات المصرفية والمالية بالقوانين واللوائحعن التزام المؤس

 . المتعلّقة بالعمليات المشبوهة

  

 في ما يتعلق بلجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة، صرحت السلطات أنه لا يوجد فروع  .٦٠٢

إجراءات للمؤسسات المالية المنظمة من قبل لجنة /لتالي، لم يتم وضع أي أحكامبا. وشركات تابعة تعمل في الخارج

أو مؤسسة تابعة /سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة لضمان، أنه في حالة الترخيص لفرع أجنبي و

لمقتضيات المعمول بها في البلد للعمل في الخارج، التقيد بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطابقة ل

؛ وإيلاء )أي في البلد المضيف(الأم وتوصيات مجموعة العمل المالي وإلى المدى الذي تجيزه القوانين واللوائح المحلية 

لتقيد بهذا المبدأ من قبل فروعها ومؤسساتها التابعة العاملة في الدول التي لا تقوم بتطبيق توصيات لاهتمام خاص 

عمل المالي أو تطبقّها بشكل غير كاف؛ وتطبيق المعايير الأعلى، حيث يختلف الحد الأدنى لإجراءات مكافحة مجموعة ال

أي في (غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين البلد الأم والبلد المضيف، إلى الحد الذي تجيزه القوانين واللوائح المحلية 

  ).البلد المضيف

  

من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ) ٥ (٦تفرض المادة : مركز قطر للمال .٦٠٣

على الشخص المعني ضمان تطبيق سياساته وإجراءاته ونظم وضوابطه الموضوعة لمكافحة غسل الأموال في أي فرع 

ن أو لوائح المنطقة على أنّه وفي حال، حالت قواني) ٦ (٦وتنص المادة . أو مؤسسة تابعة له عاملة في منطقة أخرى

 حول مكافحة غسل الأموال أو للوائح ذات الصلة، ٢٠٠٢لعام ) ٢٨(الأخرى دون التزام الشخص المعني بالقانون رقم 

 من دليل ٦-٣-٣ونص الإرشاد الوارد تحت البند . يتعين عليه فوراً أن يبادر إلى إبلاغ الهيئة التنظيمية خطياً بذلك

الأموال الخاص بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال على أنّه وفي حال حالت قوانين ولوائح القواعد حول مكافحة غسل 

المنطقة الأخرى دون التزام الشخص المعني بقانون أو لوائح مكافحة غسل الأموال، يجوز للهيئة التنظيمية فرض قيود 

وفرضت الهيئة التنظيمية أيضاً إجراء . ةقد تكون ضرورية تمنعه من تشغيل فرع أو مؤسسة تابعة له في هذه المنطق

إضافياً يلزم الكيانات القيام بمراجعة دورية للتحقق من التزام أي فرع أو مؤسسة تابعة عاملة في منطقة أخرى 

 .بالالتزامات التي تفرضها أحكام قانون أو لوائح مكافحة غسل الأموال

  



 ١٦٤

م يضع مصرف قطر المركزي أو سوق الدوحة للأوراق ل:  القطاع المحلي–) ٣-٢٢المعيار (العنصر الإضافي  .٦٠٤

المالية أو وزارة الاقتصاد والتجارة إجراءات للتأكد من أن المؤسسات المالية تطبق إجراءات العناية الواجبة تجاه 

من لوائح مركز قطر للمال ) ٥(٦تطلب المادة : مركز قطر للمال. على مستوى المجموعةالعملاء بصورة متسقة 

المتعلقة  غسل الأموال أن يتأكد الشخص المعني من أن سياسات وإجراءات وأنظمة وأنظمة الرقابة الداخلية لمكافحة

 ١-٩-٣ومع ذلك، ووفقا للقاعدة . تنطبق على أي فرع أو شركات تابعة عاملة في دولة أخرىمكافحة غسل الأموال ب

ص المعني ليس مطالبا بالتأكد من هوية العميل وفقا في دليل قواعد مركز قطر للمال لمكافحة غسل الأموال، فإن الشخ

شركة مصرح لها أو شخصا معنيا : العميلمن لوائح مركز قطر للمال لمكافحة غسل الأموال إذا كان ) ١(٩للمادة 

  .FATFآخر، أو شركة منظمة من شركات القطاع المالي من إحدى دول مجموعة العمل المالي 

  
 التوصيات والتعليقات ١-٩- ٣

  

 : بـالسلطاتتوصى : القطاع المحلي .٦٠٥

 اتخاذ إجراءات واضحة تلزم كافة المؤسسات المالية وضع وتنفيذ إجراءات وسياسات وضوابط داخلية لكي يتم  

تطبيق الإجراءات نفسها بشكل موحد على السياسات والضوابط التي تتناول العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ 

 . المعتادة والمشبوهة بالإضافة إلى الالتزام بالإبلاغالسجلات وكشف العمليات غير 

مسؤول الالتزام الموظفون العاملون في دعم تعزيز متطلبات مصرف قطر المركزي الرامية إلى ضمان أن يكون  

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حق الوصول غير المشروط وفي الوقت المناسب إلى معلومات العميل 

ا من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات بالإضافة إلى المعلومات الأخرى وبياناته وغيره

 . ذات الصلة

فرض إجراءات مماثلة على المؤسسات المالية التي يتم تنظيمها من قبل لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية  

  .ووزارة الاقتصاد والتجارة

أو تكليف جهات خارجية بهذه (نطاق أعمال وظيفة التدقيق الداخلية ن شمول الطلب من المؤسسات المالية التأكد م 

التدقيق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم شامل لكفاية نظم وسياسات /عمليات المراجعة) الوظيفة

 .الرقابة الداخلية للمؤسسات المالية في ما يتعلّق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة شراف الخاضعة لإمن المؤسسات المالية الطلب  

. نظام تدقيق مستقلّ مدعوماً بالموارد الكافية من أجل اختبار الالتزام بالإجراءات والسياسات والضوابطوضع 

 .ويتعين على السلطات

مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة لإشراف ة الخاضعالطلب من المؤسسات المصرفية والمالية  

وضع إجراءات قانونية وتنظيمية تلزم المؤسسات المصرفية والمالية اتخاذ إجراءات فحص الموظفين لضمان 

  .تلبية أعلى معايير التوظيف
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معايير الأعلى  على مصرف قطر المركزي أيضاً توسيع إجراءاته القائمة لإلزام المؤسسات المالية تطبيق ال .٦٠٦

  .لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المدى الذي تجيزه القوانين واللوائح المحلية

  

 ينبغي على السلطات أن تضع أحكاماً تلزم المؤسسات المالية العاملة تحت إشراف لجنة سوق الدوحة للأوراق  .٦٠٧

سات تابعة في الخارج، التقيد بإجراءات مكافحة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة، في حالة تم تأسيس فروع ومؤس

غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع إجراءات البلد الأم وتوصيات مجموعة العمل المالي وإلى المدى الذي 

 تجيزه القوانين واللوائح المحلية في البلد المضيف؛ إيلاء اهتمام خاص للتقيد بهذا المبدأ من قبل فروعها ومؤسساتها

التابعة العاملة في الدول التي لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقّها بشكل غير كاف؛ وتطبيق 

المعايير الأعلى، حيث يختلف الحد الأدنى لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين البلد الأم والبلد 

  ).أي في البلد المضيف(المحلية المضيف، إلى الحد الذي تجيزه القوانين واللوائح 

  

  ٢٢ و١٥الالتزام بالتوصيتين٢-٩-٣

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية وعدم اتساق إجراءات مصرف قطر المركزي     ملتزم جزئياً   ١٥التوصية 

قتصاد والتجارة للالتزام بالإجراءات نفسها بما في وزارة الالوالإجراءات غير الملزمة 

ذلك الإجراءات والسياسات والضوابط الوافية الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العميل 

 .وحفظ السجلات وكشف العمليات غير المعتادة والمشبوهة بالإضافة إلى إلزام الإبلاغ

نية الاطلاع غير عدم وجود إلزام محدد من مصرف قطر المركزي ينص على إمكا 

المحدود وفي الوقت المناسب على كافة معلومات العملاء من قبل العاملين الذين 

  .يدعمون مسئول الالتزام

عدم وجود إلزام محدد من لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد  

ومات توفير إمكانية الوصول غير المشروط وفي الوقت المناسب إلى كافة معلبوالتجارة 

  .العملاء من قبل مسؤول الالتزام وفريقه

عدم وجود إلزام من لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة  

  . تدقيقالوظيفة وتقييم كفاية نظم الرقابة الداخلية بلوظيفة التدقيق الداخلية 

ي ولجنة قانونية وتنظيمية مفروضة من قبل مصرف قطر المركزعدم وجود متطلبات  

سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة على المؤسسات المالية لإلزامها 

  .التوظيفعالية اتخاذ إجراءات لفحص الموظفين بغية ضمان تلبية معايير 

 المالية تنقص في الإلزام المفروض من قبل مصرف قطر المركزي على المؤسسا   ملتزم جزئياً  ٢٢التوصية 

يها فروع وشركات تابعة، لتطبيق المعايير الأعلى، إلى المدى الذي تجيزه التي لد

  .القوانين واللوائح المحلية

لم تضع لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة أي إجراءات  

  . المالية الالتزام بأحكام التوصياتتقانونية أو تنظيمية تفرض على المؤسسا
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  )١٨التوصية (صورية البنوك ال١٠- ٣
 
   الوصف والتحليل١- ١٠- ٣

  

لا يوجد نص صريح في القانون أو اللائحة أو :  القطاع المحلي-) ١-١٨المعيار (حظر تأسيس البنوك الصورية  .٦٠٨

  .غيرها من الوسائل الملزمة يمنع بشكل صريح قيام البنوك الصورية في دولة قطر

  

) ٥٩ إلى ٥٢المواد من  (١١نوك المنصوص عليها في الفصل  إن إجراءات مصرف قطر المركزي لترخيص الب .٦٠٩

 تمنع إلى حد ما تأسيس البنوك الصورية في قطر إلا أنها تخفق في ٢٠٠٦من قانون مصرف قطر المركزي لعام 

أي يكون قد ) من بين أمور أخرى(فمن أجل منحه الترخيص، يتعين على مقدم الطلب :  دون ذلك بشكل كاملحيلولةال

 من قانون مصرف قطر ٥٢المادة  (٢٠٠٢ لعام ٣٢بتأسيس شركة تضامنية بموجب قانون الشركات التجارية رقم قام 

على كل شركة يتم تأسيسها في دولة قطر أن " من قانون الشركات التجارية تباعاً أنه يتعين ٣وتنص المادة ). المركزي

كن لا توجد تدابير إضافية من شأنها التعريف بالمقر الرئيسي أو ول". تكون من التبعية القطرية ومقرها الرئيسي في قطر

تلزم الوجود المادي بشكل يشمل أهداف الشركة وغايتها كما ولا توجد أي إشارة إلى أن مصرف قطر المركزي يضمن 

 .بنفسه الوجود المادي لمقدم الطلب في قطر

  

صورية التي من المحتمل أن يكون قد تم تأسيسها بموجب  ولا يزال الوضع ملتبساً لجهة استمرار عمليات البنوك ال .٦١٠

الذي  (١٩٩٣ الترخيص المنصوص عليها في قانون مصرف قطر المركزي لعام متطلباتفبينما كانت : القوانين السابقة

 مماثلة، لم يرد نص يلزم الوجود المادي بموجب الإطار القانوني الذي كان منطبقاً) تأسس بموجبه المصرف المركزي

  .٢٠٠٢قبل سن قانون الشركات التجارية لعام 

  

 من لوائح شركات مركز قطر للمال على -  شركات ذات مسؤولية محدودة- ١٤تنص المادة : مركز قطر للمال .٦١١

كما تنص على . أنه يمكن تأسيس الكيان القانوني المعروف على أنه شركة ذات مسؤولية محدودة في مركز قطر للمال

تأسيس شركة - )١(١٧وتنص المادة . سؤولية المحدودة هي شركة يتم تأسيسها بموجب هذه اللوائحأن الشركة ذات الم

 من لوائح الشركات على أنه يمكن لأي شخص أو أكثر أن يتقدم بطلب تأسيس شركة محدودة -ذات مسؤولية محدودة 

طر للمال، وذلك بتوقيع وحفظ المسؤولية لغرض مزاولة أي عمل يجيز قانون مركز قطر للمال مزاولته في مركز ق

لدى مسؤول تسجيل الشركات مستند التأسيس، إضافة إلى دفع الرسم المحدد والالتزام بمقتضيات هذه اللوائح الخاصة 

على انه يجب على مستند التسجيل المحفوظ لدى مسؤول تسجيل الشركات تحديد ) ج)(٢(١٧كما تنص المادة . بالتسجيل

  .لمسجل للشركة المحدودة المسؤولية، الموجود في مركز قطر للمالأو إرفاق عنوان المكتب ا

  

 من لوائح الشركات على أنه عند تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة - وضع المكتب المسجل-٤٢ تنص المادة  .٦١٢

يئة في مركز قطر للمال، يجب أن يكون لديها مكتب مسجل في المركز ومزاولة عملها من ذلك المكتب، ما لم تسمح اله
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بالتالي، يجب أن . التنظيمية لمركز قطر للمال مزاولة هذا النشاط المهني في أو من مكان آخر ضمن مركز قطر للمال

  .يمنح المصرف تصريحاً من الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ليكون له وجود مادي في المركز

  

 الإضافية للوظائف المراقبة متطلبات ال-  من دليل قواعد الأفراد) أ(١-٢-٢ إضافة إلى ذلك، تنص القاعدة  .٦١٣

 على أنه يجب مزاولة الوظيفة التنفيذية العليا من قبل أي فرد يكون في حالة المؤسسة المحلية مقيم عادة في - المحددة 

  .دولة قطر

   

التأكد من أن المؤسسات  متطلباتو) ٢-١٨المعيار (المراسلة مع البنوك الصورية العلاقات المصرفية حظر  .٦١٤

لا توجد :  القطاع المحلي-) ٣- ١٨المعيار (حظر استخدام الحسابات من قبل البنوك الصورية ت صيلةالألمالية ا

إجراءات من شأنها أن تمنع المؤسسات المالية بشكل فعال من الدخول في علاقة مع البنوك الصورية أو الاستمرار في 

  .العلاقات مع البنوك المراسلة

ة في الدول الأجنبية لا تجيز صيللمؤسسات المالية لضمان أن المؤسسات المالية الأ على امتطلبات ولا توجد  .٦١٥

  .للبنوك الصورية استخدام حساباتها

  

من لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ) ٣ (١٢إن المادة : مركز قطر للمال .٦١٦

ات مراسلة مع البنوك الصورية؛ إنشاء أو حفظ حسابات مجهولة تحظّر المؤسسات المصرح بها من الدخول في علاق

الهوية أو حسابات بأسماء مزورة؛ أو حفظ حساب اسمي مسجل باسم شخص واحد إنما تتم إدارته أو حفظه لصالح 

  .شخص آخر لم يتم الكشف عن هويته إلى المؤسسة المصرح بها

  

التنظيمية لمركز قطر للمال على إشادات إضافية تلزم الأشخاص  من دليل القواعد حول الهيئة ١٢-٣ ينص البند  .٦١٧

، إذا ما انطبق ل الخاصة بعملاء البنوك المراسلةالمعنيين إيلاء عناية خاصة أثناء تقييم إجراءات مكافحة غسل الأموا

غيرها من العناصر ذلك، بالمحترفين المؤهلين الآخرين لجهة تحديد هوية العميل ومراقبة العمليات وتمويل الإرهاب و

ذات الصلة بالإضافة إلى التحقق من التزام هؤلاء الشركاء في الأعمال بإجراءات مكافحة غسل الأموال نفسها التي 

ويتعين على الشخص المعني ضمان عدم استخدام منتجاته وخدماته من قبل عملاء . يتبعها الشخص المعني أو ما يعادلها

 دون إقامة علاقة عمل مع حيلولةال مع البنوك الصورية وعليه اتخاذ الإجراءات للالبنوك المراسلة للدخول في أعم

 .الشركاء الذين يجيزون استخدام حساباتهم من قبل البنوك الصورية

  

 من لوائح الشركات الخاصة بمركز قطر للمال على أنه بمجرد تأسيس شركة ذات مسؤولية ٤٢ تنص المادة  .٦١٨

يكون لهذه الشركة مكتباً مسجلاً في المركز ويتعين عليها مزاولة أعمالها في ذلك محدودة في مركز قطر للمال، 

وألزم البند . وينبغي أن تجيز الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال لأي مصرف أن يكون له وجود في المركز. المكتب

ة عليا في مؤسسة مسجلة في  من دليل قواعد الأفراد الخاص بمركز قطر للمال كل شخص يتولى وظيفة تنفيذي١-٢-٢
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 بالنسبة إلى الشخص الذي يشغل منصب مسؤول التبليغ عن غسل ٢- ٢-٢المركز أن يقيم في قطر وكذلك فعل البند 

  .الأموال

  

  التوصيات والتعليقات٢- ١٠- ٣

  

 :توصى السلطات بـ. .٦١٩

ية بشكل واضح في منح التراخيص لديه بغية منع قيام البنوك الصور مصرف قطر المركزي ل تعديل إجراءات 

 ،قطر

 .حظر البنوك من الدخول في علاقة مع البنوك الصورية أو الاستمرار في علاقات المراسلة معها 

ة في الدول الأجنبية لا تجيز للبنوك الصورية صيلإلزام المؤسسات المالية ضمان أن المؤسسات المالية الأ 

  .استخدام حساباتها

  
 
  ١٨ الالتزام بالتوصية ٣- ١٠- ٣

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  رجة الالتزامد  

الإجراءات المتخذة في القطاع المحلي غير كافية لمنع قيام البنوك الصورية بشكل    ملتزم جزئياً  ١٨التوصية 

  .فعال كما أنها لا تمنع المصارف المحلية من التعامل مع البنوك الصورية الأجنبية

  

ومنها فرض ( أدوار ووظائف وصلاحيات السلطات المختصة والمنظمات ذاتية التنظيم –راف والرقابة  نظام الإش١١- ٣

 )٢٩ و٢٥ و٢٣ و١٧التوصيات ) (العقوبات

  

  الوصف والتحليل  ١-١١-٣
 

 -  )٢-٢٣المعيار (وتعيين السلطة المختصة ) ١-٢٣المعيار (تنظيم المؤسسات المالية والإشراف عليها   .٦٢٠

تحدد صلاحيات المؤسسات " الكيانات المختصة" من قانون مكافحة غسل الأموال على أن ٧تنص المادة : القطاع المحلي

 من قانون مكافحة غسل الأموال، ١، بناء على المادة "الكيان المختص" ويتضمن تعريف. المالية وتقوم بمتابعة تطبيقها

 . كات العامة ومصرف قطر المركزي، بحسب الحالةالإدارات الوزارية أو الحكومية أو الهيئة العامة أو الشر
 

مصرف قطر المركزي هو الجهة المنوط بها " من قانون المصرف المركزي على أن ٥ من المادة ١٢تنص الفقرة  .٦٢١

ولتحقيق ذلك، يُخول ". وضع وإنفاذ السياسة النقدية للدولة وسياسة سعر صرف العملات والإشراف المالي والمصرفي

. طبقاً للقانون أو بحسب ما تعتمده الدولة (...) تهومراقبالإشراف على غسل الأموال (....) مركزي بـمصرف قطر ال

وعليه، فإن مصرف قطر المركزي مسؤول عن تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على 
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وي على خدمات تحويل الأموال والتي تنط(المصارف والشركات الاستثمارية والشركات المالية ومؤسسات الصرافة 

، أصدر المصرف المركزي تعليمات نافذة حول مكافحة غسل الأموال ٢٠٠٦وفي العام ). العملات/وتبادل الأموال

 .وتمويل الإرهاب

  

.  من قانون لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية على صلاحيات ووظائف اللجنة للعمل في السوق١١ تنص المادة  .٦٢٢

 تملك لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية صلاحية مراجعة واتخاذ القرارات الخاصة بطلبات ،١١بموجب المادة 

 من هذا القانون، تملك اللجنة صلاحية معاينة ومراجعة سجلات ودفاتر ١٢ المادة وبموجب. الترخيص والعضوية

ؤولة عن إصدار الأوراق المالية السماسرة والوسطاء وكافة سجلات العمليات، والتحقق من تدقيق أنشطة الإدارات المس

  .في الشركات العامة المسجلة في البورصة وحافظات الأوراق المالية المدارة من قبل عضو مسجل في البورصة

  

 لا يوجد أحكام في القانون أو اللائحة توسع نطاق واجبات منظمي وزارة الاقتصاد والتجارة لتشمل التنظيم  .٦٢٣

في الواقع تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة كجهة رقابية . تمويل الإرهاب/غسل الأموالوالإشراف في ما يتعلق بمكافحة 

تمويل الإرهاب الواقعة ضمن اختصاصها، وقد أصدرت إجراءات مكافحة غسل / على قضايا مكافحة غسل الأموال

لى غياب الأساس القانوني إلا أن هذه الإجراءات غير ملزمة نظراً إ. بأحكام إلزاميةمصاغة تمويل الإرهاب /الأموال

وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة فقط توجيهات للمؤسسات . الواضح للدور الرقابي لوزارة الاقتصاد والتجارة

أن عمليات التفتيش والتحقيق لإثبات لم تتمكن السلطات من توفير المستندات . المالية التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتها

  .تمويل الإرهاب قد تمت قبل زيارة فريق التقييم/ الأموالهذه الخاصة بمكافحة غسل

  

تتولى الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ترخيص وتنظيم والإشراف على كافة المؤسسات : مركز قطر للمال .٦٢٤

 ٩المادة (المرخصة بما فيها تلك الخاضعة للمعايير الأساسية، على أساس اتخاذ الحيطة والحذر ومزاولة الأعمال 

 الأعمال التي يمكن مزاولتها في أو من مركز قطر ٣يصف الجدول ).  قطر للمالمركز من قانون ٤ و٣جدولين وال

 :للمال، بما في ذلك

o  على سبيل المثال لا (الأنشطة المالية والمصرفية أيا كانت طبيعتها والأعمال الاستثمارية، بما في ذلك

 خلال مصارف تمويل الاستثمارات والشركات والبيع كافة أنشطة الأعمال التي يتم توفيرها من) الحصر

  .بالجملة، إضافة إلى الأعمال المصرفية الإسلامية والإلكترونية

o تأمين وإعادة تأمين كافة الفئات.  

o  أعمال سوق المال وسوق الأوراق المالية والسلع من كافة الأنواع، بما في ذلك تجارة المعادن الثمينة

  .ق المالية والأنشطة المالية الأخرى الناتجة عنها أو المرتبطة بهاوالأسهم والسندات والأورا

o  إدارة المال والأصول، وأعمال الصناديق الاستثمارية وتأمين تمويل المشاريع والشركات في كافة مجالات

  .الأعمال والأنشطة المصرفية الإسلامية والتمويل

o المالية والأعمال الائتمانيةإدارة الصناديق وتقديم كافة أنواع الخدمات الاستشارية .  

o أعمال صندوق التقاعد وشركات الائتمان.  
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o أعمال تأمين السمسرة وسمرة الأسهم وكافة أعمال السمسمرة المالية الأخرى.  

o  أعمال الوكالات المالية وأعمال توفير تمويل الشركات والاستشارات المالية الأخرى والاستثمارية

  نوعها، ووالخدمات الاستثمارية أيا كان 

o توفير الخدمات المالية الائتمانية وأعمال التصرف بصفة أوصياء قانونيين.  

  

التي من " غيرها من الجرائم المالية"مكافحة غسل الأموال وللمال  ويشمل اختصاص الهيئة التنظيمية لمركز قطر  .٦٢٥

 من لوائح ٥وينص القسم ). للمال من قانون مركز قطر ٢الجدول (المتفاهم عليه أنها تندرج في إطار تمويل الإرهاب 

 على دور الهيئة التنظيمية في ما يتعلق بتفويض المؤسسات الراغبة ٢٠٠٥الخدمات المالية لمركز قطر للمال لعم 

 من لوائح مكافحة غسل الأموال لمركز قطر للمال وضع نظام تقييم ١٥ المادة فرضتبالعمل في المركز أو منه؛ كما 

 ٨ات والإجراءات والنظم والضوابط الرامية إلى معالجة مخاطر غسل الأموال؛ ونص الجزء للمخاطر ليشمل السياس

من لوائح الخدمات المالية لمركز قطر للمال على الأسس التي تقوم عليها عملية الإشراف والتحقيقات الخاصة بالهيئة 

  .التنظيمية

  

فروع العاملة ضمن مركز قطر للمال قد يكون خاضعاً  تدرك الهيئة التنظيمية للمركز أن الفرع الرئيسي لإحدى ال .٦٢٦

وحيث تكون هذه هي الحال، تضمن الهيئة التنظيمية أن الإشراف الذي تم من قبل . للإشراف الموحد في منطقة أخرى

. لكالجهة التنظيمية الأولى مطابقة للمعايير الأساسية ومعايير مجموعة العمل المالي المرعية الإجراء لدى الهيئة كذ

وتتوقع الهيئة التنظيمية توسيع إطار عمل إدارة المخاطر العاملة في المقر الرئيسي لتشمل الفرع العامل في المركز 

 الحالات، تطلب الهيئة من الجهة التنظيمية الأولى هوفي مثل هذ. وتتضمن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 وحيث تكون الهيئة هي الجهة التنظيمية الأولى يكون الإشراف على .طمأنتها بأن منهجيتها الرقابية مطابقة لمنهجها

  .قاعدة موحدة

  

وتطبيق لوائح الحيطة ) ٣-٢٣المعيار (معايير الملاءمة والأهلية ومنع المجرمين من السيطرة على المؤسسات  .٦٢٧

اتخذ مصرف قطر : ي القطاع المحل- ) ٤-٢٣المعيار (والحذر على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

التفويض، الإجراءات اللازمة لمنع المجرمين أو شركائهم من امتلاك /المركزي، من خلال عملية منح التراخيص

مؤسسة أو أن يصبحوا مستفيدين حقيقيين أو التحكّم بفائدة أو تولّي وظيفة إدارية بما في ذلك في الهيئات والمجالس 

التفويض لدى /وفي تقييم معايير الملاءمة والأهلية، تحصل إدارة منح التراخيص. يةالتنفيذية أو الرقابية في مؤسسة مال

  :مصرف قطر المركزي على المستندات التالية وتقوم بمراجعتها

  .المعلومات الأساسية حول مقدم الطلب •

 .أو أكثر من الأسهم% ٥هيكليةّ المساهمة بما في ذلك أسماء المساهمين الذين يملكون  •

 .ضاء مجلس الإدارة ورئيس المسؤولين التنفيذيين في البنك والشركة القابضة والمؤسسات التابعةأسماء أع •

  

  : وتشمل إجراءات التحقق من المعلومات التأكد مما إذا .٦٢٨
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أو الشركة القابضة الخاصة بالمصرف أو ) بما في ذلك فروعه(أصدرت أي محكمة حكماً يقضي باتهام المصرف  •

  .كاتها الشقيقة أو مديريهاشركاتها التابعة أو شر

تم إلقاء اللوم على المصرف أو توجيه انتقادات إليه من قبل السلطات الرقابية ذات صفة قانونية خلال السنوات  •

 .الثلاث الماضية

 .ما إذا كانت هناك أية إجراءات قد تؤدي إلى هذه الإدانة •

أو الشركة القابضة الخاصة بالمصرف ) ك فروعهبما في ذل(توجد أي قيود على العمليات التي يقوم بها المصرف  •

أو شركاتها التابعة أو شركاتها الشقيقة يتم فرضها من قبل السلطات الرقابية على المصرف داخل قطر أو من قبل 

 .أي سلطات رقابية أخرى تتمتع بصفة قانونية

 .في دول أخرى) ؤسسات تابعةفروع أو م(تم رفض أي طلب ترخيص تم تقديمه من قبل البنك لفتح مكاتب تابعة  •

  

 يجب تحديد الإطار الموضوع لإدارة المخاطر التي تواجه المصارف ونظم الرقابة المرعية الإجراء والأدوار  .٦٢٩

والصلاحيات وأنواع أنشطة إدارة المخاطر التي يتم تنفيذها داخل قطر بما في ذلك أنواع الأنشطة على الصعيدين 

بما فيها العمالة ونظام المعلوماتية الخاص بالإدارة ( تحديد القدرات والموارد داخل قطر الإقليمي والدولي بالإضافة إلى

يجب تقديم المعلومات المتعلقة بأبرز الخطط والمبادرات الخاصة بأنشطة إدارة المخاطر داخل ). ولوائح إدارة المخاطر

هات الرقابية الكبرى في المصرف بغية تعزيز هذه قطر بما في ذلك المجالات الأساسية المحددة من قبل المدققين أو الج

وإن إجراءات منح التراخيص لمؤسسات الصرافة والشركات الاستثمارية . المجالات وتكييفها مع أنشطة المصرف

  .وشركات المالية مماثلة لتلك الموضوعة للمؤسسات المصرفية

  

 شخص يتعاطى بشكل مباشر أو غير مباشر،  للأوراق المالية، يتعين على أيالدوحة وفي ما خص لجنة سوق  .٦٣٠

 المالية أن يكون قكوكيل أو وسيط، في أعمال العرض أو البيع أو الشراء أو خلافه أو يتعاطى أو يتاجر في الأورا

وقد أسفرت مقابلات حوارية مع مسؤولين من لجنة سوق  .مسجلاً كوسيط لدى لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية

مالية أنه يوجد إجراءات ورسوم منطبقة ومقتضيات ترخيص من أجل منح التراخيص إلى الكيانات الدوحة للأوراق ال

وقد نص المسؤولون مقتضيات منح الترخيص إلى وسطاء الأوراق . التي تنوي تنفيذ أعمال الوساطة في هذه السوق

  :المالية ووكلائهم على الشكل التالي

طرية أو مصرفاً مرخصاً للعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو يكون مقدم طلب الترخيص مؤسسة أو شركة ق •

  .شخص طبيعي توافق اللجنة على قيامه بتنفيذ أعمال الوساطة

 .)خمسة ملايين ريال قطري. (ق. ر٥,٠٠٠,٠٠٠لا يقلّ رأس المال المدفوع عن  •

الراسخة التي تخوله يتعين أن يمتلك الشخص الذي يتولى المسؤوليات في إدارة الوساطة المؤهلات والخبرات  •

 .تنفيذ أنشطة الوساطة وإدارتها

يتعين أن يكون المدير المسؤول عن أعمال الوساطة حائزاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها من المؤهلات وأن  •

 .يتمتع بالخبرة في الحقلين المالي والمصرفي لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات
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، عند الاقتضاء، ملخصاً للقوائم والتقارير المالية المعتمدة من قبل مراقب مالي يتعهد وسيط الأوراق المالية أن يقدم •

 .عن السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية أو عن الفترة الممتدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقصر

  

  : المالية تنفيذ ما يلي عندما تطلب إليها لجنة سوق الدوحة ذلكالأوراق تتعهد مؤسسات  .٦٣١

 ألف ةخمسمائ. (ق. ر٥٠٠,٠٠٠كفالة بنكية صالحة غير مشروطة لمدة غير محدودة لا تقل قيمتها عن تأمين  •

  تكون متوجة الدفع عند أول طلب؛) ريال قطري

فتح وإدارة حساب تسديد لدى المصرف الذي يتم الدفع فيه طبقاً للإجراءات واللوائح السارية في سوق الأوراق  •

 المالية؛

 بالالتزامات المالية لا تقل قيمتها ءين ضد مخاطر التجارة وسوء الإدارة وعدم القدرة على الوفاتوفير بوليصة تأم •

على أن تكون سوق الأوراق المالية أول المستفيدين من هذه ) خمسة ملايين ريال قطري. (ق. ر٥,٠٠٠,٠٠٠عن 

 البوليصة؛

يتم ) مليونا ريال قطري. (ق. ر٢,٠٠٠,٠٠٠تأمين كفالة بنكية أخرى بالمواصفات نفسها لا تقل قيمتها عن  •

 إيداعها لدى سوق الأوراق المالية ليُصار إلى استخدامها في تأسيس صندوق احتياطي للكفالة؛

 .يجوز للجنة إضافة أي أحكام أو إجراءات أخرى •

 تكون  يتعين على مؤسسات الأوراق المالية المرخّص لها لتنفيذ أعمال الوساطة في سوق الأوراق المالية أن .٦٣٢

. ويتم منح كل وسيط للأوراق المالية رقماً متسلسلاً. مسجلة في سجل خاص يتم إعداده من قبل السوق لهذه الغاية

  .وينبغي أن يتضمن السجل كافة المعلومات التي يقدمها الوسيط إلى السوق حول تقديم طلب الترخيص

  

اطة في السوق تعيين أشخاص محددين من بين يقوم وسطاء الأوراق المالية المرخص لهم تنفيذ أعمال الوس .٦٣٣

  : التاليةمتطلباتموظفيهم للعمل كوكيل عنهم في السوق على أن يفي هؤلاء الوكلاء بالشروط وال

  أن يكون الوكيل قطري الجنسية؛ •

 يتمتع بالحيازة القانونية الكاملة؛ •

 لاّ إذا ما تمت إعادة تأهيله؛لم يجر اتهامه بأي جريمة جنائية أو معاقبته بإصدار شيك من دون رصيد إ •

 يحمل على الأقلّ شهادة ثانوية أو ما يعادلها؛ •

 ؛يحسن التصرف ويتمتع بسمعة جيدة •

 متفاني في عمله ولا يعمل بأي شكل من الأشكال وبأي صفة لصالح وسيط آخر؛ •

 ؛يفي بأي شروط أخرى تقوم سوق الأوراق المالية بتحديدها أو ذكرها في منشوراتها •

ت السلطات إلى أن الشخص الذين يتم تعيينه من قبل وسطاء الأوراق المالية، لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو  وقد أشار

  .مجلس إدارة أو موظف في شركة يتم تداول أسهمها في السوق المالية

  

 طلب الاطلاع على إجراءات الترخيص من قسم الشؤون التجارية لوزارة التقييم وعلى الرغم من أن فريق  .٦٣٤

  .قتصاد والتجارة المنوط به السلطة الرقابية على شركات التأمين، إلا أن القسم لم يوفّر له مثل هذه المعلوماتالا
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 التفويض للسماح للمؤسسات بممارسة الأنشطة المنظمة من مركز قطر للمال أو عمليةكجزء من : مركز قطر للمال .٦٣٥

للأفراد والشركة المزمع الترخيص لها من أجل ضمان قدرة الأفراد فيه، تجري الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال تقييماً 

تتّبع الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال منهجاً دقيقاً .  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمتطلباتعلى الالتزام ب

 المؤسسات وفي ما يخص. أو تفويض المؤسسات والأفراد الراغبين بالعمل في المركز أو منه/لجهة الترخيص و

 فقط من قبل الأفراد المعتمدين  الخاضعة للرقابةالمرخّص لها من قبل الهيئة التنظيمية، يجوز ممارسة بعض الوظائف

وفي ما يتعلّق باعتماد الأفراد، تنظر الهيئة التنظيمية في مؤهلات الأشخاص وخبرتهم وملاءمتهم . لدى الهيئة التنظيمية

  : التنظيمية على المعلومات الوارد ذكرها أدناه والمتعلقة بمقدم الطلبوعليه، تحصل الهيئة. ونزاهتهم

  .تاريخه الوظيفي •

 .عضويته في إحدى المؤسسات المهنية •

 .مؤهلاته •

 .تاريخه الجنائي •

 .والخلفيات الأخرى ذات الصلة •
 

 مقدم الطلب ويجري وتقوم الهيئة التنظيمية بمراجعة مستقلة للتحقق من المعلومات التي تم تزويدها بها من قبل .٦٣٦

وغيرها من المصادر المتوفرة على شبكة  Bankers Almanac وIntegrascreenالمزيد من التحقيقات باستخدام 

وتنظر الهيئة بشكل خاص قبل أن تمنح الترخيص بعدة أوجه في سياق تحديد ملاءمة الأفراد وأهليتهم . الإنترنت

لمالية لمركز قطر للمال على أحكام تفصيلية للموافقة على الأشخاص  من لوائح الخدمات ا٧وينص القسم . للتفويض

وتشمل الوظيفة الخاضعة للرقابة ممارسة تأثير كبير على سير أعمال . الذين يقومون بالوظائف الخاضعة للرقابة

 أو التعامل مع الشركة لجهة الأنشطة المنظمة؛ التعامل مباشرة مع الزبائن أو العملاء في ما يخص الأنشطة المنظمة؛

ممتلكات الزبائن أو العملاء بالإضافة إلى كل ما يتم تحديده على أنه وظيفة خاضعة للرقابة في القواعد واللوائح 

وتضم الوظائف الرقابية، من بين أشخاص آخرين، كبار المسؤولين . الصادرة عن الهيئة التنظيمية من وقت إلى آخر

 من لوائح ٤١تفرض المادة  .اليين ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال والإدارة العلياالتنفيذيين والمدراء والمسؤولين الم

 المؤسسة المرخص لحسابالخدمات المالية لمركز قطر للمال المؤسسات المرخص لها ضمان عدم قيام أي فرد يعمل 

صة لها ما لم يتم إقراره من لها أو مقاول المؤسسة المرخص لها بتولّي وظيفة خاضعة للرقابة لدى هذه المؤسسة المرخ

  .قبل الهيئة التنظيمية كفرد معتمد

  

 مركز قطر للمال المزيد من الإرشادات حول تقييم نزاهة الفرد وأمانته قواعد ل من دلي١- ٣-٤ ويقدم البند  .٦٣٧

مور  من دليل قواعد الأفراد، يتعين على المؤسسة المرخص لها النظر، من بين أ١-١- وبموجب الملحق أ. وسمعته

  :أخرى ذات الصلة، في ما إذا كان الفرد

 قد تمت إدانته أو ارتكب أي جرائم تتعلّق بالاحتيال أو السرقة أو تزوير المحاسبة أو جرائم ضريبية خطرة أو   •

  تضليل أو غسل أموال أو تلاعب بالأسواق أو تداول بالمعلومات الداخلية أو أي جريمة مالية أخرى؛
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أو عزله أو حمله على تقديم استقالته من أي وظيفة أو منصب ثقة أو مكتب توكيل سواء كان قد تم رفض انضمامه    •

 يتقاضى أجراً مقابل خدماته أو لا؛

قد حُجب عنه الحق، أو تم تقييد أو تعليق حقه في ممارسة أي أعمال أو تجارة يتطلب تنفيذها الحصول على    •

 ترخيص أو تسجيل أو أي تفويض آخر؛

ت عليه إحدى المحاكم بعدم أهليته لتولي منصب مدير أو أي صفة إدارية أخرى في أي شركة أو شراكة أو قد حكم   •

 كيان قانوني آخر؛

قد تم لومه أو انتقاده أو فصله أو عزله أو تغريمه أو خضوعه لأي تحقيق أو مساءلة أو إجراءات تأديبية من قبل    •

 لها؛أي هيئة تنظيمية خارجية أو أي هيئة تعاد

 قدم استقالته أو تم حمله على تقديم استقالته من أي هيئة مماثلة؛   •

مديراً أو شريكاً أو منخرطاً في إدارة شركة أو شراكة أو أي كيان آخر معني في أي منطقة أخرى حيث أنّه،    •

وضعها تحت التصفية أو وأثناء انخراطه في الشراكة أو ضمن سنة واحدة قبل انتهائها، تم إنهاء أعمال الشركة أو 

 قطع أنشطتها التجارية أو وضعها تحت التفتيش أو الحراسة القضائية أو تم التفاوض على تسديد دين مع الدائنين؛

متهماً أو أُثبت عليه أي دليل مضاد من قبل أي محكمة بالاحتيال أو سوء التصرف أو التجارة غير الشرعية أو أي    •

 سوء تصرف آخر؛

 في إدارة شركة أو شراكة أو أي كيان قانوني آخر كان عرضة للتحقيق في مخالفة قوانين وتشريعات منخرطاً   •

 الشركات وعدم الالتزام بها؛

 قد تعرض لإجراءات تأديبية من قبل جهاز أو هيئة حكومية أو أي هيئة تنظيمية ذاتية أو منظمة أخرى؛   •

لخدمات المالية أو الخدمات الملحقة بها لجهة أمانته وكفاءته قد صدر بحقه أي شكوى رسمية في ما يتعلق با   •

 وصلابته المالية؛

قد خالف أي من الأحكام التي تنص عليها قواعد الخدمات المالية أو تشريعاتها أو قوانين ممارستها أو مبادئها أو    •

  مماثلة تعادلها؛أي معايير أخلاقية أخرى المحددة من قبل أي هيئة تنظيمية خارجية أو أي هيئة

 .اً وصادقاً في كافة تعاملاته مع الهيئة التنظيميةما إذا كان أمين   •

  

 ضرورة من دليل القواعد حول ضوابط مركز قطر للمال على ١-٤-٤ وفي ما يخص الكفاءة والأهلية، نص البند  .٦٣٨

  :أن تنظر المؤسسة المصرح بها، من بين أمور أخرى ذات الصلة، في ما يلي

  . مرور الامتحانات الملاءمة وتقييم الكفاءةضمان •

 .ما إذا كان الفرد قادراً على القيام بالوظائف التي من أجلها تقوم أو تنوي المؤسسة المصرح بها توظيفه •

  

.  من دليل القواعد حول ضوابط مركز قطر للمال على إرشادات تتعلّق بالصلابة المالية للفرد١-٥-٤ ينص البند  .٦٣٩

  :، يتعين على المؤسسة المصرح بها أن تنظر في الأوجه التالية ذات الصلةوفي هذا الصدد

  ما إذا كان الفرد قادراً على تسديد ديونه عند استحقاقها؛ •



 ١٧٥

 إفلاسما إذا كان الفرد قد أشهر إفلاسه أو كان خاضعاً لأمر التفتيش أو الحراسة القضائية أو قدم طلب  •

) أو أي عقد يتعلّق بإخفاقه في تسديد دين واجب الأداء(ري أو تم حجز عقاراته أو دخل في صلح تجا

 سنوات، أخفق في تسديد دين مصادق عليه بأمر من المحكمة سواء في ١٠لصالح دائنيه أو، في غضون 

 . دولة قطر أو في الخارج

  

 القطاع -) ٦-٢٣ و٥-٢٣المعيار (تبادل القيمة /الترخيص أو التسجيل والمراقبة والإشراف على خدمات تحويل .٦٤٠

 الخاص بمصرف قطر المركزي، يتولّى مصرف قطر المركزي ٣٣ من القانون ٥ المادة من ٢بموجب الفقرة : المحلي

والإشراف ) العملات/بما فيها خدمات تحويل الأموال وصرف الأموال(مسؤولية منح التراخيص لمؤسسات الصرافة 

وتتناول التعليمات الصادرة عن المصرف . مويل الإرهابعليها ومراقبة التزامها بلوائح مكافحة غسل الأموال وت

تبادل القيمة لجهة التطبيق الفعال لقوانين ولوائح /المركزي الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على مؤسسات تحويل

  .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

الأموال أو العملات ضمن الأنشطة  لم ترد خدمات تحويل الأموال أو الأصول أو خدمت صرف :مركز قطر للمال .٦٤١

وعليه، لا يجوز ممارسة هذه الخدمات في المركز أو .  من قانون مركز قطر للمال٣ الجدولالمصرح بها المدرجة في 

  .من خلاله

وصلاحية ) ١-٢٩المعيار (صلاحية المراقبين في مراقبة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .٦٤٢

وصلاحية ) ٢-٢٩المعيار (سائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المراقبين ممارسة التفتيش في م

وصلاحيات إنفاذ القوانين وفرض العقوبات ) ١-٣- ٢٩ و٣-٢٩المعيار (المراقبين في فرض إنشاء السجلات 

 الحيطة والحذر ولا بشكل عام، تستهدف عمليات مراقبة المؤسسات المالية مسائل:  القطاع المحلي- ) ٤-٢٩المعيار (

  .تتناول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

   

 ٥ من المادة ١٢إن مصرف قطر المركزي مخول بمراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب الفقرة   .٦٤٣

ة غسل وبصفته السلطة المختصة، أصدر المصرف المركزي تعليمات خاصة بمكافح. من قانون مصرف قطر المركزي

 ٣٣٠رقم( من قانون ٧١إضافة إلى ذلك، يخول مصرف قطر المركزي بموجب المادة . الأموال وتمويل الإرهاب

وبموجب هذه المادة، على المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة في الدولة . تفتيش المؤسسات المالية) ٢٠٠٦/

ات الرقابية بكافة المعلومات التي يطلبونها وتسمح لهم بالوصول الجه/وخارجها والمكاتب التي تمثلها، تزويد المفتشين

كما تنص على أنه لا يجب الاحتجاج بسرية المعلومات . إلى كافة السجلات والحسابات والمستندات التي يطلبونها

لب أمر من لا يستند إجراء التفتيش إلى ط. الجهات الرقابية المسؤولة في إجراء عمليات التفتيش/ومعارضة المفتشين

إلاّ أنّه، وحتى تاريخ قيام فريق التقييم بزيارته، خضعت المؤسسات المصرفية والمالية لعمليات تفتيش ميدانية . المحكمة

وأشارت سلطات المصرف . كجزء من زيارات الحيطة والحذر. محدودة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ها ينطوي على تفتيش كافة المصارف القطرية في كل سنة وإذا أمكن، بعض المركزي إلى أن برنامج التفتيش الخاص ب

وحالياً، لا .  شهرا٢٤ًالفروع والمؤسسات التابعة العاملة في الخارج، بشكل يضمن تغطية كافة المصرف في غضون 
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 أن مسألة وأكدت السلطات. يُجري المصرف المركزي عمليات تفتيش تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقد قام فريق التقييم بمراجعة . مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تندرج كجزء من أنشطة التفتيش الميداني الشاملة

نسخ عن تقارير الفحص المصححة لتقييم نطاق التفتيش وكفايته بالإضافة إلى التغذية العكسية التي تم تقديمها إلى 

 في المصرف المركزي المزيد من التفسيرات لوصف كيفية القيام بأعمال مكافحة غسل هذا وقدم المسؤولون. المؤسسات

وقد تبين من . الأموال وتمويل الإرهاب أثناء عمليات التفتيش الميدانية بما في ذلك إطلاع إدارة المؤسسة على الأدلّة

وتعكس . ل وتمويل الإرهاب كانت منخفضةالمراجعة والتفسيرات التي تم تقديمها أن تغطية مسائل مكافحة غسل الأموا

التقارير مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند ظهور عيوب محددة وقد غابت عنها أي إشارة إلى 

وبشكل عام، لا يبدو أن نطاق التفتيش في مسائل مكافحة . إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتم تنفيذها

يل الإرهاب وإجراءات الإبلاغ عنها ووتيرة عمليات التفتيش الميدانية معمقة ومستندة إلى المخاطر غسل الأموال وتمو

  .لضمان التزام المؤسسات المصرفية والمالية بمقتضيات القوانين واللوائح

  

طة ، اعتمد المصرف المركزي نهجاً يستند إلى المخاطر من أجل مراقبة إجراءات الحي٢٠٠٦ وفي نوفمبر العام  .٦٤٤

وتم وضع أدلة فحص جديدة وإجراءات تفتيش مستندة إلى المخاطر . والحذر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتضمنت الإجراءات الجديدة أسس إدارة . تستهدف المصارف والشركات الاستثمارية والمالية ومؤسسات الصرافة

وحتى تاريخ قيام فريق . ى إجراءات مفصلة للتحقق لكل مؤسسة بالإضافة إلالمخاطرالمخاطر ونماذج لتقييم وضع 

التقييم بزيارته، كان المصرف المركزي قد قام بتطبيق المنهجية الرقابية الجديدة أثناء عملية تفتيش مصرف واحد فقط 

ة وبالتالي، ونظراً إلى حداثة اعتماد المركزي للمنهجي. وكان في طور مراجعة عمل المفتشين وصياغة تقرير التفتيش

ومطلوب . الرقابية الجديدة المستندة إلى المخاطر، عجز فريق التقييم عن تقييم فعالية تطبيق هذه المنهجية وكفايتها

  .المزيد من الوقت للتمكّن من اختبار فعالية النهج الرقابي الجديد

  

ومراجعة سجلات  من القانون لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية، أن اللجنة مخولة لتفتيش ١٢ تنص المادة  .٦٤٥

السماسرة والوسطاء ودفاترهم وكافة سجلات العمليات والتحقق من أنشطة التدقيق الخاصة بالإدارات المسؤولة عن 

إصدار الأوراق المالية في الشركات العامة المسجلة في البورصة وحافظات الأوراق المالية المدارة من قبل عضو 

لبيانات والمعلومات التي يطلبها فريق التفتيش والتدقيق متاحة لفريق كما تنص على أن كافة ا. مسجل في البورصة

في حالة كان الكيان الذي يخضع للتفتيش والتدقيق هو . التفتيش والتدقيق ويمكنه الوصول إليها والحفاظ على سريتها

. شتركمصرف مرخص له، تنسق لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية مع مصرف قطر المركزي لإجراء تفتيش م

خلال الزيارات الميدانية . عملياً، أشار مسؤولو اللجنة إلى أنه تم تفتيش وتدقيق كافة الكيانات على أساس سنوي

تمويل الإرهاب وتم التركيز بشكل خاص على ثلاثة /السنوية، تم مراجعة العناصر الأساسية لمكافحة غسل الأموال

 العمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها، ومراجعة العمليات النقدية ، ومراجعة١٦/٣الالتزام بمقتضيات القرار : أنشطة

كما ذكرت السلطات أنه تم إيقاف عمليات التفتيش في نهاية العام . المسجلة والتي تم إبلاغها إلى وحدة المعلومات المالية

  .النقد إعداداً لإدراج لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في الهيئة القطرية للمال و٢٠٠٦
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 عملياً، أشار المسؤولون في لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية إلى أنه يتم تفتيش وتدقيق كافة الكيانات على أساس  .٦٤٦

تمويل الإرهاب وتم / السنوية، تمت مراجعة العناصر الأساسية لمكافحة غسل الأموالالميدانيةخلال الزيارات . سنوي

، ومراجعة العمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ ١٦/٣لتزام بمقتضيات القرار الا: التركيز بشكل خاص على ثلاثة أنشطة

كما ذكرت السلطات أنه تم . عنها، ومراجعة العمليات النقدية المسجلة والتي تم إبلاغها إلى وحدة المعلومات المالية

الية في الهيئة القطرية للمال  إعداداً لإدراج لجنة سوق الدوحة للأوراق الم٢٠٠٦إيقاف عمليات التفتيش في نهاية 

  .والنقد

  

 وقد كشفت الاجتماعات التي عقدتها الجهات الرقابية لمؤسسات الأوراق المالية والمؤسسات الخاصة أن عمليات  .٦٤٧

وقد أجرت لجنة سوق الدوحة للأوراق . لم تكن كافيةودوريتها تمويل الإرهاب /التفتيش الخاصة بمكافحة غسل الأموال

فيما فقط جوانب وأولت اهتماماً خاصاً لثلاث المسائل التحوطية ت ميدانية متكررة ولكنها استهدفت بغالبيتها المالية زيارا

الالتزام بمقتضيات القرار ومراجعة تقارير العمليات المشبوهة ومراجعة : الإرهابتمويل /مكافحة غسل الأمواليتعلق ب

وحتى هذا التاريخ لم يتم فرض أية عقوبات . ة المعلومات الماليةتقارير العمليات النقدية المسجلة والمرسلة إلى وحد

  .على المؤسسات المالية نتيجة لعدم التزامها

  

، من قانون ١، الفقرة ٥٨في ما يتعلق بصلاحيات الإنفاذ والعقوبات، يُخول مصرف القطر المركزي بموجب المادة  .٦٤٨

.  لخرقها أحكام هذا القانون، وأحكام القرارات والتعليماتمصرف قطر المركزي إلغاء ترخيص المؤسسة المالية كعقوبة

 من هذا القانون على أنه يتعين على مصرف قطر المركزي أو اللجنة، بحسب الحالة، ١٠٥إضافة إلى ذلك تنص المادة 

فرض غرامات على المؤسسات المالية لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف ريال قطري في اليوم لخرقها قانون المصرف 

 من القانون ٦٠المؤسسة بموجب المادة " لجنة المصارف"ترجع اللجنة إلى . وتعليماته وفقاً للقرار الصادر عن المصرف

 والتي تضم رئيساً ونائب رئيس واحد لمحكمة الاستئناف تعينه محكمة العدل العليا، ونائب حاكم مصرف قطر ٣٣

  .المركزي وأحد الخبراء المصرفيين المؤهلين

  

التي يمكن تطبيقها ولكن التي ) الغرامات(على قائمة العقوبات ) ٩الجزء (عليمات مصرف قطر المركزي  تنص ت .٦٤٩

وبعبارة أخرى، إن العقوبات . تمويل الإرهاب/وليس بمسائل مكافحة غسل الأموالبمسائل الحيطة والحذر ترتبط كافة 

دبيرين الوقائيين المحددين في تعليمات مكافحة الوحيدة التي يمكن لمصرف قطر المركزي فرضها لعدم الالتزام بالت

ومن الواضح أنها غير . غسل الأموال، تكمن في إلغاء الترخيص وفرض غرامة نقدية يومية، كما هو مذكور أعلاه

إلاّ أنه عملياً لم يتم فرض أي عقوبة من قبل مصرف قطر المركزي لعدم الالتزام بمقتضيات . متناسبة في كافة الحالات

  .تمويل الإرهاب/ ة غسل الأموالمكافح

  

 من القانون لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية على أنه يتم تشكيل اللجنة ٢٠ في مجال العقوبات، تنص المادة  .٦٥٠

وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن الاستماع إلى القضايا المرفوعة ضد السماسرة . التأديبية بقرار من هيئة السوق

لة في سوق البورصة التي لا تتقيد بأحكام القانون واللوائح التنفيذية وقرارات تنظيم السوق، والوسطاء والشركات المسج
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. والنظر في أي خرق من شأنه أن يهدد سير أعمال السوق بطريقة عادلة وصحيحة وأخلاقيات وقواعد السلوك المهنية

ء على اقتراح رئيس محاكم العدل، ويجب أن يجب أن يترأس اللجنة التأديبية قاض يتم تعيينه من قبل وزارة العدل بنا

  .تتألف من عضوين آخرين يتم اختيارهما من بين أعضاء هيئة السوق ليتم تعيينهما بقرار من هيئات السوق

  

التوبيخ والتحذير ومصادرة كلياً أو جزئياً الودائع المصرفية وإيقاف :  على اللجنة التأديبية تطبيق العقوبات التالية .٦٥١

.  أشهر وسحب العضوية٤لأوراق المالية المحددة أو منع سمسار أو وسيط من مزاولة العمل لمدة لا تتجاوز الاتجار با

وكما هي الحال بالنسبة إلى مصرف قطر المركزي، عملياً لم يتم فرض أي عقوبة من قبل هذه السلطات نتيجة لعدم 

  .تمويل الإرهاب/ الأموالغسلالالتزام بمتطلبات مكافحة 

  

تمويل /واقع، يبدو أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بصفة جهة رقابية على أمور مكافحة غسل الأموال في ال .٦٥٢

وحتى هذا التاريخ لم تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة سوى إرشادات إلى . الإرهاب في قطاع شركات التأمين

 إلى مصرف قطر المركزي، عملياً لم يتم وكما هي الحال بالنسبة. المؤسسات المالية التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها

 .تمويل الإرهاب/فرض أي عقوبة من قبل هذه السلطات نتيجة لعدم الالتزام بمقتضيات مكافحة غسل الأموال

  

ينص قانون مركز قطر للمال ولوائح الخدمات المالية الخاصة بالمركز على دور الهيئة التنظيمية : مركز قطر للمال .٦٥٣

وإن لوائح مكافحة غسل الأموال لمركز قطر للمال التي تم .  المالية في المركزالخدمات تنظيم لمركز قطر للمال في

، تعين الهيئة التنظيمية للمركز كالسلطة الرقابية الوحيدة ٢٠٠٥سنّها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في سبتمبر 

وقد أُعطيت الهيئة التنظيمية صلاحيات واسعة . ئحالمسؤولة عن ضمان الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في اللوا

وفي أكتوبر من العام . تخولها التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية، بحسب الاقتضاء، بموجب لوائح الخدمات المالية

، أصدرت الهيئة دليل القواعد حول مكافحة غسل الأموال سعت من خلاله إلى تزويد الأشخاص المعنيين ٢٠٠٥

وتنطوي لوائح مكافحة غسل الأموال على مزيد من . ن في مركز قطر للمال أو من خلاله بمزيد من الإرشاداتالعاملي

.  بما فيها نظام لاعتماد الأفراد لتنفيذ بعض الوظائف الخاضعة للرقابةةالأحكام حول الصلاحيات الرقابية للهيئة التنظيمي

 – ٨وأعطى القسم .  يتعلق بالتحقيقات وإنفاذ القوانين والانضباطوقد نصت اللوائح كذلك على صلاحيات الهيئة في ما

الإشراف والتحقيق، الهيئة التنظيمية صلاحية إلزام الأشخاص في مركز قطر للمال بالحصول على مستندات ومعلومات 

اصفات محددة أو مستندات محددة أو مستندات ذات مو/بما فيها معلومات محددة أو معلومات ذات مواصفات محددة؛ و

ويحق للهيئة، متى شاءت، الدخول إلى مرافق أي شخص . في غضون مهلة زمنية معينة وبالشكل الذي قد تطلبه الهيئة

يعمل في المركز بغية التفتيش أو نسخ معلومات أو مستندات يتم تخزينها في هذه المرافق كما يجوز لها، بإخطار خطي 

فع تقرير إليها من قبل شخص معين، حول أي مسألة تطلب أو قد تطلب توجهه إلى الشخص المعني، أن تطلب ر

  . تزويدها بمعلومات أو مستندات بشأنها

  

 ٤٨ في المادة ٨ أُعطيت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال صلاحية تفتيش أي شخص في المركز بموجب القسم  .٦٥٤

ت، إلى مرافق أي شخص في المركز بغية التفتيش أو وتجيز هذه المادة للهيئة التنظيمية الدخول، متى شاء. منه) ٣(
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وخلاصة . نسخ معلومات أو مستندات يتم تخزينها في هذه المرافق من دون الحاجة للحصول على أمر من المحكمة

ة الهيئة التنظيمي/ أن الإجراءات والأدوات الرقابية الكافية متاحة لمركز قطر للماللضمانالقول أنّه تم تطبيق إطار عمل 

إلا أنّه، ونظراً إلى حداثة مركز قطر للمال وهيئته التنظيمية، ما زال من السابق لأوانه اختبار فعالية السياسات . للمركز

  .والبرامج المطبقة في المركز

  

وقدرة فرض ) ٢-١٧المعيار (وتعيين السلطات ) ١- ١٧المعيار (فرض العقوبات الفعالة والمتناسبة والرادعة  .٦٥٥

 النطاق والتناسب -ودرجة العقوبات) ٣-١٧المعيار (لمدراء والإدارة العليا للمؤسسات المالية العقوبات على ا

يتطرق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى بعض الإجراءات الوقائية إنما بشكل ): ٤-١٧المعيار (

 مقتضيات الإبلاغ ٦في حين تتناول المادة " ةالتنبيه بالإبلاغ عن العمليات المشبوه " منه تحظّر ٤فالمادة : محدود جداً

 يُعاقب عليه ٤وإن عدم الالتزام بالمادة ).  والتوصية الخاصة الرابعة١٣-٥انظر تسجيل مخالفة تحت التوصية (

وتُضاعف هذه العقوبات في حال .  ريال قطري٣,٠٠٠ لا تتجاوز قيمتها وبغرامةبالسجن لمدة لا تتعدى العام الواحدة 

أي إذا ما ارتكب المتهم جريمة مماثلة (رتكاب الجريمة بالتعاون مع شخص واحد أو أكثر أو في حالة المعاودة تم ا

إلاّ أن قانون مكافحة غسل الأموال لا يعاقب على ). ضمن فترة خمس سنوات من تأديته لعقوبة الجريمة الأصلية

الأخرى المنصوص عليها في القانون المذكور فتتعلّق بجريمة أما العقوبات . الإخفاق في التبليغ عن العمليات المشبوهة

  . غسل الأموال

  

إن قانون مكافحة غسل الأموال، وبالتالي، عقوبة التنبيه بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، قابلان للتنفيذ في كل من  .٦٥٦

ما كان منها صادراً عن المحكمة بيد أن القانون لا ينص على عقوبات جنائية إلا . للمالالقطاع المحلي ومركز قطر 

الجنائية مما يستتبع قيام السلطات الرقابية، التي ترصد أي تنبيه بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، اللجوء إلى مكتب 

  .النائب العام، وهذا ما لم يرد نص بشأنه

  

صرف قطر المركزي ، من قانون مصرف قطر المركزي، يمكن لم١، الفقرة ٥٨بموجب المادة : القطاع المحلي .٦٥٧

إضافة إلى ذلك تنص . إلغاء ترخيص المؤسسة المالية كعقوبة لخرقها أحكام هذا القانون، وأحكام القرارات والتعليمات

 من هذا القانون على أنه يتعين على مصرف قطر المركزي أو اللجنة، بحسب الحالة، فرض غرامات على ١٠٥المادة 

 خمسة آلاف ريال قطري في اليوم لخرقها قانون المصرف وتعليماته وفقاً للقرار المؤسسات المالية لا تتجاوز قيمتها

 والتي تضم ٣٣ من القانون ٦٠المؤسسة بموجب المادة " لجنة المصارف" اللجنة إلى ترجع. الصادر عن المصرف

 المركزي وأحد رئيساً ونائب رئيس واحد لمحكمة الاستئناف تعينه محكمة العدل العليا، ونائب حاكم مصرف قطر

  .الخبراء المصرفيين المؤهلين

  

التي يجوز تطبيقها إلاّ أن جميعها ) الغرامات(مزيداً من العقوبات ) ٩القسم ( أدرج المصرف المركزي في تعليماته  .٦٥٨

وبمعنى آخر، فإن العقوبة . يتعلق مباشرة بمسائل الحيطة والحذر وليس بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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الوحيدة التي يجوز للمصرف المركزي أن يفرضها في حال عدم الالتزام بالإجراءين الوقائيين المنصوص عليهما في 

  . تعليمات مكافحة غسل الأموال تكمن في سحب الترخيص وهذا ليس متناسباً بوضوح في كافة الحالات

  

، ٢٠٠٦ و٢٠٠٤إلى أنّه بين عامي  كشفت الاجتماعات التي تم عقدها مع المسؤولين في مصرف قطر المركزي  .٦٥٩

 مليون ريال قطري وجميعها كان لمخالفة ٤,٧ و١٥٠٠ غرامة مالية تتراوح قيمتها بين ٧٩فرض المصرف المركزي 

وإلى جانب الغرامات المالية، مارس المصرف المركزي أيضاً صلاحيات الحيطة والحذر . تعليمات الحيطة والحذر

الية بما فيها الأوامر الموجبة لإنهاء الأعمال والإحجام عن ممارستها وعزل المدراء باللجوء إلى عقوبات أخرى غير م

إلاّ أن ما من عقوبات فرضها المركزي لعدم الالتزام بإجراءات . والمسؤولين ووضع المؤسسة المالية تحت الحراسة

ع أن المصرف المركزي قد أُعطي وقد يُفسر هذا الأمر، في جزء منه، بواق. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 ة، بيد أنصلاحيات مراقبة مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ أشهر قليلة فقط قبل إجراء الزيارة الميداني

فريق التقييم يعزو الأمر إلى واقع أن المصرف المركزي لا يشدد كفاية على قضايا مراقبة مكافحة غسل الأموال 

  . هابوتمويل الإر

  

 من قانون لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية على أنه يتم تشكيل اللجنة ٢٠في مجال العقوبات، تنص المادة   .٦٦٠

وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن الاستماع إلى القضايا المرفوعة ضد السماسرة . التأديبية بقرار من هيئة السوق

تتقيد بأحكام القانون واللوائح التنفيذية وقرارات تنظيم السوق والوسطاء والشركات المسجلة في سوق البورصة التي لا 

يجب أن .  أعمال السوق بطريقة عادلة وصحيحة وأخلاقيات السلوك المهنيسيروالنظر في أي خرق من شأنه أن يهدد 

 أن تتألف من يترأس اللجنة التأديبية قاض يتم تعيينه من قبل وزارة العدل بناء على اقتراح رئيس محاكم العدل، ويجب

  .عضوين آخرين يتم اختيارهما من بين أعضاء هيئة السوق ليتم تعيينهما بقرار من هيئات السوق

  

التوبيخ والتحذير ومصادرة كلياً أو جزئياً الودائع المصرفية وإيقاف :  على اللجنة التأديبية تطبيق العقوبات التالية .٦٦١

.  أشهر وسحب العضوية٤ أو وسيط من مزاولة العمل لمدة لا تتجاوز الاتجار بالأوراق المالية المحددة أو منع سمسار

 مليون ريال قطري، فلا توجد آلية ٢وعلى الرغم من أن اللجنة التأديبية لها صلاحية فرض عقوبات مالية بحد أقصى 

الحال بالنسبة وكما هي . واضحة للتأكد من أن نطاق العقوبات المالية واسع وأن العقوبات متناسبة مع شدة كل موقف

 لم يتم فرض أي عقوبة من قبل هذه السلطات نتيجة لعدم الالتزام بمقتضيات مكافحة عملياًإلى مصرف قطر المركزي، 

  .تمويل الإرهاب/غسل الأموال

  

 وقد أظهرت الاجتماعات التي تم عقدها مع سلطات وزارة الاقتصاد والتجارة أنه لم يتم فرض أية  .٦٦٢

  .دم الالتزام بمقتضيات مكافحة غسل الأموالعقوبات نتيجة لع/غرامات

  

 لوائح الخدمات المالية على الإجراءات التأديبية والتنفيذية التي يجوز لهيئة من ٩ينص القسم : مركز قطر للمال .٦٦٣

  :التنظيمية لمركز قطر للمال اتخاذها وتتضمن
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  .)٥٨المادة (توجيه اللوم علانية  •

 .)٥٩ها؛ المادة من دون تحديد قيمت(العقوبات المالية  •

 .)٦٠المادة (تعيين المدراء  •

يجوز للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال إلزام شخص بالتعهد تعهداً قانونياً قابلاً للتنفيذ مثل التعهد : التعهدات •

 .)٦١المادة (بالامتناع عن الانخراط في أي نوع كان من الأعمال 

 .)٦٢المادة (حظر بعض الأنشطة أو إلزام التصرف بشكل معين  •

رفع دعاوى قضائية أما المحاكم طلباً للمساعدة في إنفاذ الصلاحيات التنظيمية للهيئة أو سعياً لاتخاذ إجراء تأديبي  •

وتشمل القرارات التي يتم التماسها توجيه الإنذارات القضائية وإصدار أوامر ). ٦٥ و٦٤ و٦٣المواد (محدد 

 .التصفية أو تعيين حارس قضائي

  

٦٦٤. ر ذلك بواقع أن مركز قطر للمال حديث العهد نسبياً وأن .  فرض أي من هذه العقوبات أثناء التقييم لم يتموقد يُفس

وعليه، لم يكن بالإمكان اختبار فعالية النظام الموضوع لفرض . معظم مؤسسات المركز كانت في بداية انطلاق أعمالها

موال ولوائح مكافحة غسل الأموال الموضوعة من الهيئة  مكافحة غسل الأمتطلباتالعقوبات على عدم الالتزام ب

  .  غسل الأموال الخاص بالهيئةمكافحةالتنظيمية للمركز ودليل القواعد حول 

  

وتدريب ) ٢-٣٠المعيار (ونزاهة السلطات المختصة ) ١-٣٠المعيار (كفاية الموارد للسلطات المختصة  .٦٦٥

ترد أدناه الهيكلية :  القطاع المحلي-) ٣٢تطبيق التوصية (والإحصائيات ) ٣-٣٠المعيار (السلطات المختصة 

 : التاليالشكلالتنظيمية لمصرف قطر المركزي على 



 ١٨٢

 
   الهيكلية التنظيمية–مصرف قطر المركزي : ٥شكل 

  
 

 

 وحدة النظام المصرفي

وحدة التدقيق 
الداخلي 

وحدة 
خدمات 
العملاء 

 
إدارة الشئون 

الإدارية 
 والمالية

 
إدارة الرقابة 
 المصرفية

إدارة الدين 
العام والشئون 

المصرفين 
 والتأمين

إدارة 
السياسات 
 الاقتصادية

مجلس 
 الإدارة

 المحافظ

 
إدارة 
 الاستثمار

نائب 
 المحافظ

 

 وحدة الشئون القانونية

  
  

أي ( يتولى قسم الرقابة المصرفية في مصرف قطر المركزي مسؤولية الإشراف على أنشطة المؤسسات المالية  .٦٦٦

لجهة مسائل الحيطة والحذر والمخاطر المتعلقة بمكافحة )  والمالية ومؤسسات الصرافةالاستثماريةلشركات المصارف وا

  :ويقوم القسم على وجه التحديد بالأمور التالية. غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .صرف المركزي وشروط القانون واللوائح الصادرة عن المالتزامها بأحكامتفتيش المؤسسات المالية والتحقق من  •

الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة من المؤسسات المالية للتحقق من التزامها بتعليمات المصرف  •

 .المركزي

 .اقتراح إصدار التعليمات واللوائح والتوجيهات اللازمة لتنظيم أنشطة المؤسسات المالية •

 . واقتراح الغرامات المناسبة في هذا الصددالنظر في الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل المؤسسات المالية •

 .اقتراح منح التراخيص إلى المؤسسات المالية وإعادة النظر فيها •

 .الإشراف على تصفية مؤسسة مالية •

 .دراسة المخاطر المصرفية من خلال عمليات تفتيش ميدانية وغير ميدانية •

 .أو تتضمنهاتولّي أي وظيفة أخرى تقع ضمن طبيعة عمل القسم أو تتعلق بها  •

  

 مراقباً موكل إليهم ١٤ بزيارته، كان عدد الموظفين في قسم الرقابة المصرفية التقييموحتى تاريخ قيام فريق  .٦٦٧

وقد تم التنسيق في مسائل التدريب على مكافحة غسل الأموال وتنظيم الإرهاب من قبل وحدة . عمليات التفتيش الميدانية

مكافحة غسل حول ون في المصرف المركزي في ورش العمل التي تم عقدها وقد شارك الموظف. المعلومات المالية
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إلاّ أنّه لم يتم تزويد فريق التقييم بأي لائحة عن المقررات . الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والإقليمي

  .وورش العمل التي تم حضورها في الأشهر الاثني عشر الماضية

  

  : الدوحة للأوراق المالية على الشكل التاليلسوقنظيمية  ترد أدناه الهيكلية الت .٦٦٨

  

  لجنة سوق الدوحة للأوراق الماليةالهيكلية التنظيمية ل: ٦شكل 
 

 

 لجنة السوق

 

 إدارة المراقبة

 

 المدير العام
 

مكتب المدير العام

 

مستشاري السوق

 
إدارة الشئون 
 القانونية

 

الإدارة العامة 
لشئون التداول 
 والوساطة

إدارة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 
إدارة التسجيل 
 المرآزي

 
إدارة المعلومات 

والعلاقات 
 العامة

 

إدارة الشئون 
المالية 
   والإدارية

  

  

 بالاستناد إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع المسؤولين في سوق الدوحة للأوراق المالية، تقع مسؤولية مراقبة  .٦٦٩

لى عاتق إدارة الإشراف والمراقبة، بما في ذلك إدارات التفتيش والإشراف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ع

 منهم موكل إليهم القيام ٧ موظف تقريباً مع ١٠٠ويتألف فريق العمل في سوق الدوحة للأوراق المالية من . والتدقيق

علومات حول التدريب، بالرغم وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم توفير للمراجعة أية م. الوساطةبعمليات التفتيش لمؤسسات 

 ٢٠٠٥تمويل الإرهاب خلال العامين /من أن المسؤولين قد أشاروا إلى أنه تم التدريب على مكافحة غسل الأموال

  . ٢٠٠٦و

  : ترد أدناه الهيكلية التنظيمية لوزارة الاقتصاد والتجارة على الشكل التالي .٦٧٠
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  تصادالهيكلية التنظيمية لوزارة التجارة والاق: ٧شكل 
 

 

 الوزير

 

 وآيل الوزارة

 

 

قسم حماية 
 المستهلك

 

قسم الشؤون 
 الاقتصادية

 

قسم الشؤون 
 التجارية

قسم التنظيم 
التجاري 
والاقتصادي

قسم الترويج 
التجاري 
والاقتصادي

 

 مكتب الوزير

 

مكتب وآيل الوزارة

 

وحدة الشؤون 
 القانونية

 

وحدة العلاقات 
 العامة

 

وحدة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 
وحدة التخطيط 
 والمتابعة

قسم 
الائتمان

قسم التمويل 
والشؤون 
الإدارية

قسم 
الحماية 
الفكرية 

 
قسم 

 الاستهلاك

 
قسم 

مراقبة 
 الشرآات

قسم التعاون   CPAقسم 
 الخليجي

قسم 
 الاختراعات

قسم حقوق 
الممتلكات 
 الصناعية

قسم الأبحاث والدراسات 
 الاقتصادية

قسم الدراسات 
 والأبحاث

قسم الشؤون 
الاقتصادية 

 العربية الإسلامية

قسم التجارة 
 الخارجية

قسم الاتفاقيات 
التجارية 
 والعلاقات

قسم مراقبة 
 الأسواق

قسم مكافحة 
 الاحتيال

قسم مراقبة 
 الأسعار

قسم المنظمات 
 الدولية

قسم شؤون 
التجارة العالمية

حماية 
 الاستثمار

قسم مشاريع 
 الاستثمار

قسم التمثيل 
 التجاري

الخدمات 
 الإدارية

الشؤون المالية

شؤون 
 الموظفين

  
  

  

إلاّ أن المسؤولين .  بالاستناد إلى هذه الهيكلية، يتولى قسم الشؤون التجارية مسؤولية الترخيص لشركات التأمين .٦٧١

. ما إذا كانت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تندرج في إطار المهمات الرقابية الموكلة إليهممتأكدين مليسوا 

يم أي معلومات حول التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليُصار وكما في الحالات الأخرى، لم يتم تقد

 مناقشة إجراءات الترخيص والممارسات التي تخضع لها شركات التأمين مع عنعجز فريق التقييم . إلى مراجعتها

  .لقيام بالزيارةولم يحضر الأفراد المسؤولون عن هذه الأنشطة أثناء ا. الموظفين في وزارة الاقتصاد والتجارة

  

المشار ( من قانون مركز قطر للمال، فإن الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ٨بموجب المادة : مركز قطر للمال .٦٧٢

هي شخصية اعتبارية تم إنشاؤها في دولة قطر وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية عن الدولة وهيئة ) إليها بالهيئة التنظيمية

تنفيذي وتضم أشخاصاً يتم /وللهيئة التنظيمية ذراع رقابي وآخر تحقيقي.  العاملة ضمنهوالمؤسساتمركز قطر للمال 

 ٨وتلتزم دولة قطر بموجب المادة . توظيفهم من كافة أنحاء العالم ويتمتعون بالخبرة المتمرسة والراسخة في مجالهم

 من ٤ التنظيمية المنصوص عليه في الجدول إن إنشاء الهيئة. بتوفير التمويل الكافي مباشرة إلى الهيئة التنظيمية) ٤(

لمزيد من المعلومات عن الهيكلية التنظيمية . قانون مركز قطر للمال يعطي الهيئة استقلالية كافية لممارسة أعمالها
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إن الهيئة التنظيمية لمركز قطر ". نظرة عامة على القطاع المالي"لمركز قطر للمال، الرجاء الرجوع أيضاً إلى قسم 

 :ل هي جهاز مستقلللما

  

  .تُعهد إدارة الهيئة التنظيمية بموجب القانون القطري إلى مجلس إدارة الهيئة •

 .تخضع الهيئة التنظيمية مباشرة لمجلس وزراء دولة قطر •

 :لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة إلا بقرار من مجلس الوزراء إذا ما أصبح العضو •

  .عاجزاً صحياً عن تأدية واجباته 

 .مفلساً 

 .تم اتهامه بجريمة جنائية أو تورط بسوء تصرف خطر 

 . مباشرة من دولة قطراً بطريقةتم توفير التمويل على سنويي 

  

  : الأجهزةهذه نبين أدناه العلاقة بين  .٦٧٣

  

  الهيكلية التنظيمية لمركز قطر للمال: ٨شكل 

 

تتولى الهيئة في 
الوقت الحاضر 

مهام مكتب تسجيل 
 الشرآات تفويضاً

ربط

مراجعة قرارات 
 تنظيمية معينة

 مجلس الوزراء

 جهاز الاستئناف محكمة

 

جهات حكومية 
 أخرى

 

هيئة مرآز قطر 
 للمال

مكتب تسجيل 
 الشرآات

الهيئة التنظيمية 
لمرآز قطر للمال

 فريق تنفيذي

 مجلس

 فريق تنفيذي

 مجلس

 

إدارة الالتزام 
القانوني 
 والتنظيمي

إدارة الرقابة 
على 

المؤسسات 
المالية

إدارة 
التصاريح 
والخدمات 
التنظيمية

 

إدارة تطوير 
القطاع المالي 
 والسياسات
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 من لوائح ١٢ا في قانون مركز قطر للمال والمادة  التنظيمية التالية المنصوص عليهالمهام يُناط بالهيئة التنظيمية  .٦٧٤

  :الخدمات المالية

  .تعزيز والمحافظة على فعالية مركز قطر للمال وشفافيته وأمانته •

 .تعزيز والمحافظة على ثقة المتعاملين والمتعاملين المحتملين بمركز قطر للمال •

 .طر الشاملة المتعلقة بهالمحافظة على الاستقرار المالي للمركز بما في ذلك تقليص المخا •

الوقاية من الأفعال وكشفها وتقييدها والتي تلحق أو قد تلحق الضرر بسمعة المركز من خلال الوسائل المناسبة بما  •

 .في ذلك فرض الغرامات وغيرها من العقوبات

 .تأمين الحماية الملائمة للمرخص لهم بتنفيذ الأعمال في المركز وزبائنهم أو عملائهم •

هم الأهداف التي يرمي إليها المركز في أوساط المتعاملين والمتعاملين المحتملين مع المركز وغيرهم من تعزيز ف •

 .الأشخاص المعنيين

  : ضمان أن تعمل الهيئة التنظيمية •

  .طبقاً لأفضل المعايير الدولية الخاصة بالمراكز المالية ومراكز الأعمال من النوع نفسه -

 .ل كمركز رائد للأعمال والخدمات المالية في الشرق الأوسطبما يحافظ على مركز قطر للما -

على تقليص مدى استخدام الأعمال التي يتم تنفيذها من قبل شخص يزاول أنشطة منظّمة لأغراض الجريمة المالية  -

 .أو ما يتعلق بها

  

  : التنظيمية في الرسم البياني المبين أدناهللهيئةترد الهيكلية التنظيمية  .٦٧٥

  

   الهيئة التنظيميةمجلس: ٩شكل
 
  

 مجلس الهيئة التنظيمية

مكتب الرئيس 
 الرئيس والمدير التنفيذي

 

إدارة الالتزام 
القانوني والتنظيمي

 

إدارة الرقابة على 
المؤسسات المالية

 

إدارة التصاريح 
والخدمات التنظيمية

 

إدارة تطوير القطاع 
 المالي والسياسات

مدير تشغيل أول مدير مالي أول
 

الاتصالات التجارية

   الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات
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وحالياً، .  أشار المسؤولون في الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال إلى تطبيق أعلى المعايير عند اختيار الموظفين .٦٧٦

يتم توظيف المحترفين من المنظمين الماليين الدوليين المتواجدين في مناطق مختلفة حسنة السمعة بما فيها مراكز مالية 

  . أخرى في المنطقة

  

 ونظراً إلى أن المهمة الرئيسية الموكلة إلى الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال تقضي بالوقاية من الجريمة المالية  .٦٧٧

وتقليص حدوثها، قامت الهيئة بتوظيف خبير متمرس في مكافحة غسل الأموال لا تقتصر مسؤوليته على ضمان تثقيف 

عليها في لوائح ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال فحسب وإنما الأشخاص المعنيين في مجال التزاماتهم المنصوص 

مساعدة الموظفين العاملين في الهيئة على أن يفهموا فهماً كاملاً تعقيدات إطار مكافحة غسل الأموال الساري ضمن 

  . ما بين الاثنينالمركز وإطار مكافحة غسل الأموال المعمول به في دولة قطر بالإضافة إلى العلاقة المعقدة المتداخلة 

  

وتقوم .  يتولى الخبير مسؤولية توفير التدريب والتقييم المتواصلين في التطوير المهني لموظفي الهيئة التنظيمية .٦٧٨

  .الهيئة حالياً بمبادرات تسعى من خلالها إلى تثقيف الأشخاص المعنيين في مجال الجريمة المالية

  

طات لتقييم الموارد المالية والبشرية الخاصة بالسلطات المختصة  إن المعلومات التي تم طلب تزويدها من السل .٦٧٩

خطط /وبرامج) طلبات الترخيص والتراخيص التي تم منحها وتلك التي جرى رفضها(والإحصائيات حول التراخيص 

التي التفتيش الرقابية عن العام المنصرمة والحالية بالإضافة إلى العقوبات التي تم فرضها بحسب نوعها والمؤسسة 

  .طالتها، لم تكن متاحة بسهولة إلى فريق التقييم

   

 التوصيات والتعليقات ٢- ١١- ٣

  

  :توصى السلطات بـ: القطاع المحلي

وضع أساس قانوني لمراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية التي يتم تنظيمها حالياً من قبل  

  .وزارة الاقتصاد والتجارة

مكافحة في مجال مصرف قطر المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة اقبة تعزيز مر 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام وتطوير إجراءات رقابية رسمية لمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  .الإرهاب

عقوبة الجنائية على التنبيه بالإبلاغ عن عملية مشبوهة إعادة تقييم كفاية نظام العقوبات وخصوصاً في ما يتعلق بال 

  .المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتزويد السلطات الرقابية المحلية بمجموعة كافية من العقوبات
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 ٢٩ و٢٥ و٢٣ و١٧ الالتزام بالتوصيات ٣- ١١- ٣
 

  ستند إليها تقدير درجة الالتزام والتي ي١٠-٣موجز العوامل ذات الصلة بالقسم   درجة الالتزام  

عقوبات غير كافية وعلى وجه الخصوص في شأن العقوبة الجنائية على التنبيه في    غير ملتزم   ١٧التوصية 

 .قانون مكافحة غسل الأموال

صرامة العقوبة التي يجوز للمصرف المركزي فيما يتعلق بعقابي النظام كفاية العدم  

وغياب الإطار القانوني للعقوبات في . الية فرضهاولجنة سوق الدوحة للأوراق الم

  .قطاع شركات التأمين

من قبل مصرف قطر المركزي أو لجنة سوق الدوحة للأوراق لم يتم فرض عقوبات  

  .تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالمالية أو وزارة الاقتصاد والتجارة 

لشركات التأمين المصرح بها من قبل وزارة الاقتصاد إن إجراءات الترخيص    ملتزم جزئياً  ٢٣التوصية 

  .والتجارة لم تكن متاحة لمراجعتها

تمويل /لا يوجد أي كيان محدد مسؤول عن الإشراف على مكافحة غسل الأموال 

  .الإرهاب في قطاع شركات التأمين المحلية

 ووزارة الاقتصاد والتجارة إلى نقص إرشادات لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية   ملتزم جزئياً  ٢٥التوصية 

  .قطاعي مؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين، على التوالي

  .نقص التغذية العكسية الكافية والمناسبة من قبل السلطات المختصة 

تمويل الإرهاب من قبل الهيئة /إرشادات محدودة عن مسائل مكافحة غسل الأموال 

  .اص المعنيينالتنظيمية لمركز قطر للمال إلى الأشخ

لمسائل مكافحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الصلاحيات الرقابية /نقص السلطة   ملتزم جزئياً  ٢٩التوصية 

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع شركات التأمين

تمويل الإرهاب في شركات التأمين /نقص إجراءات تفتيش مكافحة غسل الأموال 

  .لمراقبة مدى التزامها
 
 ) الخاصة السادسةالتوصية( خدمات تحويل الأموال أو القيمة ١٢- ٣

  

 ) ملخص( الوصف والتحليل ١- ١٢- ٣

  

تطبيق التوصيات (وتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي ) ١- ٦المعيار (تعيين سلطة التسجيل أو الترخيص  .٦٨٠

مراقبة مشغلي و) ٢-٦معيار ال) (التاسعةالخاصة  الخاصة الأولى وتان والتوصي٢٣- ٢١ و١٥-١٣ و١١ إلى ٤من 

 لمصرف ٣٣، من القانون رقم ٢، الفقرة ٥بموجب المادة : القطاع المحلي -) ٣-٦المعيار  (خدمات تحويل القيمة

قطر المركزي، يتولى مصرف قطر المركزي مسؤولية ترخيص وتنظيم ومراقبة مشغلي خدمات تحويل الأموال والقيمة 

لا يجوز لأي شخص "من ذات القانون على أن  ٥٢وتنص المادة . سات الصرافةالذين يعملون في قطر تحت راية مؤس
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 أو شعار بنك أو شركة تمويل أو استثمار أو مكتب صرف عملة أو أي نوع آخر من المؤسسات ‘بنك’استخدام مسمى 

 قطر المالية في الوثائق أو المراسلات أو الإعلانات أو أي وسيلة أخرى قبل الحصول على ترخيص من مصرف

تم إخضاع قد و. كما يحظر ممارسة الأعمال والأنشطة المنصوص عليها في القانون إلا بعد الترخيص. المركزي

وقد نصت تعليمات المصرف المركزي . مشغلي خدمات تحويل الأموال والقيمة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال

  :ها من بين أمور أخرىعلى عدة إجراءات لعمليات تحويل الأموال والقيمة نذكر من

  .تحديد هوية العملاء •

 .الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية •

تم مؤخراً إصدار تعميم لتخفيض المستوى الحدي . (ق. ر١٠٠,٠٠٠الإبلاغ عن العمليات النقدية التي تفوق قيمتها  •

 .) ريال قطري٣٥,٠٠٠الذي يتوجب الإبلاغ عند تجاوزه والبالغ 

 . عاما١٥ًحفظ السجلات لمدة لا تقل عن  •

 .وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب •

إيلاء اهتمام خاص بالشركات والمؤسسات المالية من دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو  •

 .تطبقها بشكل غير كاف

 .معقدة والكبيرة الحجمإيلاء اهتمام بالعمليات ال •

 .تعيين مسؤول التزام يتولى مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب •

  

 في ما يخص تحديد هوية العميل، يتعين على شركات تحويل الأموال والقيمة تحديد هوية العميل الذي يقوم بتنفيذ  .٦٨١

اء عمليات التفتيش لمؤسسات التحويل لضمان وقد أشار مسؤولو المصرف المركزي إلى أنه يتم إجر. العملية مباشرة

 البديلة الأخرى التي الماليةالتزامها بالتعليمات ومراقبة الأموال من خلال المصارف بالإضافة إلى مؤسسات الحوالة 

  . عادة ما ترسل وتستلم الأموال والمدفوعات

  

رسال طلبات التحويل المعلقة في نهاية عند تحويل الأموال إلى الخارج، تقوم مؤسسات تحويل الأموال والقيمة بإ .٦٨٢

وتتم تسوية العمليات من خلال دفع الأموال إلى المستلمين وأيضا . اليوم وتستخدم حساباتها المصرفية لإجراء التحويلات

وتحفظ مؤسسة . بواسطة المؤسسات المصرفية أو مشغّل خدمات تحويل أموال وقيمة آخر بحسب ما يكون متفقاً عليه

وكلاء خدمة التحويل وقد تحققت منها الجهات الرقابية في مصرف قطر المركزي أثناء /ئحة لمشغليالصرافة لا

  .الزيارات الميدانية

  

، فقد تم إخضاعها  تهومراقب  بما أن مؤسسات تحويل الأموال والقيمة تقع ضمن اختصاص المصرف المركزي .٦٨٣

، لجأ المسؤولون في المصرف ٢٠٠٠ و١٩٩٩ي وخلال عام. للعقوبات نفسها المفروضة على المؤسسات المالية

 تحديد هوية متطلباتالمركزي إلى صلاحية فرض العقوبات عندما تمت تغريم عدة مؤسسات صرافة لعدم التزامها ب

كذلك أقفل المصرف المركزي إقفالاً مؤقتاً .  ريال قطري١٠,٠٠٠ و٥,٠٠٠وقد تراوحت الغرامات بين . العملاء

 المتخذة ةم بتنفيذ عمليات من خلال كيان غير مرخّص له كما شملت الإجراءات التصحيحيمؤسسة صرافة كانت تقو
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بحقها عزل المسؤولين في الشركة إلا أن المؤسسة المذكورة عادت للعمل بعدما صادق المسؤولون في المصرف 

، اتخذ ٢٠٠٥العام وفي . المركزي على الضوابط الكافية التي تم وضعها لتفادي حصول أمر مماثل في المستقبل

المصرف المركزي ثلاثة إجراءات تنفيذية بحق مؤسسات صرافة تعمل في هذا المجال وإجراء واحداً من هذا النوع في 

  .إلاّ أن أياً من هذه الإجراءات كان متعلقاً بعدم الالتزام بمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٢٠٠٦العام 

  

تعمل في قطر ويبدو أنها ترتبط مباشرة بالمجموعات رسمية قيمة غير /يل أموال يُزعم وجود مؤسسات تحو .٦٨٤

ويقوم الأفراد في هذه . الكبرى العاملة في البلد في قطاعي الخدمات والأعمال الإنشائية ويتم استخدامها من قبلهم

ت الصرافة التي، كما المجموعات بتحويل الأموال بشكل دوري إلى عائلاتهم وأقاربهم في دولهم من خلال مؤسسا

وقد علم فريق التقييم أن هؤلاء الأفراد، وبسبب . الإشراف عليها من قبل مصرف قطر المركزي/ذكرنا، يتم تنظيمها

الأمر الذي غالباً ما (الكلفة المرتفعة لتحويل الأموال إلى الخارج وما يرافق هذه العملية من تأخير ومماطلة في الوقت 

، قد قاموا ويقومون حالياً بإرسال الأموال إلى )نظام المالي الامتدادية في الدول المستلمة للأمواليعزا إلى غياب شبكة ال

ونفى المسؤولون في المصرف المركزي أن يكون لهم علم بأي من . هذاالرسمي عائلاتهم من خلال نظام التحويل غير 

  .في قطرالرسمية القيمة غير /نظام أو أنشطة تحويل الأموال

  

القيمة تقع ضمن مسؤولية مصرف قطر المركزي الرقابية، إلاّ أن / الرغم من أن خدمات تحويل الأموال على .٦٨٥

مكامن النقص في إجراءات تحديد هوية العميل واتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء ونقص مقتضيات التحويلات البرقية 

ى المخاطر، ولا تنص اللوائح على إطار قانوني ونقص عقوبات عدم الالتزام ونقص الإشراف ونظام فعال يستند إل

المؤسسات غير المرخص لها، التي يبدو أنها تجري في قطر /مناسب للتعامل مع خدمات تحويل القيمة غير الشرعية

  .دون أي رقابة كافية

  

 مزاولة هذه لم يُجِز قانون مركز قطر للمال خدمات تحويل الأموال أو القيمة وبالتالي لا يجوز: مركز قطر للمال .٦٨٦

  .  وعليه، لا تنطبق التوصية الخاصة السادسة على مركز قطر للمال. الأنشطة في المركز أو من خلاله

  

  التوصيات والتعليقات٢- ١٢- ٣

  

  : توصى السلطات بـ: القطاع المحلي .٦٨٧

رامية إلى الالفعالة  لتحويل الأموال في قطر وأن تتخذ الإجراءات رسميةالتحقيق في احتمال عمل مؤسسات غير  •

 .مراقبة هذه الأنشطة ما إن يتم تحديدها

  .  فيما خص تطبيق هذه التوصية٢٣-٢١ و١٥-١٣ و١١-٤أوجه القصور المحددة في التوصيات معرفة  •
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 الالتزام بالتوصية الخاصة السادسة ٣- ١٢- ٣

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

اصة التوصية الخ

  السادسة

القيمة في قطر من دون مراقبة / لتحويل الأموالرسميةاحتمال عمل مؤسسات غير    جزئياملتزم 

 . فعالة

وجود عدد من أوجه القصور المحددة في توصيات أخرى ذات صلة بالعناية الواجبة  

  .تجاه العملاء والعقوبات والرقابة والتنظيم

  

 غير المالية المحددة  الأعمال والمهن - التدابير الوقائية. ٤

  

 ) ١٢التوصية  (اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات ١- ٤

  )١١ إلى ٨ ومن ٦ و٥تطبيق التوصيات  (

  

 الوصف والتحليل  ١-١- ٤

  

  القطاع المحلي

  

ون حكوميون يتولون توثيق العمليات العقارية، وبعض مسئول يُحظّر إنشاء ملاهي القمار، أما كتّاب العدل فهم  .٦٨٨

ويوجد في الدولة . مهن والأعمال لا تدخل ضمن تعريف مجموعة العمل المالي للأعمال والمهن غير المالية المحددةال

وكلاء عقاريون، تجار المعادن النفيسة وتجالا الأحجار الكريمة، المحامون : أعمال ومهن غير مالية محددة أخرى

 .يةستئمانت الشركات والصناديق الاوالمستشارون القانونيون، المحاسبون، وجهات تقديم خدما

  

 لا يطبق قانون مكافحة غسل الأموال متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأعمال والمهن غير  .٦٨٩

 ٢٠٠٧ لعام ٢إلاّ أن التعميم رقم . المالية المحددة لجهة اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات والمراقبة

 حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٠٠٧ يناير ١٧وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ الصادر عن 

ألزم كافة الشركات العاملة في دولة قطر، بغض النظر عن نشاطهم، بتحديد هوية العملاء والتحقق من العمليات وحفظ 

جراءات نفسها على مكاتب التدقيق بموجب التعميم رقم وتسري الإ. السجلات واتخاذ التدابير للرقابة الداخلية والتدريب

 لعام ١٠٨وفي الإطار نفسه، أصدرت وزارة العدل القرار رقم .  الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة٢٠٠٧ لعام ٣

ادن أما تجار المع.  الذي ينطبق على المحامين ومكاتب المحاماة، ولكن لا يشمل هذا القرار المستشارين القانونين٢٠٠٦

العاملين كمؤسسات صرافة فقد شملهم قانون مكافحة غسل الأموال وخاضعين لتعليمات المصرف المركزي النفيسة 

ولا تعتبر التعاميم الصادرة عن ). ٥- ٣ إلى ١- ٣انظر التحليل في القسم  (حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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راجع التحليل الخاص بإلزامية القرارات في بداية القسم  (.لملزمةوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل من الوسائل ا

٣(  

تطبيق المعايير  (تدابير اتخاذ العناية الواجبة تجاه عملاء الأعمال والمهن غير المالية المحددة في ظروف معينة .٦٩٠

 )١-١٢ في التوصية الخامسة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمعيار ١٨- ٥ إلى ١-٥من 

  

لا . يةستئمانوالصناديق الا مقدمي خدمات الشركاتوالأحجار الكريمة و النفيسةوكلاء عقاريون، وتجار المعادن   .٦٩١

ولذلك عليهم الالتزام .  هذه الأعمال والمهنتغطيتوجد أي لوائح خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

تحديد هوية كل شخص طبيعي أو من يمثله بالاستناد إلى  الذي يطلب من كافة الشركات ٢٠٠٧ لعام ٢التعميم رقم ب

وفي حالة الشخصية الاعتبارية، طلب التعميم تحديد هوية العميل . بطاقة الهوية الرسمية قبل تنفيذ أي عملية مالية

على بالاستناد إلى السجل التجاري وتفاصيل الترخيص كما يلزم التحقق من الوضع الحالي لتفويض ممثل الشركة بناء 

  . المستفيد الحقيقيالمستندات الرسمية وهوية 

  

ولكن، لم يتناول التعميم كافة المتطلبات المتعلقة بتحديد هوية العميل، إذ يشير فقط إلى العمليات المالية ولا يتناول  .٦٩٢

ولا . ب مبهمللشخصية الاعتبارية ولكن هذا المطل" الحقيقيالمستفيد "ويطلب التعميم أيضاً تحديد هوية . الإعداد لها

يطلب التحقق مما إذا كان الشخص الذي يدعي العمل بالنيابة عن العميل مخولاً بحسب الأصول وتحديد هويته والتحقق 

ولا . ولا يلزم التعميم تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو اتخاذ العناية الواجبة في التحقق منها على قاعدة مستمرة. منها

ولا يوجد . لى المعلومات حول الغرض من علاقة العمل وطبيعتها المقصودةيرد نص عن ضرورة الحصول ع

متطلبات بتطبيق العناية الواجبة المعززة لفئات العملاء وعلاقات العمل والعمليات التي تشكّل مخاطر عالية كما لم يرد 

هذا . ق على العملاء الحالييننص يتناول الإخفاق في اتخاذ العناية الواجبة بشكل كامل وواف ولا توجد إجراءات تطب

ويظهر أن التعميم واسع النطاق حيث يغطي بالفعل كافة الشركات في قطر بما فيها متاجر البقالة أو المطاعم مع أن هذا 

وأخيراً، لم ينص التعميم على مقتضيات ملزمة يرافقها عقوبات لعدم . الأمر غير مطلوب في المعيار وصعب التطبيق

  .الالتزام

  

) أو من يمثله ( من كافة المحاسبين تحديد هوية أي شخص طبيعي٢٠٠٧ لعام ٣يطلب التعميم رقم : حاسبون الم .٦٩٣

وفي حالة الشخصية الاعتبارية، طلب التعميم تحديد هوية العميل بالاستناد إلى . بالاستناد إلى بطاقة الهوية الرسمية

ويتعين اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه . مثل الشركةالسجل التجاري ومستندات الترخيص أو المستندات الرسمية لم

كما يطلب التعميم في . العملاء في بداية العلاقة مع العميل وأثناءها، بما في ذلك تسجيل الهويات والاحتفاظ بنسخ عنها

خذها بعين الاعتبار كافة العمليات المالية ويعطي معايير متعددة يمكن أ" التحقق من خطورة وسلامة" منه ١- ٢-٢المادة 

كالنفقات والإيرادات والاستثمارات وتحصيل الأموال أو عمليات الدفع والحوالات الواردة والمعلقة والمبيعات 

  .والمشتريات وعقود الاستيراد والتصدير وغيرها من العمليات
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عناية الواجبة تجاه العملاء عند  المتعلقة بتحديد هوية العميل، وخصوصاً اتخاذ المتطلبات لم يتناول التعميم كافة ال .٦٩٤

 تحديد هوية ممثل الشركة للشخصية الاعتبارية متطلباتإن . إعداد أي عملية واكتفى بالإشارة فقط إلى العمليات المالية

مبهمة ولا تلزم التحقق مما إذا كان الشخص الذي يدعي العمل بالنيابة عن العميل مخولاً بحسب الأصول وتحديد هويته 

وفي ما يخص الشخصيات الاعتبارية، لم ينص التعميم بوضوح ما إذا كانت إجراءات تحديد الهوية .  منهاوالتحقق

ولا يلزم التعميم تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو اتخاذ العناية . تراكمية أو ليس في حالة التعاطي مع ممثل الشركة

ورة الحصول على المعلومات حول الغرض من علاقة ولا يرد نص عن ضر. الواجبة في التحقق منها بشكل مستمر

.  واسعة جدا١ً-١-٢العمل وطبيعتها المقصودة كما وأن معايير العمليات التي تحتاج إلى التحقق منها بموجب المادة 

ة كما لم ولا يوجد إلزام بتطبيق العناية الواجبة المعززة لفئات العملاء وعلاقات العمل والعمليات التي تشكّل مخاطر عالي

يرد نص حول الإخفاق في اتخاذ العناية الواجبة بشكل كامل وواف وليس في ما يتعلق بالإجراءات المنطبقة على 

هذا ويظهر أن التعميم واسع النطاق حيث يغطي بالفعل كافة الشركات في قطر بما فيها متاجر البقالة . العملاء القائمين

وأخيراً، لم ينص التعميم على مقتضيات ملزمة يرافقها عقوبات . أو قابل للتنفيذأو المطاعم ولم يتبين أنه مرغوب فيه 

 .لعدم الالتزام

  

 ليطلب من المحامين التحقق من هوية عملائهم أفراداً ٢٠٠٦ لعام ١٠٨ جاء قرار وزارة العدل رقم :المحامون  .٦٩٥

في حال وجود عدة  (ة العميل الحقيقيكانوا أو شخصيات اعتبارية ويشمل ذلك التحقق من عمليات العميل ومن هوي

  .ويجب توثيق العلاقة مع العميل بإبرام عقد معه ومن خلال توكيل معتمد). أطراف

  

 اللازمة المتعلقة بتحديد هوية العميل خاصة أن إجراءات متطلبات كافة ال٢٠٠٦ لعام ١٠٨ لم يتناول القرار رقم  .٦٩٦

 تلزم الأحكام تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو اتخاذ العناية الواجبة مع ولا. تحديد الهوية والتحقق منها ليست بكافية

ولا يرد نص عن ضرورة الحصول على المعلومات حول الغرض من علاقة العمل . علاقة العمل بشكل مستمر

لعمليات التي ولا يوجد إلزام بتطبيق العناية الواجبة المعززة لفئات العملاء وعلاقات العمل وا. وطبيعتها المقصودة

تشكّل مخاطر عالية كما لم يرد نص حول توقيت التحقق من الهوية والإخفاق في اتخاذ العناية الواجبة بشكل كامل 

 غير ٢٠٠٦ لعام ١٠٨هذا ويتبين أن القرار رقم . وواف وأيضاً في ما يتعلق بالإجراءات المنطبقة على العملاء القائمين

وتعلّقت الالتزامات والعقوبات التي أشارت . ضيات ملزمة يرافقها عقوبات لعدم الالتزامقابل للتنفيذ ولم ينص على مقت

.  حول قانون المحاماة٢٠٠٦ لعام ٢٣ من القرار بالتقيد بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال والقانون رقم ٩إليها المادة 

ي حال عدم الالتزام بالقرارات الوزارية وكذلك إلاّ أن قانوني مكافحة غسل الأموال والدفاع أغفلا فرض العقوبات ف

  .  من القرار المذكور١٠فعلت المادة 

  

  في ظروف محددةوالمهن غير المالية المحددةالعناية الواجبة تجاه العملاء الخاصة بالأعمال  تدابير اتخاذ  .٦٩٧

-١٢المعيار  ()مالية المحددةوالمهن غير ال على الأعمال ١١ إلى ٨ ومن ٦تطبيق المعايير الواردة في التوصيات (

لم يأت ) الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر وتقنيات الدفع وجهات الوساطة (٩ و٨ و٦ تطبيق التوصيات -)٢



 ١٩٤

قانون مكافحة غسل الأموال أو أية لوائح على ذكر الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وتقنيات الدفع وجهات الوساطة 

  .المالية المحددةالخاصة بالأعمال والمهن غير 

  

مقدمي والأحجار الكريمة و النفيسةوكلاء عقاريون، وتجار المعادن . )حفظ السجلات (١٠ تطبيق التوصية  .٦٩٨

 الصادر عن وزارة الاقتصاد ٢٠٠٧ لعام ٢ من التعميم رقم ٣- ١ طبقاً للمادة :يةستئمانوالصناديق الا خدمات الشركات

سجلات لبطاقات هوية العملاء وعملياتهم المالية لمدة لا تقل عن خمس والتجارة، يتعين على كافة الشركات حفظ 

لا يبدو من خلال الزيارة الميدانية أن هذا التعميم . سنوات ويكون للسلطات المختصة حق الوصول إلى هذه السجلات

 . يُطبق من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة

  

وينبغي حفظ السجلات .  إما ناقصة أو غير مكتملة١٠ في التوصية  إن العديد من الإجراءات المنصوص عليها .٦٩٩

لمدة خمس سنوات عقب إنجاز العملية ولا يوجد إلزام بحفظ سجلات لمستندات أخرى كمراسلات الأعمال لمدة مماثلة 

اً، فإن التعميم وأخيراً، كما اتّضح سابق. أو بضمان إتاحة المعلومات في الوقت المناسب إلى السلطات المختصة المحلية

  . غير ملزم كما أنه لا ينص على عقوبات لعدم الالتزام٢٠٠٧ لعام ٢رقم 

  

 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، ٢٠٠٧ لعام ٣ من القسم الثاني من التعميم رقم ٣طبقاً للمادة : المحاسبون .٧٠٠

 ومستندات العناية الواجبة تجاههم لمدة لا يتعين على كافة مكاتب التدقيق حفظ سجلات عن العقود المبرمة مع العملاء

 .ويكون للسلطات المختصة حق الوصول إلى هذه المستندات. تقل عن خمس سنوات

  

كافة المستندات والسجلات الأخرى التي يغطيها "فعلى الرغم من أنها تلزم حفظ .  غير واضحة٣إن صياغة المادة  .٧٠١

. كما وأن قانون مكافحة غسل الأموال لم يغطي المحاسبين. ون المشار إليهإلاّ أنه من غير المعلوم ما هو القان" القانون

لا يوجد إلزام صريح بحفظ المستندات المتعلقة بالتحقق من العملية أو غيرها من المستندات كمراسلات الأعمال أو 

، ٢، أسوة بالتعميم رقم ٣وإن التعميم رقم . بضمان إتاحة المعلومات في الوقت المناسب إلى السلطات المختصة المحلية

  .غير ملزم كما أنه لا ينص على عقوبات لعدم الالتزام

  

، يتعين على المحامين ومكاتب ٢٠٠٦ لعام ١٠٨ من القرار الصادر عن وزارة العدل رقم ٧طبقاً للبند : المحامون .٧٠٢

في الواقع، .  هذا الإلزام غير كافولكن. المحاماة حفظ قاعدة بيانات متكاملة لكافة قضايا وعلاقات الأعمال الخاصة بهم

لم يتم تفصيل أنواع المستندات الواجب حفظها بشكل كاف كما لم يتم تحديد المدة الواجب التي يجب خلالها حفظ 

ولم يرد نص في ما يتعلق بضرورة أن تكون المعلومات متاحة في الوقت المناسب للسلطات المختصة . السجلات

  . غير ملزم٢٠٠٦ لعام ١٠٨وكما ذكرنا، فإن القرار رقم .  المناسبةالمحلية بناء على السلطة

  

والأحجار الكريمة  النفيسةوكلاء عقاريون، وتجار المعادن ). العمليات غير المعتادة (١١تطبيق التوصية  .٧٠٣

د  الصادر عن وزارة الاقتصا٢٠٠٧ لعام ٢طبقاً للتعميم رقم  :يةستئمانوالصناديق الا مقدمي خدمات الشركاتو



 ١٩٥

التحقق من جدية وسلامة العمليات وخصوصاً ما كان منها ذات قيمة عالية "والتجارة، يتعين على كافة المؤسسات 

وتُحظّر ". تسجيل العمليات في السجلات المنصوص عليها في القانون القطري"و" ضمان غياب العمليات المشبوهة

  ".ذه العمليات مع أشخاص وهميينالقيام بعمليات مالية زائفة أو تنفيذ مثل ه"الشركات من 

وإن نطاق الأحكام غير محدد بوضوح كما .  لأنها عامة جدا١١ً إن عناصر تحديد العمليات غير ملتزمة بالتوصية  .٧٠٤

أنه لا يطلب إيلاء اهتمام خاص بكافة العمليات المعقدة وغير المعتادة والكبيرة الحجم أو للأنماط غير المعتادة للعمليات 

ولم ترد معلومات حول العناصر التي يجب التحقق منها وحول . ن لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهرالتي لا يكو

غير " السجلات المنصوص عليها في القانون القطري"وإن الإشارة إلى حفظ السجلات في . صياغة الأدلة خطياً

إلزام بالإبقاء على هذه السجلات ولا يوجد . ولم يتم رصد إشارة لأي سجل قي قانون مكافحة غسل الأموال. واضحة

وإن إنفاذ تطبيق هذه الإجراءات ضعيف، إذا ما . متاحة للسلطات المختصة والمدققين لمدة لا تقل عن خمس سنوات

  .وُجد، وغير قابل للتنفيذ

  

إيلاء  "، يتعين على مكاتب التدقيق٢٠٠٧ لعام ٣ من القسم الثاني من التعميم رقم ٢- ٢طبقاً للمادة :  المحاسبون .٧٠٥

  ".المزيد من الاهتمام للتحقق من العمليات ذات القيمة وتحديد أغراضها والأطراف المنخرطة فيها

  

  .  لأنها عامة جدا١١ً، فإن عناصر تحديد العمليات غير ملتزمة بالتوصية ٢٠٠٧ لعام ٢في ما يخص التعميم رقم  .٧٠٦

  

   ٢٠٠٦ لعام ١٠٨لقرار رقم لم يرد نص يتناول العمليات غير المعتادة في ا: المحامون  .٧٠٧

  

يجب ن، و أشخاص معني همالأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة في مركز قطر للمال: مركز قطر للمال  .٧٠٨

الالتزام بلوائح ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وهي اللوائح نفسها المنطبقة على المؤسسات المالية المسجلة عليهم 

مراجعة  (٣ الوصف والتحليل المشار إلهما في تحت القسم أيضاًري في هذه الحالة ويس. في مركز قطر للمال

وبما أن مركز قطر للمال حديث النشأة، فلا يوجد ). ٧-٣ و٦-٣ و٤-٣ و٣- ٣المعلومات عن مركز قطر للمال في 

  .إثبات على التطبيق الفعال لهذه اللوائح على الأعمال والمهن غير المالية المحددة

  

 يات والتعليقات التوص ٢-١- ٤

  

 الأساسية في تشريع الالتزاماتيتعين على السلطات إعادة النظر في الإطار القانوني من أجل فرض : القطاع المحلي 

أولي أو ثانوي حول اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية 

 العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات الخاصة بكافة الشركات بما فيها يتعين تحديد نطاق إجراءات. المحددة

وفي . فهذا الأمر من شأنه تمكين مراقبة هذه الإجراءات وإنفاذها بشكل أفضل. الأعمال والمهن غير المالية المحددة

سل الأموال وتمويل  غمخاطرحال قامت السلطات بتحديد المؤسسات والمهن غير المالية الأخرى التي تمثّل 

على هذه المؤسسات على أن يتم ذلك تبعاً  الإرهاب، يتعين عليها فرض تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي



 ١٩٦

ويجب وضع أحكام تتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وتقنيات الدفع . لتحليل المخاطر وليس عشوائياً

ينبغي إعادة النظر في أحكام العناية الواجبة وحفظ السجلات بغية هذا و. والعمليات غير المعتادة وجهات الوساطة

  . الالتزام بالمعايير التزاماً كاملاً ولكي تكون ملزمة

 الصادر عن وزارة الاقتصاد ٢٠٠٧ لعام ٢لإجراءات المنصوص عليها في التعميم رقم اتطبيق على السلطات   

 .بفعالية  وزارة العدل الصادر عن٢٠٠٦ لعام ١٠٨والتجارة وفي القرار رقم 

 نظراً إلى أنها تسري ٣يتعين على مركز قطر للمال تناول العيوب التي تم تحديدها في القسم :  مركز قطر للمال 

  . ويجب ضمان التطبيق الفعال للوائح مكافحة غسل الأموال. أيضاً على الأعمال والمهن غير المالية المحددة

  

 ١٢ الالتزام بالتوصية ٣-١- ٤
 

   التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام بشكل عام١-٤موجز العوامل ذات الصلة بالقسم   لتزامدرجة الا  

 :في القطاع المحلي  غير ملتزم   ١٢التوصية 

 لم يرد نص لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات في تشريع أولي أو •

  .ثانوي

لسياسيين ممثلي المخاطر وتقنيات الدفع  لا توجد إجراءات خاصة متعلقة بالأشخاص ا•

وجهات الوساطة والعمليات غير المعتادة في القانون أو اللائحة أو أي وسيلة أخرى 

  إن نطاق المهن التي تتم تغطيتها حالياً واسع جداً؛. ملزمة

 . لا يتم تغطية المستشارين القانونيين•

لعملاء وحفظ السجلات غير ملزمة ولم  إن الأحكام الخاصة باتخاذ العناية الواجبة تجاه ا•

 .يرافقها عقوبات لعدم الالتزام

 لم يرد نص حول الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر وتقنيات الدفع وجهات •

 .الوساطة

 إن الإجراءات حول العمليات غير المعتادة غير كافية وغير ملزمة في ما يخص المهن •

تصاد والتجارة وغير موجودة في ما يخص المهن التي يجري تنظيمها من قبل وزارة الاق

  .القانونية

  . عدم فعالية التطبيق•

 :في مركز قطر للمال

  .فعالية التطبيقحداثة النظام واضحة لدرجة لا تسمح بتقييم  •
 
 )١٦التوصية  (الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ٢- ٤

  )٢١ والتوصية ١٥ إلى ١٣تطبيق التوصيات  (

  

 الوصف والتحليل  ١-٢- ٤

  



 ١٩٧

 من قانون مكافحة غسل الأموال على عملية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ٦تنص المادة : القطاع المحلي  .٧٠٩

ومع ذلك، طالبت بعض اللوائح . وتنطبق فقط على المؤسسات المالية وليس على الأعمال والمهن غير المالية المحددة

 من القرار الإداري ١-٣وطبقاً للمادة . العمليات المشبوهةالإدارية الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإبلاغ عن 

 الذي أُنشئت بموجبه وحدة المعلومات المالية، يجوز لوحدة المعلومات المالية استلام تقارير العمليات ٢٠٠٤ لعام ١رقم 

 لعام ٢تعميم رقم  من ال٣-٢وتلزم المادة . المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من المهن غير المالية

 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة كافة الشركات في قطر بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى وحدة ٢٠٠٧

 بإعلام ٢٠٠٧ لعام ٣ من القسم الثاني من التعميم رقم ٥وإن مكاتب التدقيق مطالبة بموجب المادة . المعلومات المالية

 ألزمت بموجبه ٢٠٠٦ لعام ١٠٨وأصدرت وزارة العدل القرار رقم . لات المشبوهةوحدة المعلومات المالية عن المعام

خلال الزيارة الميدانية، تبين أن الأعمال والمهن غير المالية . المحامين ومكاتب المحاماة إخطار وحدة المعلومات المالية

ويبدو أن الأعمال والمهن .  الإرهابالمحددة لا تدرك بشكل عام التزاماتها فيما يخص بمكافحة غسل الأموال وتمويل

 متطلباتغير المالية المحددة، التي تعتبر جزءاً من المجموعات الأجنبية، تدرك سياسات المقر الرئيسي أكثر من ال

  .المحلية

  

 على الأعمال ١-١٣تطبيق المعيار  ( إلتزامات برفع تقارير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية .٧١٠

 من قانون مكافحة غسل الأموال، ينطبق إلزام الإبلاغ عن العمليات ٦ طبقاً للمادة ).ن غير المالية المحددةوالمه

 في حال العلم بارتكاب جريمة متطلبات من القانون نفسه على ال٣ونصت المادة . المشبوهة على المؤسسات المالية فقط

 من يتحصل على معلومات، بفضل عمله، تتعلق بجريمة غسل يعتبر مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل: "غسل الأموال

وطبقاً للمادة ". الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة ويمتنع عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون

مات  الذي أُنشئت بموجبه وحدة المعلومات المالية، يجوز لوحدة المعلو٢٠٠٤ لعام ١ من القرار الإداري رقم ١-٣

  .المالية استلام تقارير العمليات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من المهن غير المالية

  

. يةستئمانوالصناديق الا مقدمي خدمات الشركاتوالأحجار الكريمة و النفيسة، وتجار المعادن نالعقاريوكلاء الو  .٧١١

 عن وزارة الاقتصاد والتجارة من كافة الشركات في قطر  الصادر٢٠٠٧ لعام ٢ من التعميم رقم ٣-٢تطلب المادة 

 ٥ولم تأت صياغة المادة شبيهة بالتحديد لما ورد في المادة . الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية

ة المعلومات  في ما يتعلق بمكاتب التدقيق حيث يتعين على الشركات إخطار وحد٣من القسم الثاني من التعميم رقم 

 . المالية في حال رصد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء إجراء التدقيق

  

 الذي يطلب من المحامين ومكاتب المحاماة إخطار وحدة ١٠٨أصدرت وزارة العدل القرار رقم : المحامون .٧١٢

م الإخطار باستخدام النموذج المرفق ويت". بأي عملية تجارية مشبوهة ما أن يتم اكتشافها من قبلهم"المعلومات المالية 

ويسري هذا الإجراء عندما يزاول المحامون بالنيابة عن العميل أو لحسابه أي صفقة مالية تتعلّق بالأنشطة . بالقرار

   :التالية

  . بيع أو شراء العقارات -



 ١٩٨

  . إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها العميل -

  .ابات المصرفية أو الادخار أو الأوراق المالية إدارة الحس -

  . تنظيم المشاركات لغرض تأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها -

 . تأسيس أو تشغيل أو إدارة الكيانات القانونية المادية أو الاعتبارية بالإضافة إلى بيع أو شراء الكيانات -
 

 تجاه مسئولاًيكون المحامي :"  ما يليعلى ٥١وتنص المادة .  الامتياز القانوني٢٠٠٦ لعام ٢٣ يتناول القانون رقم  .٧١٣

ويتعين عليه الحفاظ على سرية المعلومات التي . عميله عن تنفيذ ما أوكل إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل

 التي يتقاضاها من  والأوراق التي يستملها منه كما يزاول عمله طبقاً للأتعابالمستنداتيفصح بها العميل إليه وسرية 

لا يجوز للمحامين الإفصاح عن : " من القانون نفسه مكملة للمادة أعلاه فتنص على ما يلي٥٧وتأتي المادة ". العميل

وقائع ومعلومات اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهنتهم حتى بعد انتهاء التوكيل ما لم يهدف الأمر إلى منع وقوع جريمة أو 

وكان للمحامين اللذين التقت بهم البعثة وجهات نظر مختلفة حول هذه ". غ عن جريمة تم ارتكابهامخالفة أو إلى الإبلا

في حين . يرى البعض أنه من الصعب رفع تقارير العمليات المشبوهة حيث أن يعتبرون أنهم يخلون بالسرية. النصوص

 اعتبارهم شركاء لعمليات غسل أموال أو يرى البعض الآخر انه من الضروري رفع تقارير عن عمليات مشبوهة لتفادي

  .تمويل إرهاب محتملة

  

 كما أغفلت عن تناول تمويل الإرهاب بشكل واضح ولم ١٣ التوصية متطلباتلا تغطي القرارات الوزارية كافة  .٧١٤

غ  كما لم يشمل إلزام الإبلا١تأتي على ذكر المتحصلات من الجرائم الواجب إدراجها كجريمة أصلية بموجب التوصية 

 أغفل عن ذكر ٢٠٠٦ لعام ١٠٨والجدير بالذكر أن القرار . عن عملية مشبوهة العمليات التي تمت محاولة تنفيذها

 على المحامي الإبلاغ ٢٠٠٦ لعام ٢٣وتحظّر الأحكام الحالية حول الامتياز القانوني في القانون . المستشارين القانونيين

 يجيز ٢٠٠٦ لعام ٢٣ من القانون رقم ٥٧ ذلك أن المادة ٢٠٠٦ام  لع١٠٨عن أي اشتباه على قاعدة القرار رقم 

وأخيراً، لم يتم رصد أي إشارة في . الإفصاح فقط في حالة المعرفة بالجريمة أو المخالفة التي يجري أو جرى ارتكابها

ليها في قرار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الرقابة والعقوبات كما وأن العقوبات المنصوص ع

ولغاية تاريخ الزيارة، لم يتم رفع أي تقرير عن معاملة مشبوهة ). ٢٤انظر تحليل التوصية  (وزارة العدل لا يتم تطبيقها

 .من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة

  

ل والمهن غير ، وفي الإطار القانوني الحالي فإن الأعما)٢٦التوصية  (٨-٢وكما تم الإشارة إلى ذلك في القسم  .٧١٥

المالية المحددة غير ملزمين بإرسال تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة الملومات المالية وليس لهذه الأخيرة أي 

  .سلطة باستلام هذه التقارير وتحليلها ونشرها

  

ير المالية  على الأعمال والمهن غ٢- ١٣تطبيق المعيار  (تقارير العمليات المشبوهة المتعلقة بالإرهاب وتمويله  .٧١٦

في ما يخص الإطار القانوني، فإن العيوب نفسها التي تشوب تقارير العمليات المشبوهة حول غسل الأموال ). المحددة

 ٢٠٠٤ لعام ١ من القرار الإداري رقم ١-٣ووفقاً للمادة . تنطبق على تقارير العمليات المشبوهة حول الإرهاب وتمويله



 ١٩٩

ات المالية، يجوز لوحدة المعلومات المالية استلام تقارير العمليات المشبوهة المتعلقة الذي أُنشئت بموجبه وحدة المعلوم

  . ولكن القرارات الوزارية لم تتناول مسألة تمويل الإرهاب بشكل واضح.بتمويل الإرهاب من المهن غير المالية

  

من  (٢-٤ والمعيار ٣- ١٣معيار تطبيق ال (لا يوجد حد أدنى للإبلاغ بالنسبة إلى تقارير العمليات المشبوهة  .٧١٧

لا يوجد حد أدنى للإبلاغ بالنسبة إلى تقارير . )على الأعمال والمهن غير المالية المحددة) التوصية الخاصة الرابعة

  . أو في القرارات الوزارية٢٠٠٢العمليات المشبوهة في قانون مكافحة غسل الأموال 

  

غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغض النظر عن احتمال التورط في الإبلاغ عن العمليات المشبوهة في ما يتعلق ب  .٧١٨

على الأعمال والمهن غير ) من التوصية الخاصة الرابعة (٢-٤ والمعيار ٤-١٣تطبيق المعيار  (المسائل الضريبية

نص في لا يسري قانون مكافحة غسل الأموال على الأعمال والمهن غير المالية المحددة ولم يرد ): المالية المحددة

 الوزارية يمنع تطبيق إلزام الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إذا ما كان من المعتقد أنها تنطوي، من بين أمور تالقرارا

 . أخرى، على قضايا ضريبية

  

 على الأعمال والمهن غير المالية ٥-١٣تطبيق المعيار  ( الإبلاغ عن كافة الأفعال الإجرامية–العنصر الإضافي   .٧١٩

 يسري قانون مكافحة غسل الأموال على الأعمال والمهن غير المالية المحددة ولم تأت القرارات الوزارية لا. المحددة

  .على ذكر متحصلات كافة أنواع الأفعال الإجرامية

  

 على الأعمال والمهن غير المالية ١-١٤تطبيق المعيار  (توفير الحماية عند الإبلاغ عن العمليات المشبوهة  .٧٢٠

 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة المنطبقة على كافة ٢٠٠٧ لعام ٢ من التعميم رقم ٣-٢اً للمادة طبق). المحددة

ية تجاه مسئولالمؤسسات، لا يُعتبر الإبلاغ عن عملية مشبوهة خرقاً لسرية العمليات ولا يجوز أن يترتب عنها أي 

 الصادر عن وزارة ٢٠٠٦ لعام ١٠٨ن القرار رقم  م٥وفي ما يتعلق بالمحامين، طبقاً للمادة . الشركة أو موظفيها

 من القسم الثاني من التعميم ٤وبموجب المادة . العدل، لا يجوز اعتبار الإبلاغ عن عملية مشبوهة خرقاً للسرية المهنية

 قبل  الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، لا يُنظر إلى عمليات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة من٢٠٠٧ لعام ٣رقم 

مكاتب التدقيق إلى وحدة المعلومات المالية على أنها خرق لسرية العمليات ولا يجوز أن يترتب عنها أي نوع من 

  .ية تجاه الشركة أو موظفي مكتب التدقيق فيهامسئولال

  

ولكل عمل ولم يرد ذكر لمفهوم النية الحسنة في ما يتعلق بالمسوؤلية المترتبة .  لا تتوافق المتطلبات مع التوصية .٧٢١

  .ومهنة غير مالية معينة

  

 من التعميم ٤-٢طبقاً للمادة ).  على الأعمال والمهن غير المالية المحددة٢-١٤تطبيق المعيار  (حظر التنبيه  .٧٢٢

 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، لا يجوز للشركة أو لموظفيها تحذير العميل من أي اشتباه ٢٠٠٧ لعام ٢رقم 

 الصادر عن وزارة العدل، يتعين فرض العقوبات وفقاً ٢٠٠٦ لعام ١٠٨ من القرار ٩وجب البند وبم. حول العمليات



 ٢٠٠

 عندما يقوم موظفو مكاتب المحاماة بتحذير العملاء حول الإجراءات التي يجري ٢٠٠٢ لعام ٢٨لأحكام القانون رقم 

التصرف بالسجن لمدة لا تتجاوز العام  من قانون مكافحة غسل الأموال على هذا ١٣وتعاقب المادة . اتخاذها بحقهم

 الصادر عن وزارة الاقتصاد ٢٠٠٧ لعام ٣ من التعميم ٦-٢وطبقاً للمادة .  ريال قطري٣٠٠٠وبغرامة لا تتجاوز 

تبين لفريق التقييم خلال . والتجارة، لا يجوز لمكتب التدقيق أو موظفيه تحذير العميل من أي اشتباه حول العمليات

 . ولم يتم فرض أي عقوباتمتطلبات أن الأعمال والمهن غير المالية المحددة لا تدرك بشكل عام هذه النية،زيارته الميدا

  

 حيث يجب أن تتخطى الشخصيات الاعتبارية وموظفيها لتنطبق على المدراء ١٤ مع التوصية متطلبات لا تتوافق ال .٧٢٣

أما .  المترتبة ولكل عمل ومهنة غير مالية معينةالمسؤوليةبولم يرد ذكر لمفهوم النية الحسنة في ما يتعلق . ينمسئولوال

، فإلى جانب عدم وضوح واكتمال المعلومات المتعلقة بالإبلاغ عن العملية المشبوهة، لم تأخذ أحكام "التنبيه"في مسألة 

 عن عملية  بعين الاعتبار حظر الإفصاح عن واقع إعطاء المعلومات المرتبطة بالإبلاغ٢٠٠٧ لعام ٢التعميم رقم 

 إلى ضرورة فرض العقوبات وفقاً لقانون ٢٠٠٦ لعام ١٠٨وأشار القرار رقم . مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية

، غير "التنبيه"مكافحة غسل الأموال ولكن المادة، التي تضمنها هذا القانون والتي من المفروض أنها تتناول مسألة 

يُحظر العاملون في مؤسسة مالية إبلاغ العملاء حول التدابير " غسل الأموال  من قانون مكافحة٤وطبقاً للمادة . واضحة

وبما أن المحامين لا يعملون في مؤسسة مالية، لم يرد نص يتناول إقدامهم على ". المتخذة بحقهم لمكافحة غسل الأموال

 العقوبات المفروضة على وعليه، لا تستند. الكشف عن تقارير العمليات المشبوهة أو عن المعلومات ذات الصلة

رفع بوفي أية حالة، إن الإجراءات الحالية غير ملزمة في ظلّ غياب إلزام . المحامين لجهة التنبيه إلى أي أساس قانوني

  .مشبوهةالعملية التقارير عن 

  

  على الأعمال والمهن غير٣-١٤تطبيق المعيار  ( التزام السرية من قبل موظفي الإبلاغ- الإضافي العنصر  .٧٢٤

لا توجد أحكام قانونية أو تنظيمية تضمن حفظ الأسماء والتفاصيل الشخصية لموظفي المؤسسات ): المالية المحددة

  .المالية الذين يقومون بالإبلاغ عن عملية مشبوهة بشكل سري من قبل وحدة المعلومات المالية

  

 ١٢-١٥، ١-١- ١٥، ١- ١٥ق المعيار تطبي (وضع وتنفيذ الضوابط الداخلية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .٧٢٥

 الصادر عن وزارة ٢٠٠٧ لعام ٢ من التعميم رقم ٢-٢بموجب المادة ): على الأعمال والمهن غير المالية المحددة

الاقتصاد والتجارة، يتعين على كافة الشركات وضع سياسات وخطط لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما في ذلك اتخاذ 

 الصادر عن وزارة العدل مكاتب المحاماة ٢٠٠٦ لعام ١٠٨ويلزم القرار رقم . ابية الداخليةالتدابير والضوابط الرق

وضع نظام داخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطبيق إجراءات رقابية داخلية فعالة وعليهم أيضاً 

 لعام ٣ من التعميم رقم ٤-٢طبقاً للمادة و. مواكبة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .  الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يتعين على كافة مكاتب التدقيق وضع سياسات تدقيق داخلية٢٠٠٧

  

 على الضوابط الداخلية ٢٠٠٧ لعام ٢وينص التعميم رقم .  لا توجد عناصر تبين تطبيق هذه الأحكام بشكل فعال .٧٢٦

ولم ترد أي إشارة إلى السياسات . لاقتصادية من دون أن يحدد غسل الأموال وتمويل الإرهابالمتعلقة بالجرائم ا



 ٢٠١

والإجراءات الداخلية الخاصة بالمحامين لجهة الرقابة والنظر في المخاطر الكامنة في إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة 

 ترد أحكام تلزم اتخاذ الحد الأدنى من الترتيبات بالإضافة إلى ذلك، لا. بكافة الأعمال والمهن غير المالية المحددة

  .  الالتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الإدارةمسئولالمناسبة لقيام إدارة الالتزام كتعيين 

 على ٢-١٥تطبيق المعيار ( التدقيق المستقل للضوابط الداخلية من أجل منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .٧٢٧

لا يوجد أي إلزام على الأعمال والمهن غير المالية المحددة بإنشاء وظيفة تدقيق : )مال والمهن غير المالية المحددةالأع

بالإجراءات والسياسات والضوابط ) بما في ذلك اختبار النماذج (مستقلة مدعومة بالموارد الكافية من أجل اختبار الالتزام

  .رهابالداخلية لمنع غسل الأموال وتمويل الإ

  

 على ٣-١٥تطبيق المعيار ( التدريب المتواصل للموظفين حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .٧٢٨

 الصادر عن وزارة الاقتصاد ٢٠٠٧ لعام ٢ من التعميم رقم ٢-٢تلزم المادة : )الأعمال والمهن غير المالية المحددة

 الصادر ٢٠٠٧ لعام ٣ من التعميم رقم ٤-٢كما تلزم المادة . نوالتجارة كافة الشركات تنظيم دورات تدريبية للموظفي

 ٢٠٠٦ لعام ١٠٨ولم ينص القرار رقم . عن الوزارة المذكورة مكاتب التدقيق تنظيم برامج تدريبية لموظفي التدقيق

لوحيد الصادر عن وزارة العدل على أي إجراءات حول تدريب الموظفين في ما يخص المحامين، باستثناء الإلزام ا

  .  منه٨بمواكبة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للبند 

  

لا توجد أحكام ):  على الأعمال والمهن غير المالية المحددة٤-١٥تطبيق المعيار ( إجراءات فحص الموظفين  .٧٢٩

ين من أجل ضمان تلبية أعلى معايير تلزم الأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ إجراءات لفحص الموظف

  .التوظيف

  

 ): على الأعمال والمهن غير المالية المحددة٥-١٥تطبيق المعيار (  الالتزاممسئول استقلالية - العنصر الإضافي  .٧٣٠

 الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من العمل بشكل مستقل والخضوع للإدارة مسئوللم يرد نص يمكّن 

   .لتي تلي مستوى الإبلاغ الخاص به أو لأعضاء مجلس الإدارةالعليا ا

  

- ١- ٢١ و١-٢١المعيار ( إيلاء اهتمام خاص بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف  .٧٣١

 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يتعين على كافة ٢٠٠٧ لعام ٢ من التعميم رقم ٥-٢ بموجب المادة ):١

إيلاء اهتمام خاص في التحقق من العلاقات والعمليات المالية التي تجري مع دول لا تقوم بتطبيق هذه "ت الشركا

إيلاء اهتمام خاص " المحامين ومكاتب المحاماة ٢٠٠٦ لعام ١٠٨ويلزم القرار ". الأحكام أو تطبقها بشكل غير كاف

ولم ترد أي إشارة في ". م أو تطبيقها بشكل غير كافبعلاقات عمل الأشخاص أو الكيانات من دول لا تطبق هذه الأحكا

  . في ما يخص مكاتب المحاسبة٢٠٠٧ لعام ٣هذا الخصوص في التعميم رقم 

  

" الدول التي لا تطبق هذه الأحكام"فقد أشارت النصوص إلى .  حيث تكون الإجراءات قائمة تكون غير واضحة .٧٣٢

ل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف كما تتطلّب المعايير كما ولا وليس إلى الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العم



 ٢٠٢

ولا يوجد معلومات حول التدابير الفعالة الموضوعة لضمان إطلاع . يوجد أي إثبات للتطبيق الفعال لهذه الإجراءات

الإرهاب على المخاوف حول الضعف في لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال والمهن غير المالية المحددة 

لا يوجد نص حول الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة العمليات التي لا يكون لها غرض . الخاصة بالدول الأخرى

  .اقتصادي أو قانوني ظاهر لدى هذه الدول

  

التحقق من العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر من الدول التي لا تطبق توصيات   .٧٣٣

لا توجد أحكام خاصة لضمان التحقق، قدر الإمكان، من خلفية ): ٢- ٢١المعيار  (مالي بشكل كافمجموعة العمل ال

العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر ولضمان أن الأدلة الخطية متاحة لمساعدة السلطات 

  .المختصة

  

 تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل القدرة على تطبيق الإجراءات المضادة في ما يتعلق بالدول التي لا  .٧٣٤

لا توجد أي إشارة بأن السلطات القطرية تتمتع بصلاحية تطبيق الإجراءات المضادة عند ):٣- ٢١المعيار ( كاف

  .استمرار دولة ما في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبيقها بشكل غير كاف

  

" أشخاص معنيين"كـ غير المالية المحددة المسجلة في مركز قطر للمال تعتبر الأعمال والمهن: مركز قطر للمال  .٧٣٥

ويتعين عليهم الالتزام بلوائح ودليل القواعد حول مكافحة غسل الأموال وهي اللوائح نفسها المنطبقة على المؤسسات 

وطبقاً للمادة  . ٣القسم المالية المسجلة في مركز قطر للمال كما وينطبق في هذه الحالة الوصف والتحليل الواردان في 

 الإبلاغ حيث يكون متطلبات من دليل القواعد حول مكافحة غسل الأموال الخاص بمركز قطر للمال، لا تسري ١٣

 قانونياً محترفاً وفي حال كانت المعرفة أو الاشتباه أو الأسس المعقولة للمعرفة أو الاشتباه اًمستشار" الشخص المعني"

 عندما يقوم العميل ةوتكون الظروف استثنائي. سألة أخرى يطّلع عليها في ظروف استثنائيةأسساً حول معلومات أو م

 بالكشف عن معلومات أو إعطائها في ما يتعلق بإعطاء المشورة القانونية أو عند طلب المشورة القانونية أو في يخص

أي شخص قد " المستشار القانوني المحترف"ـويشمل التعريف ب. الإجراءات القانونية أو الإجراءات القانونية المتوقعة

  . يمتلك معلومات أو مسألة أخرى في ظروف استثنائية

  

 يجوز للتعريف الحالي بالظروف الاستثنائية أن يمنع المستشارين القانونيين المرخص لهم في مركز قطر للمال من  .٧٣٦

 بالنسبة إلى الشركات ١٣ة في التوصية الإبلاغ عن معلومات تتعلق بالأنشطة التي يتم إعدادها للعميل والمدرج

 بشكل فعال على الأعمال والمهن غير ١٦ التوصية متطلباتعموماً، لا يوجد دليل على تطبيق . يةستئمانوالصناديق الا

وأكثر من ذلك، لا يوجد . المالية المحددة كما ولم يتم إرسال أي تقرير حول عملية مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية

 قانوني يمكّن وحدة المعلومات المالية من استلام ومعالجة تقارير العمليات المشبوهة من الأعمال والمهن غير أساس

  .المالية المحددة الخاصة بمركز قطر للمال، كالأعمال والمهن غير المالية المحددة في القطاع المحلي

  

  



 ٢٠٣

  

  

 التوصيات والتعليقات ٢-٢- ٤

  

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات الصلة بالإبلاغ عن العمليات يجب تعديل القانون من أجل إلزام جميع 

. المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية ومن اجل تمكين هذه الأخيرة من استلام هذه التقارير وتحليلها و نشرها

آلية المؤسسات المالية  والمتعلقة ب٣وينبغي أن يأخذ هذا التعديل بعين الاعتبار العيوب التي تم تحديدها في القسم 

للإبلاغ عن عملية مشبوهة، وخاصة فيما يتعلق عدم وجود حالياً في أي تشرع أولي أو ثانوي لإلتزامات للإبلاغ عن 

  .المعاملات المتعلقة بالإرهاب، وكذلك عدم وجود الالتزام بالإبلاغ عن المحاولة

  

ية المترتبة مسئول الخاصة بالحماية من المتطلبات على الفي ما يخص القطاع المحلي، يجب أن يشتمل القانون بالكامل 

عن الإبلاغ وعن التنبيه بالإبلاغ كما ينبغي بشكل كبير تعزيز اللوائح المتعلقة بالضوابط الداخلية والدول التي لا 

لصادر  ا٢٠٠٧ لعام ٢ويتعين إعادة النظر في نطاق التعميم رقم . تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف

 عن وزارة الاقتصاد والتجارة بغية تناول الأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات الصلة وغيرها من المهن حيث تم

ويتعين على وزارة العدل إعادة النظر في الإطار . تحديد مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من قبل السلطات

 ١٦مكين المحامين من الإبلاغ لدى قيامهم بالأنشطة المدرجة في التوصية القانوني حول الامتياز القانوني في سبيل ت

وينبغي أن يغطي قرار وزارة العدل . حتى في حال عدم وجود إثبات على الجريمة أو المخالفة وإنما اشتباه فقط

وينبغي أن . امهذا ويجب إعادة النظر في كلا النظامين من أجل نص عقوبات لعدم الالتز. المستشارين القانونيين

 الالتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيره من الموظفين ذات العلاقة حق الوصول في مسئوليكون ل

الوقت المناسب إلى بيانات تحديد الهوية وغيرها من معلومات اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات 

   .والمعلومات الأخرى ذات الصلة

  

 ١٥ و١٤ و١٣ والمتعلقة بتطبيق التوصيات ٣علق بمركز قطر للمال، إن التوصيات المشار إليها في القسم في ما يت 

 عدم اشتراط تقديم.  على المؤسسات المالية يجب أن تسري على الأعمال والمهن غير المالية المحددة أيضا٢١و

وينبغي . ن بين أمور أخرى مسائل ضريبيةتقارير الإبلاغ بغض النظر عما إذا كانت المعاملات يمكن أن تتضمن م

إعادة النظر في إطار الامتياز القانوني من أجل السماح للمحامي بالإبلاغ عن العملية المشبوهة التي يتولاها في 

  .١٦ية المدرجة تحت التوصية ستئمانمعرض تقديم خدماته للشركات والصناديق الا
 
 ١٦الالتزام بالتوصية  ٣-٢- ٤
 

   التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام٢-٤ العوامل ذات الصلة بالقسم موجز  درجة الالتزام  

 :في القطاع المحلي  غير ملتزم  ١٦التوصية 

 .لا يوجد إلزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة في تشريع أولي او ثانوي •
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  .اللوائح الوزارية غير نافذة وغير ملزمة •

غير المالية المحددة من الإفصاح      لحظر الأعمال والمهن     لا توجد إجراءات كافية    •

 .إلى أطراف ثالثة عن المعلومات التي تقدمها إلى وحدة المعلومات المالية

الأحكام حول الضوابط الداخلية والدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمـل             •

 .المالي بشكل كاف ناقصة وغير مطبقة

 .مليات المشبوهة الإبلاغ عم العمتطلباتلا يخضع المستشارون القانونيون ل •

  .يجب إدخال أحكام متعلقة بالامتياز القانوني الخاص بالمحامين •

 :في مركز قطر للمال

  .إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالامتياز القانوني الخاص بالمحامين •
 
 )٢٥- ٢٤التوصيتان  (التنظيم والإشراف والرقابة ٣- ٤

  
 الوصف والتحليل  ١-٣- ٤

  

 ٥ من القانون رقم ١١وبناء للفصل .  من قانون العقوبات الجزائية٢٧٥مادة  تجرم دولة قطر المقامرة بموجب ال .٧٣٧

وتتولى الوزارة المذكورة تطبيق القانون رقم . ، لوزارة الاقتصاد والتجارة صلاحية الإشراف على الشركات٢٠٠٢لعام 

دوراً رقابياً على المهن  حول تنظيم مهنة التحقق من الحسابات ومراقبتها في حين تؤدي وزارة العدل ٢٠٠٤ لعام ٣٠

وفي مركز قطر للمال، يتم الإشراف على المؤسسات التي . ٢٠٠٦ لعام ٢٣القانونية وفقاً لقانون مهنة المحاماة الرقم 

تزاول أنشطة مصرحاً بها من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال وفقاً للوائح مكافحة غسل الأموال نفسها المنطبقة 

  . لماليةعلى المؤسسات ا

  

لا توجد ملاهي . )٣- ١-٢٤، ٢-١-٢٤، ١-١- ٢٤، ١-٢٤المعايير  (تنظيم ملاهي القمار والإشراف عليها  .٧٣٨

  .قمار في قطر نظراّ إلى أن هذه الأنشطة محظورة وبالتالي لا وجود لأي إطار إشرافي

  

القطاع  - )١-٢- ٢٤ و٢-٢١المعايير  (أنظمة المراقبة الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى .٧٣٩

ينبغي قيد كافة الشركات العاملة في قطر في السجل التجاري الذي تحتفظ به : الإطار العام للوائح المراقبة - المحلي

ومن أجل تشغيلها، يجب على الشركة المسجلة الحصول على ترخيص تجاري يصدر عن . وزارة الاقتصاد والتجارة

وتملك وزارة الاقتصاد . أن تكون عضواً في غرفة التجارة والصناعة القطريةوزارة الشؤون البلدية والزراعة و

 ٥ من القانون رقم ١٠١وطبقاً للمادة . والتجارة الصلاحية الرقابية الأساسية ويكمن هذا في منح التراخيص وتجديدها

ؤساء وأعضاء مجلس الإدارة  حول الشركات التجارية، يتعين على كل شركة تزويد الوزارة سنوياً بأسماء ر٢٠٠٢لعام 

، يتعين على الشركة ١٢٦وبموجب المادة . وصفاتهم وجنسياتهم وإخطار الوزارة بأي تغيير قد يطرأ عليها فور حدوثه

وينبغي تدقيق حسابات الشركة من . تزويد الوزارة بالقوائم المالية السنوية الخاصة بها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة

  .  يتعين عليه رفع تقرير خطي إلى الوزارة في حال عدم تمكّنه من تنفيذ المهام والإلتزامات الموكلة إليهقبل مدقق داخلي



 ٢٠٥

  

 وزارة الاقتصاد والتجارة الإشراف على الشركات ولكن لا ٢٠٠٢ لعام ٥ من القانون رقم ١١ تفوض المادة  .٧٤٠

 للموظفين الذين يتم تعيينهم بواسطة قرار صادر ويكون. يتناول هذا الإشراف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 أو قراراته ٢٠٠٢ لعام ٥ين القضائيين ويجوز لهم التحقق من مخالفة أحكام القانون رقم مسئولعن الوزارة صفة ال

ين القضائيين الإبلاغ عنها خطياً مسئولوفي حال وقوع أي جرائم منصوص عليها في القانون، يتعين على ال. التنفيذية

 من ١٢وينص الفصل . ويحق للموظفين المعتمدين تفتيش الشركات والتحقق من حساباتها. لى مركز الشرطة المختصإ

  . على فرض عقوبات لعدم الالتزام بما فيها الغرامات والسجن وتصفية الشركات٢٠٠٢ لعام ٥القانون رقم 

  

وتتألف الوحدة . لتجارة ضعيف إن وُجد إن تطبيق صلاحيات الرقابة والإشراف المناطة بوزارة الاقتصاد وا .٧٤١

 موظفين فقط وهي لا تعالج مسألة مكافحة غسل ٥الموكل إليها الإشراف على كافة الشركات والمحاسبين في البلد من 

 للمحاسبين غير ٢٠٠٧ لعام ٣ للشركات والتعميم رقم ٢٠٠٧ لعام ٢كما وأن التعميم رقم . الأموال وتمويل الإرهاب

ومن الناحية القانونية، .  واسع النطاق عملياً مما يجعل تطبيقه أو مراقبة تطبيقه غير ممكن٢تعميم رقم إن ال. نافذين

ولم يُخول الموظفون المعتمدون لدى وزارة الاقتصاد والتجارة إجراء المراقبة . أغفل هذان التعميمان عن فرض عقوبات

 التالية المراقبة المحددة لكل عمل ومهنة غير مالية معينة مرخّص وتتناول الفقرات. الميدانية باستثناء مراقبة الحسابات

  . وتعتبر وزراة الاقتصاد والتجارة المراقب الأساسي على كافة المهن باستثناء القانونية منها. لها في قطر

  

 من قبل  بالإضافة إلى القواعد المنطبقة على كافة الشركات، يتم الترخيص للوكلاء العقاريين:وكلاء عقاريون  .٧٤٢

 متطلبات محددة أو عمليات مراقبة حول متطلباتولا تسري عليهم أي . إدارة تسجيل العقارات التابعة لوزارة العدل

 ولكن وزارة العدل أصدرت التعميم رقم. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما لا توجد منظمات ذاتية التنظيم

ون المذكورون بالإبلاغ مسئولونص التعميم على ضرورة أن يقوم ال. ات لموظفي إدارة تسجيل العقار٢٠٠٦لعام ) ١٣(

عن أي حالة مشبوهة مباشرة إلى مدير إدارة تسجيل العقارات المخول إرسال تقارير العمليات المشبوهة إلى وحدة 

  .خاص المفوضين بالإبلاغوبياناً بأسماء الأش" تقرير العملية المشبوهة"وتضمن التقرير نموذجاً عن . المعلومات المالية

  

 محاولة لتضمين الوكلاء العقاريين لنظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل ٢٠٠٣لعام ) ١٣ ( يشكّل التعميم رقم .٧٤٣

وزارة . إلا أنّه لم يتم رصد أي تقرير لعملية مشبوهة تم رفعه إلى وحدة المعلومات المالية. الأموال وتمويل الإرهاب

المالية بالكامل ونادراً ما تكون على علم بالمستفيد الحقيقي وإن تواصلها مع بائعي ومشتري العدل لا تعاين العمليات 

وعليه، لا يجوز اعتبار المراقبة التي تجريها إدارة تسجيل العقارات كبديل للوائح . العقارات عبارة عن تواصل رسمي

  .نمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على الوكلاء العقاريي

  

، على غرار الشركات الأخرى، في السجل التجاري من النفيسةيجب تسجيل تجار المعادن . النفيسةتجار المعادن   .٧٤٤

. وتتولى الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس مراقبة جودة المعادن التي يتم بيعها. قبل وزارة الاقتصاد والتجارة

النفيسة ويجوز لمؤسسات الصرافة التعاطي في بيع و شراء المعادن .  الداخليةوأُنيط منح التراخيص لبيع الذهب بوزارة
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وسبائك الذهب ويتم الترخيص لها والإشراف عليها من قبل مصرف قطر المركزي وخاضعين لإشراف مصرف قطر 

  .الثمينةوتجدر الإشارة إلى عدم وجود هيئة تنظيمية ذاتية لتجار المعادن ). ٣راجع القسم  (المركزي

  

وطبقاً للوائح مصرف قطر المركزي، ينبغي تنظيم المؤسسة . مقلق  إن الوضع التنظيمي لتجار المعادن النفيسة .٧٤٥

التي تتعاطي أعمال بيع وشراء الذهب من قبل المصرف المركزي ولكن لا يبدو أنها الحال بالنسبة لكافة المؤسسات 

 . التي تتعاطى أعمال بيع أو شراء الذهب في قطر

  

لا يوجد إطار تنظيمي أو رقابي محدد لجهة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما . الأحجار الكريمةتجار   .٧٤٦

  .ويخضع هؤلاء للقواعد العامة المنطبقة على كافة الشركات، كما تم الإشارة إليه سلفاً. يتعلق بتجار الأحجار الكريمة

  

 حول تنظيم مهنة التحقق ٢٠٠٤ لعام ٣٠ة تطبيق القانون رقم يمسئولتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة . المحاسبون  .٧٤٧

يتعين على المحاسبين القانونيين الحصول على ترخيص تمنحه لجنة اعتماد المحاسبين . من الحسابات ومراقبتها

، ٤٢لمادة وطبقاً ل. ويتولى المجلس التأديبي فرض العقوبات على المحاسبين الذين يخلّون بواجباتهم المهنية. القانونيين

 ٣٠يمكن أن يتصرف المجلس التأديبي بأمر من الوزارة طوعاً أو بناء على شكوى تتضمن مخالفة لأحكام القانون رقم 

وتم مؤخراً إنشاء جمعية مهنية للمحاسبين في قطر إلا أن الانتساب إليها ليس إلزامياً كما أنها لا تملك . ٢٠٠٤لعام 

  .صلاحيات تنظيمية ذاتية

  

 الصادر عن ٢٠٠٧ لعام ٣ المنصوص عليها في التعميم رقم متطلباتوم المجلس التأديبي بإنفاذ الالتزام بال قد لا يق .٧٤٨

 الاقتصاد والتجارة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذلك أن التعميم أغفل عن ذكر أي وزارة

  . ٢٠٠٤  لعام٣٠عقوبات لعدم الالتزام ولم يرد له أساس في القانون رقم 

  

لا يوجد تنظيم أو إطار رقابي محدد لمقدمي خدمات . ية وخدمات الشركاتستئمانمقدمو خدمات الصناديق الا  .٧٤٩

لم تكن السلطات . ية وخدمات الشركات، وهم يخضعون للقواعد العامة المنطبقة على كافة الشركاتستئمانالصناديق الا

دمات الشركات في قطر ولكن المحامين والمحاسبين المحليين قدمواً ية وخستئمانمقدمي خدمات الصناديق الاتعلم بوجود 

  .دليلاً على وجودهم من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بهم

  

  - على المهن القانونيةةنظام الرقاب-القطاع المحلي 

  

 لعام ٢٣هنة المحاماة رقم يُناط بوزارة العدل تأدية دور رقابي على المهن القانونية طبقاً لقانون تنظيم م. المحامون  .٧٥٠

 لجنة قبلية الترخيص للمحامين الذي يتم منحهم الأذن لممارسة المهنة من مسئولوعليه، تتولى وزارة العدل . ٢٠٠٦

 حول إجراءات مكافحة ٢٠٠٦ لعام ١٠٨، أصدرت وزارة العدل القرار رقم ٢٠٠٦وفي نوفمبر . اعتماد المحامين

 من القرار المذكور، يخضع المحامون ومكاتب المحاماة لعقوبات ١٠ و٩قاً للبندين وطب. غسل الأموال وتمويل الإرهاب



 ٢٠٧

ولا توجد نقابة للمحامين في قطر علماً أن هناك جمعية للمحامين يجري الانتساب . وغرامات لعدم الالتزام بهذا القرار

  .حيات تنظيميةإليها طوعاً ويكمن هدفها الأساسي في تعزيز وضع المهنة كما أنها لا تملك صلا

  

 إن الصلاحيات الرقابية العامة لإدارة القضايا التأديبية التابعة لوزارة العدل محدودة جداً حيث تملك الإدارة فقط  .٧٥١

صلاحية التحقيق مع المحامين في جرائم مهنية تم ارتكابها من قبلهم وذلك بناء على طلب من لجنة اعتماد المحامين أو 

ولا يجوز القيام بأي عملية رقابية . ين تجاه المحكمة، أو بناء على طلب أصحاب الحقوقأي قاض لجهة أفعال المحام

وإن احتمال . ميدانية من دون طلب خارجي لذلك فإن احتمال مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضئيل

 لجهة التقيد بقانون مكافحة غسل  والعقوبات إلاّمتطلبات من القرار لم يُشر إلى ال٩فرض عقوبات غير قائم لأن البند 

ولكن قانون مكافحة غسل الأموال وقانون المحاماة .  المتعلق بقانون المحاماة٢٠٠٦ لعام ٢٣الأموال والقانون رقم 

 من القرار المذكور لم ينص على عقوبات ١٠أغفلا عن فرض العقوبات لعدم الالتزام بالقرارات الوزارية حتى أن البند 

  . ي أساس قانونيمحددة أو أ

  

يتم الترخيص للمستشارين القانونيين العاملين لحساب فروع تابعة لمكاتب محاماة دولية . المستشارون القانونيون  .٧٥٢

ويخضع المستشارون لإشراف إدارة القضايا التأديبية التابعة لوزارة . من قبل وزارة العدل طبقا للقرار المذكور آنفاً

محامين، لا يشمل هذا الإشراف القيام بعمليات التفتيش الميدانية مع الإشارة إلى أن القرار ولكن بالنسبة إلى ال. العدل

وعليه، لا يوجد أساس قانوني .  الصادر عن وزارة العدل لا ينطبق سوى على المحامين٢٠٠٦ لعام ١٠٨رقم 

  .وتمويل الإرهابللإشراف على المستشارين القانونين لجهة التزامهم بإجراءات مكافحة غسل الأموال 

  

ية ومزودو خدمات ستئمانإن الأنشطة التي يمارسها المحامون والمحاسبون والصناديق الا: مركز قطر للمال  .٧٥٣

الشركات هي الأنشطة الوحيدة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسموحة والتي يمكن ممارستها من أو في 

تعتبر نشاطاً مسموحاً، لا تحدد النفيسة ر للمال على أن التجارة بالمعادن بينما ينص قانون مركز قط. مركز قطر للمال

على أنها نشاط منظم وبالتالي لا يمكن ممارسة النفيسة لوائح الخدمات المالية الخاصة بمركز قطر للمال تجارة المعادن 

تخضع .  الأعمال الملحقةويجوز شراء أو بيع العقارات فقط على قاعدة. هذا النشاط من أو في مركز قطر للمال

 مكافحة غسل متطلباتالمؤسسات المرخص لها من قبل هيئة مركز قطر للمال والتي تصنف في فئة أشخاص معنيين ل

تمويل الإرهاب نفسها المنطبقة على المؤسسات المالية المرخص لها، وتخضع أيضاً للإشراف من قبل الهيئة /الأموال

  .تمويل الإرهاب/ يتعلق بمكافحة غسل الأموالالتنظيمية لمركز قطر للمال في ما

  

على الأعمال .  لا يبدو أن هناك إستراتيجية واضحة أو موارد بشرية كافية لمراقبة هذا القطاع على المدى الطويل .٧٥٤

تمويل الإرهاب وإبلاغ الهيئة التنظيمية لمركز قطر /والمهن غير المالية المحددة تقديم إجراءات مكافحة غسل الأموال

ولكن لم يتم حتى هذه المرحلة تناول . لمال بالتزاماتها بموجب لوائح مركز قطر للمال حول مكافحة غسل الأموالل

وتم تحديد بعض نقاط الضعف في عملية المراقبة . اختصاصات هذه الأنشطة أو حتى تقييم المخاطر في القطاع

  . موال وتمويل الإرهاب أثناء عملية منح الترخيصوخصوصاً في ما يتعلق بإعادة النظر في إجراءات مكافحة غسل الأ



 ٢٠٨

الذين يتم الإشراف عليهم من قبل مصرف قطر المركزي، لا النفيسة  باستثناء مركز قطر للمال وتجار المعادن  .٧٥٥

 مكافحة متطلباتة عن مراقبة الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان التزامها بمسئولتوجد سلطة مختصة معينة 

يلخّص الجدول التالي وضع الإشراف على . ولا توجد منظمات ذاتية التنظيم في قطر. موال وتمويل الإرهابغسل الأ

  :الأعمال والمهن غير المالية المحددة في قطر

  

  نظام المتابعة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة-٩ الجدول 

الأعمال والمهن غير 

 المالية المحددة

اس إجراءات مكافحة غسل أس السلطة الرقابية

 الأموال وتمويل الإرهاب

 عملية الترخيص

 محظورة ملاهي القمار

  وزارة الاقتصاد والتجارة وكلاء العقارات

 وزارة العدل

  ٢٠٠٧ لعام ٢التعميم رقم 

  وزارة الاقتصاد والتجارة

  وزارة الاقتصاد والتجارة

 وزارة العدل

 مصرف قطر المركزي

 )مؤسسات الصرافة(

لوائح مصرف قطر المركزي 

لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

   الإرهاب
 

 تجار المعادن النفيسة مصرف قطر المركزي

 وزارة الاقتصاد والتجارة
 

 -٢٠٠٧ لعام ٢التعميم رقم 

 وزارة الاقتصاد والتجارة

  وزارة الاقتصاد والتجارة
 

 المحامون وزارة العدل ٢٠٠٦ لعام ١٠٨القرار رقم  وزارة العدل

الهيئة التنظيمية لمركز قطر 

 للمال

لوائح مصرف قطر المركزي 

 لمكافحة غسل الأموال

الهيئة التنظيمية لمركز قطر 

يتم تفويض الهيئة بمنح  (للمال

 )الترخيص

 وزارة العدل لا أساس قانوني وزارة العدل المستشارون القانونيون

غير من الأعمال والمهن ليسوا   - كتّاب العدل

 في قطرمحددة المالية ال

- 

  ٢٠٠٧ لعام ٣التعميم رقم  وزارة الاقتصاد والتجارة

  وزارة الاقتصاد والتجارة-

 المحاسبون وزارة الاقتصاد والتجارة

الهيئة التنظيمية لمركز قطر 

 للمال

لوائح مصرف قطر المركزي 

 لمكافحة غسل الأموال

الهيئة التنظيمية لمركز قطر 

ح يتم تفويض الهيئة بمن (للمال

 )الترخيص

  ٢٠٠٧ لعام ٢التعميم رقم  وزارة الاقتصاد والتجارة

  وزارة الاقتصاد والتجارة-

مقدمو الصناديق  وزارة الاقتصاد والتجارة

ية وخدمات ستئمانالا

الهيئة التنظيمية لمركز قطر  الشركات

 للمال

لوائح مصرف قطر المركزي 

 لمكافحة غسل الأموال

 الهيئة التنظيمية لمركز قطر

يتم تفويض الهيئة بمنح  (للمال

 )الترخيص



 ٢٠٩

باستثناء مؤسسات الصرافة التي تتعاطى تجارة المعادن النفيسة والمنظمة من قبل مصرف قطر  :العقوبات  .٧٥٦

المركزي، لا تسري أي عقوبات على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في القطاع المحلي لعدم التزامها بمتطلبات 

 ٢٠٠٧ لعام ٣ والتعميم رقم ٢ولم يرد نص لأي عقوبات في التعميم رقم . ال وتمويل الإرهابمكافحة غسل الأمو

 الصادر عن وزارة العدل لم يحدد فرض ٢٠٠٦ لعام ١٠٨الصادرين عن وزارة الاقتصاد والتجارة حتى أن القرار رقم 

 الأموال وتمويل الإرهاب يمكن وهناك عقوبة واحدة فقط تتعلق بمكافحة غسل. أي عقوبات في حال عدم الالتزام

 من القانون الجزائي التي نصت على ١٨٦فرضها على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في قطر وتستند إلى المادة 

 ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين ١٠,٠٠٠ سنوات وبغرامة لا تتجاوز قيمتها ٣أنّه يعاقب بالسجن لمدة لا تتعدى 

بجريمة أو بمحاولة تنفيذ جريمة في الوقت الذي بإمكانه منع وقوعها ويمتنع بشكل غير مبرر عن أي شخص يعلم 

يُعتبر مرتكباً " من قانون مكافحة غسل الأموال ٣وفي السياق نفسه، طبقاً للمادة . الإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة

يمة غسل الأموال المشار إليها في المادة السابقة جريمة غسل الأموال كل من يملك معلومات، بفضل عمله، تتعلّق بجر

ولكن هذه العقوبات الجزائية المحتملة لا تتعلق بالعقوبات ". ويمتنع عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون

الأموال الخاصة بالجهة الرقابية المناط بها ضمان التزام الأعمال والمهن غير المالية المعنية بمتطلبات مكافحة غسل 

  .وتمويل الإرهاب

  

 إن الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال مخولة فرض العقوبات على الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي  .٧٥٧

وحتى . ٣وتم التطرق إلى تقييم هذه العقوبات في القسم . تشرف عليها بالأسلوب نفسه المطبق على المؤسسات المالية

  . ض أي عقوبة بحق إحدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مركز قطر للمالتاريخ التقييم، لم يتم فر

  

خارج مركز قطر للمال، لم : )١-٢٥تطبيق المعيار  (الإرشادات الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة .٧٥٨

 مكافحة غسل الأموال يتم إصدار أي إرشادات لمساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة على تطبيق مقتضيات

وينص دليل . ولم تقدم وحدة المعلومات المالية أي تغذية عكسية إلى هذه الأعمال والمهن. وتمويل الإرهاب والالتزام بها

 ٢القواعد حول مكافحة غسل الأموال على إرشادات مشتركة مع كافة الأشخاص المعنيين وخصوصاً في الملحق رقم 

  .حول تقييم المخاطر

  

ياب أي عملية إبلاغ عن العمليات المشبوهة من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لم تقم وحدة  في غ .٧٥٩

  ) ٢-٢٥المعيار  (المعلومات المالية بتقديم أي تغذية عكسية محددة أو عامة في هذا الصدد

  

 التوصيات والتعليقات ٢-٣- ٤

  

حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغية وضع يتعين على السلطات النظر في مراجعة الإطار القانوني لمكاف 

  . إجراءات وعقوبات تلتزم بالمعايير مع إدخال إطار خاص بالإشراف



 ٢١٠

 مكافحة متطلباتإن السلطة المختصة المعينة المكلفة مراقبة كل عمل ومهنة غير مالية معينة وضمان التزاماً ب 

. ها بالصلاحيات والموارد الكافية للقيام بوظائفهاغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ينبغي إنشاؤها في قطر وتزويد

ونظراً إلى غياب الأساس القانوني لها مع عدم التطبيق، تلجأ السلطات إلى خيارات مختلفة لمراقبة الأعمال والمهن 

يث فيجوز لها أن تنظر في إنشاء جهة رقابية لكافة الأعمال والمهن غير المالية المحددة بح. غير المالية المحددة

يكون تطبيق هذا الأمر أكثر سرعة وفعالية من وضع مراقب خاص لكل عمل ومهنة على حدة أو قد تلجأ إلى 

. برمجة أفضل للضوابط وتخصيص الموارد وفقاً لتقييم المخاطر لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأكمله

الجهة الرقابية حيث يتعين عليها تطبيق آلية تمكّنها  الوحيد من اعتماد هذه ءويجب أن تكون وزارة العدل الاستثنا

 .من مراقبة التزام المحامين والمستشارين القانونيين لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

يتعين على وحدة المعلومات المالية والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال وضع الإرشادات من أجل مساعدة الأعمال  

. غير المالية المحددة بالتحديد على تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بهاوالمهن 

وينبغي تقديم التغذية العكسية إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة حول تقارير العمليات المشبوهة من قبل 

ية توفير المعلومات العامة حول التقنيات والأساليب ويتعين على وحدة المعلومات المال. وحدة المعلومات المالية

والتوجهات الحالية لعمليات غسل الأموال أو أمثلة مصححة لحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية، وذلك 

  .بغض النظر عن تقارير العمليات المشبوهة المستلمة
 
 )غير المالية المحددة، الأعمال والمهن ١-٢٥المعيار  (٢٥ و٢٤الالتزام بالتوصيتين  ٣-٣- ٤

  

   التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام ٣-٤موجز العوامل ذات الصلة بالقسم   درجة الالتزام  

عدم وجود مراقبة وعقوبات لعدم الالتزام بإجراءات مكافحـة غـسل الأمـوال              •  ملتزم جزئياً  ٢٤التوصية 

 المالية المحددة   لجميع الأعمال والمهن غير    وتمويل الإرهاب في القطاع المحلي    

 .الموجودة في الدولة

  ١٨.ية التنفيذفعالتقييم مركز قطر للمال حديث جدا لدرجة لا تمكن من نظام إن  •

 .عد إصدار إرشادات خاصة لمساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة •  غير ملتزم  ٢٥التوصية 

  .عدم تقديم التغذية العكسية من قبل وحدة المعلومات المالية •

   

  

  

  

  
 

                                                 
، علم فريق التقييم من قبل الهيئة التنظيمية لمرآѧز قطѧر للمѧال أنѧه قѧد قѧام حѧديثاً بعѧدة زيѧارات إشѧرافية علѧى الأعمѧال والمهѧن غبѧر                            ٢٠٠٨ في مارس    -١٨

  .المالية المحددة



 ٢١١

 )٢٠التوصية  (الآمنة للعملياتالأساليب الحديثة وأعمال ومهن غير مالية أخرى  ٤- ٤

  

  الوصف والتحليل  ١-٤- ٤

  

  . الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة كافة الشركات العاملة في قطر٢٠٠٧ لعام ٢ يغطي التعميم رقم  .٧٦٠

  

 ١٥-١٣ و١١-٨ و٦ و٥طبيق التوصيات ت (الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى التي يمكن استغلالها  .٧٦١

تم ذكر تجار السيارات بشكل صريح في نموذج تقرير العملية المشبوهة . القطاع المحلي ):١-٢٠ والمعيار ٢١ و١٧و

ولكن بالنسبة للقطاع المحلي، لم تجر السلطات القطرية أي تقييم لمخاطر . الموضوع من قبل وحدة المعلومات المالية

إن المنهج . ال والمهن غير المالية المحددة لجهة سوء استغلالها من أجل غسل الأموال وتمويل الإرهابالمهن إلاّ للأعم

 الصادر عنها يغطي كافة الشركات العاملة في قطر من ٢الحالي الذي تتبعه وزارة الاقتصاد والتجارة في التعميم رقم 

لا لزوم لها على بعض المؤسسات حيث من الواضح أنها لا ولكن الأمر ليس فعالاً لأن الوزارة تضع أعباء . دون تمييز

تمثل مخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب كما وأنّه غير مطبق ولا تملك الوزارة صلاحية المراقبة وفرض العقوبات 

 . في حال عدم الالتزام

  

لأموال وتمويل الإرهاب  قرر مركز قطر للمال تطبيق لوائح ودليل القواعد حول مكافحة غسل ا:مركز قطر للمال .٧٦٢

لقد قام مركز . على نطاق أوسع من أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة ليشمل الخدمات الضريبية والاستشارية

 قطر المركزي بتطوير منهج يستند إلى المخاطر في تقييم احتمال إلزام المهن غير المنظمة الأخرى بالالتزام بلوائح

وقدرت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال أن المؤسسات الأخرى المرخص لها . مويل الإرهابمكافحة غسل الأموال وت

من قبل مركز قطر للمال كمؤسسات البحوث التنفيذية وشركات العلاقات الإعلامية تشكّل تهديداً منخفضاً بشكل ملحوظ 

أشخاصاً "لاء الشحن إذ لا يتم اعتبارهم حالياً ويكاد التقييم لا يذكر أعمال وسطاء ووك. لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

 ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ويتعين على المركز إعادة النظر في سياسته بطلبولكن لم تتقدم أي شركة أبداً " معنيين

  .في حال تطورت الأعمال وتم رصد مخاطر محددة

  

 الصادر عن لجنة سوق ٢٠٠٥ لعام ١٦/٣قم  يهدف القرار ر):٢- ٢٠المعيار ( تحديث إجراء العمليات المالية  .٧٦٣

الدوحة للأوراق المالية حول التعليمات المتعلقة بالإجراءات الرامية إلى حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 

وفي الحقيقة أنه طبقا لهذا القرار لا يجوز أن تتعدى الدفعات النقدية إلى الشركات . تخفيض الاعتماد على النقد

 ريال قطري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ويتعين على الشركات ومؤسسات ٣٠,٠٠٠ات الوساطة ما قيمته ومؤسس

اللجنة لم تتلق . الوساطة إخطار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في حال انخفضت الدفعة النقدية عن هذا الحد إلا أن

وتبلغ أعلى فئة لورقة نقدية . صاد القطري يعول بشدة على النقدوبشكل عام، ما زال الاقت. أي إخطارات في هذا الصدد

، شهدت حصة هذه الفئة في إجمالي العملة المتداولة ارتفاعاً ٢٠٠٥ ولغاية العام ٢٠٠٢ومن العام .  ريال قطري٥٠٠

  .لفترة نفسهاخلال ا% ٦٠وقد ارتفعت العملة المتداولة لأكثر من . من إجمالي القيمة% ٧٧ملحوظاً وتزيد الآن عن 



 ٢١٢

 باستثناء لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية، لم تقدم السلطات أي معلومات حول التدابير المتخذة لتعزيز تطوير  .٧٦٤

  . أقلّ لغسل الأموالمخاطرواستخدام التقنيات الحديثة والآمنة لإجراء العمليات المالية التي تشكّل 

  

 التوصيات والتعليقات ٢-٤- ٤

  

اء تقييم للمخاطر للمهن غير المالية الأخرى فهذا الأمر من شأنه تركيز الجهود المبذولة  يتعين على السلطات إجر 

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب والابتعاد مخاطرفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المهن التي تشكّل 

  .عن وزارة الاقتصاد والتجارة الصادر ٢٠٠٧ لعام ٢عن المنهج القائم على التمييز الذي يصوره التعميم رقم 

 ينبغي أن تقوم السلطات بوضع الإجراءات الرامية إلى تخفيض الاعتماد على النقد وأن تقيم المخاطر التي ترافق  

  . ٢٠١٠التغيير الكلي للعملة وفقاً لاتحاد النقد الخليجي المخطط له بحلول العام 
  
 ٢٠الالتزام بالتوصية  ٣-٤- ٤

  
  امل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام موجز العو  درجة الالتزام  

 .لم يتم إجراء تقييم للمخاطر في القطاع المحلي •  ملتزم جزئياً  ٢٠التوصية 

لم تأخذ قطر خطوات أساسية لتعزيز تطوير التقنيات الحديثة والآمنـة لإجـراء              •

  .أقلّ لغسل الأموالمخاطر العمليات المالية التي تشكل 

  

 رية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح  الشخصيات الاعتبا  .٥
  

 )٣٣التوصية  ( الحصول على معلومات عن المستفيد الحقيقي والسيطرة- الشخصيات الاعتبارية ١- ٥

  

 الوصف والتحليل ١-١- ٥

  

إن : القطاع المحلي). ١-٣٣المعيار  ( للشخصيات الاعتباريةالقانونيالتدابير الخاصة بمنع الاستخدام غير   .٧٦٥

يخضع .  أنواع الشخصيات الاعتبارية التي يمكن تأسيسها في دولة قطر، متضمن في القسم الأول من هذا التقريروصف

يسمح هذا القانون بتأسيس . ٢٠٠٦لعام ) ١٦ ( المعدل بموجب قانون رقم٢٠٠٢لعام ) ٥ (تسجيل الشركات للقانون رقم

ة وشركات مساهمة وشركات ذات شراكة محدودة شركات تضامنية مشتركة وشركات تضامنية عادية وشركات محاص

  .ية محدودة وشركات أشخاص وشركات قابضةمسئولوشركات ذات 

  

ولهذا الغرض .  وزارة الاقتصاد والتجارةتسجيل الشخصيات الاعتبارية فييجب بموجب القانون المذكور أعلاه،   .٧٦٦

  :  يجب أن يتضمن التسجيل

  .عها، إن وجدتاسم الشركة وهدفها ومقرها الرئيسي وفرو •



 ٢١٣

  .كنية شريك العمل ومهنته ومنصبه واسمه، إذا أمكن، وجنسيته وتاريخ ومكان ولادته •

رأس مال الشركة وأسهم كل شريك، نقدية كانت أم عينية، أو الحقوق لدى الآخرين وتوزيعها وطريقة تقديمها  •

  .وتاريخ استحقاقها

  .تاريخ تأسيس الشركة وفترة تأسيسها •

  .في إدارة الشركة وبيان بأسماء المخولين بالتوقيع عن الشركة ونطاق صلاحياتهمالطريقة المعتمدة  •

  .تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للشركة •

 .الإجراء المنطبق في توزيع الأرباح والخسائر •

  

، عندما يتم تسجيل شركة، يجب أن يتضمن التسجيل أيضاً كافة المعلومات المتعلقة بالمساهمينوبحسب السلطات،  .٧٦٧

يجب الحصول على هوية . الأشخاص المخولين، والتأكد من أنهم لا يعملون كواجهة لأشخاص آخرين أو نيابة عنهم

 .المستفيد الحقيقي
 

للقانون ويتطلب القانون . يتحقق السجل التجاري من المعلومات المتاحة حول صحة الوثائق الثبوتية عند التسجيل .٧٦٨

 .قة عليهاإبلاغ السلطات بأية تغييرات والمواف

  

 ٥١ ولكن يجب أن تكون يمكن تسجيل الشركات في قطر دون وجوب التأسيس محلياً: فروع الشركات الأجنبية  .٧٦٩

إثبات تسجيلها توفير  بناء على مذكرات تأسيسها ويجب تسجيل الفروعيمكن . على الأقل من الأسهم لمقيمين قطريين% 

قرار الشركة بإنشاء فرع لها، مع توكيل صادر صورة عن ن تقديم في مثل هذه الحالات، يتعي. تجاريا في بلدها الأم

ويجب أن تكون جميع هذه . لمصلحة الفرع المقيم وضمان من الشركة الأم للوفاء بجميع التزاماتها للشركة في قطر

 .الوثائق مصادقة

  

دمات المالية التي يتم  لمركز قطر للمال وتشرف على كافة أنشطة الخة تنظّم الهيئة التنظيمي:مركز قطر للمال .٧٧٠

حتى تاريخ الزيارة الميدانية، تم الترخيص لعدد قليل من الشركات في مركز . مزاولتها في مركز قطر للمال ومن خلاله

 ومن خلاله، يجب أن تكون مركزاللعمل في ا من قانون مركز قطر للمال على أن ١١ وتنص المادة .قطر للمال

مرخص لها من قبل هيئة ) ٢ (الشركات التابع لمركز قطر للمال،مكتب تسجيل لدى  مؤسسة أو مسجلة) ١ (:الشركة

وعلى . في حالة الأنشطة المنظمة، مرخص لها من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال) ٣ (مركز قطر للمال، و

م طلب واحد إلى الهيئة وعليها تقدي. الشركة المتقدمة إثبات قدرتها على الالتزام بمعايير ومتطلبات مركز قطر للمال

التنظيمية لمركز قطر للمال التي تقوم بدورها بتنسيق هذا الإجراء بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص من قبل هيئة 

) أي تلك المرخص لها لمزاولة أنشطة الخدمات المالية ذات الصلة (وتخضع المؤسسات المرخص لها.مركز قطر للمال

لمال التي لها أن تتخذ إجراء تنفيذياً أو تأديبياً لعدم الالتزام بالقوانين والقواعد المرعية لإشراف الهيئة لمركز قطر ل

 . الإجراء

  

  



 ٢١٤

ية المحدودة وشركات الأشخاص مسئول يحتفظ مكتب تسجيل الشركات بسجل مركزي لكافة الشركات ذات ال .٧٧١

 ينص هذا السجل على تفاصيل ملكية الكيان .ية والفروع العاملة في مركز قطر للمال أو من خلالهمسئولالمحدودة ال

إلخ، وهو متوفر مجاناً لعامة الناس على الموقع الإلكتروني لهيئة مركز  ...وإدارته ومكتبه المسجل وممثليه الرئيسيين 

  ).qa.com.qfc.www (قطر للمال

  

القطاع  -)٢-٣٣المعيار  ( الاعتباريةالشخصياتمن  لحقيقيينالوصول إلى المعلومات حول المستفيدين ا .٧٧٢

 السجل التجاري الموجود في وزارة شخصيات الاعتبارية فييجب تسجيل الكما تم الإشارة إليه سابقاً، : المحلي

ية والسجل التجاري هو نظام تسجيل مركزي حيث يتم حفظ كافة تفاصيل الملكية والسيطرة الرئيس. الاقتصاد والتجارة

يمكن للهيئات التحقيق الوصول إلى كافة المعلومات المخزنة في قاعدة . لكافة الشركات المسجلة في القطاع المحلي

أوجد مصرف قطر المركزي ربطاً إلكترونيا مع السجل فضلاً عن ذلك، ). ٢٧راجع التوصية  (بيانات السجل التجاري

وهذا الرابط . لمتعلقة بحصص السيطرة للشخصيات الاعتباريةسيسمح له الوصول فوراً المعلومات االتجاري، والذي 

وعنده سيمكن الوحدة ووكالات إنفاذ القانون ومصرف قطر . سيوصل بوحدة المعلومات المالية في القريب العاجل

 ومثل هذه الرابط. إلى المعلومات الخاصة بملكية وسيطرة الشخصيات الاعتباريةالمركزي وصولها في الوقت المناسب 

 .يمكن أن يكون نافعاً لسلطات أخرى للجنة الدوحة للأوراق المالية

  

 في مركز قطر للمال متاحة للعموم، وبالتالي يمكن إن المعلومات حول ملكية وسيطرة الكيانات: مركز قطر للمال .٧٧٣

  .com.qfcra.www من خلال الموقع الإلكترونيالوصول إليها من قبل جميع السلطات ذات العلاقة 

  

، من القانون ٢، الفقرة ٩٧ تنص المادة : القطاع المحلي–) ٣-٣٣المعيار  (منع سوء استخدام الأسهم لحاملها .٧٧٤

لا يسمح في قطر  وبالتالي، .التجاري القطري، صراحة على أن أسهم الشركات المؤسسة في قطر يجب أن تكون اسمية

  .بإصدار أسهم لحاملها

  

تفرض لوائح الشركات على كل .  أيضاًلم يتم الإقرار بالأسهم لحامليها في مركز قطر للمال: مركز قطر للمال .٧٧٥

ويجب إدراج الشخص في ).  من لوائح الشركات١٩المادة  (ية محدودة حفظ سجل لكافة أعضائهامسئولشركة ذات 

 .الأسهم السجل على أنه عضو في الشركة وبالتالي على أنه مالك

  

  وصول المؤسسات المالية إلى معلومات حول المستفيدين الحقيقيين من الشخصيات الاعتبارية- عنصر الإضافيال .٧٧٦

لا يمكن للمؤسسات المالية الوصول إلى السجل التجاري عن طريق الانترنت،  : القطاع المحلي-) ٤- ٣٣المعيار (

 .ل الإطلاع على السجل التجاري في أماكن العملولكن يمكن الإطلاع على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين من خلا

  

يقدم مكتب تسجيل الشركات تفاصيل عن الملكية والإدارة والمكتب المسجل والممثلين الرئيسيين، : مركز قطر للمال .٧٧٧

  ).qa.com.qfc.www (وهي متاحة مجاناً لعامة الناس على الموقع الإلكتروني لهيئة مركز قطر للمال



 ٢١٥

 التوصيات والتعليقات  ٢-١- ٥

  

  على معلومات حول المستفيدين الحقيقيين وأصحاب السيطرةيمكن لجميع السلطات ذات العلاقة حالياً الحصول   

إما عن طريق السلطات الممنوحة لوكالات إنفاذ القانون أو في حالة مصرف قطر المركزي، مباشرة عن طريق 

شعبة مكافحة ووصول وحدة المعلومات المالية تعزيز للسجل المركزي؛ لذا فمن الأفضل الرابط الالكتروني 

 تفاصيل كافية عن الملكية والمستفيد الحقيقي ىالجرائم الاقتصادية في الوقت المناسب إلى المعلومات والحصول عل

 مصرف كما هو الحال في(لقاعدة المعلومات في السجل التجاري استخدام رابط إلكتروني عن طريق من الشركات 

  ).قطر المركزي
 
 ٣٣الالتزام بالتوصية  ٣-١- ٥
 

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام   درجة الالتزام  

 إلى حد ملتزم  ٣٣التوصية 

  كبير

وحدة المعلومات المالية وشعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية  تمكين : القطاع المحلي 

إلى المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين وأصحاب الوصول في الوقت المناسب 

عن طريق استخدام رابط إلكتروني لقاعدة  السيطرة على الشخصيات الاعتبارية

  . المعلومات في السجل التجاري

  

 )٣٤التوصية  ( الوصول إلى معلومات عن المستفيد الحقيقي والسيطرة-الترتيبات القانونية ٢- ٥

  

 الوصف والتحليل  ١-٢- ٥

  

ية أو غيرها من الترتيبات القانونية استئمان لا تنص التشريعات القطرية على إنشاء صناديق :محليالقطاع ال  .٧٧٨

وأثناء مرحلة التقييم، لم تتوفر أي معلومات إلى فريق التقييم من شأنها أن تشير إلى أن القطاع الخاص يحفظ . المماثلة

  .ية أخرىستئماناأو يقدم خدمات /ية أجنبية واستئمانأموالاً في صناديق 

  

: مركز قطر للمال): ١-٣٤المعيار  (للترتيبات القانونيةالقانوني التدابير الرامية إلى منع الاستخدام غير   .٧٧٩

، وهي تنص ٢٠٠٧ فبراير ٢٦ في ١٢ية رقم ستئمانأصدرت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال لوائح الصناديق الا

 مادة، من بين ٦٨ جزء ومن ١٣تتضمن اللوائح المؤلفة من . وانين المركزية بموجب قستئمانعلى إنشاء الصناديق الا

ية، وواجبات الوصي وصلاحياته ، وحقوق وامتيازات ستئمانأمور أخرى، المتطلبات اللازمة لإنشاء الصناديق الا

للمال في إدارة وتحدد اللوائح أيضاً دور محكمة مركز قطر . يستئمانالمستفيدين، بالإضافة إلى إنهاء الصندوق الا

الحق في الانتفاع، النافد فقط "ية على أنها ستئمانوتعرف اللوائح الصناديق الا. ية لمركز قطر للمالستئمانالصناديق الا

ية المباشرة ستئمانوتسري على الصناديق الا" في حقوق الملكية، من ملكية يعود اسمها القانوني إلى شخص آخر

ية التي يتم إنشاؤها بموجب قانون أو حكم يُلزم إدارة ستئمانة وغير الخيرية والصناديق الاية الخيريستئمانوالصناديق الا



 ٢١٦

ية تحت سيادة قانون آخر ستئمانوتنص اللوائح أيضاً على إنشاء الصناديق الا. ي مباشراستئمانالصندوق بشكل صندوق 

  .ية الأجنبيةستئمانكما تنص على الاعتراف بالصناديق الا

  

ية أية متطلبات بالحصول على معلومات عن المستفيد الحقيقي أو صاحب ستئمانوائح الصناديق الالا تتضمن ل .٧٨٠

وبالأخص، لا يتم تسجيل بيانات . ي، أو التحقق من هذه المعلومات أو الاحتفاظ بهاستئمانالسيطرة على الصندوق الا

 الذي يجب فيه حفظ صكوك الصندوق  أو الوصي أو المستفيد في أي مكان، كما لا يوجد إلزام بالمكانالموصي

 ١٩.الائتماني

  

لا تنص لوائح  ):٢-٣٤المعيار  (الوصول إلى معلومات حول المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية .٧٨١

ية على أية تدابير وإجراءات تمكّن السلطات المختصة من الحصول على معلومات كافية وصحيحة ستئمانالصناديق الا

 . والوصي والمستفيدينالموصيية المباشرة، بما في ذلك المعلومات عن ستئماناسب عن الصناديق الاوفي الوقت المن
 

 جهاز أمن الدولة ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، لهيئات إنفاذ القانون ك٢٨كما تم الإشارة إليه في إطار التوصية  .٧٨٢

لات المالية، وتتبع ملكية الممتلكات، وتفتيش الأماكن صلاحيات لفرض تقديم السجوشعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية 

وتبعاً لذلك، فلهيئات إنفاذ القانون بعض . لتقديم الإثبات تحت القسم للبحث عن مواد إثبات، واستدعاء الأشخاص

  . الصلاحيات للنفاذ إلى معلومات المستفيد الحقيقي وصاحب السيطرة في بعض الترتيبات القانونية

  

 تعليقاتالتوصيات وال ٢-٢- ٥

  

 وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، لهيئات إنفاذ القانون صلاحيات لفرض تقديم السجلات المالية، وتتبع ملكية  .٧٨٣

لتقديم الإثبات تحت القسم، وهو ما سيسمح لها  الممتلكات، وتفتيش الأماكن للبحث عن مواد إثبات، واستدعاء الأشخاص

وعلى الرغم من . يةستئمانين الحقيقيين وأصحاب السيطرة على الصناديق الابالنفاذ إلى المعلومات الخاصة بالمستفيد

ية ستئمانذلك، فإن آليات الحصول على والنفاذ إلى معلومات المستفيدين الحقيقيين وأصحاب السيطرة في الصناديق الا

هناك . ست مطبقةية ليستئمانوالوصي والمستفيدين من الصناديق الاالموصي في وقت مناسب، وعلى وجه الخصوص 

. مجال واسع لتحسين العملية لتمكين السلطات المختصة للحصول على أو النفاذ إلى هذه المعلومات في وقت مناسب

 :ووفقا لما سبق يوصى بأن تقوم هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بما يلي

ية للتأكد من أنها تتسق مع اللائحة الجديدة ستئمانيق الامراجعة متطلبات العناية الواجبة فيما يتعلق بالصناد 

  .يةستئمانللصناديق الا

                                                 
 مѧن قѧانون المرآѧز،    ٣ني يكون القانون الحاآم له هو قانون مرآز قطر للمال في الأعمال التجارية المحددة في جدول  في حالة دخول صندوق استئما -١٩

  . فسيكون خاضعا للإطار القانوني الذي تم تحليله في الأقسام السابقة عن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
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اتخاذ إجراءات تمكن السلطات المختصة للحصول على معلومات كافية دقيقة وفي وقت مناسب عن  

ية المنشأة في مركز قطر للمال بما في ذلك معلومات دقيقة حديثة كافية عن المنشئ ستئمانالصناديق الا

  .وصي والمستفيدينوال
 
 ٣٤الالتزام بالتوصية  ٣-٢- ٥

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام   درجة الالتزام  

عدم وجود أية تدابير وإجراءات تمكّن السلطات المختصة من الحصول على معلومـات                ملتزم جزئياً  ٣٤التوصية 

وعلـى وجـه    ية المباشرة،   ستئمانكافية وصحيحة وفي الوقت المناسب عن الصناديق الا       

  . والوصي والمستفيدينالموصيالمعلومات عن الخصوص 

عدم وجود إجراءات تمكن السلطات المختصة من الحصول على معلومات كافية ودقيقـة              

ية المباشرة، بما في ذلك المعلومـات عـن         ستئمانوفي الوقت المناسب عن الصناديق الا     

  . والوصي والمستفيدينالموصي

  

 ) التوصية الخاصة الثامنة (غير الهادفة للربحالمنظمات  ٣- ٥

  

 الوصف والتحليل  ١-٣- ٥

  

 حول المؤسسات والجمعيات الخاصة بين ٢٠٠٤ لعام ١٢ يميز القانون رقم :أنواع المنظمات غير الهادفة للربح .٧٨٤

 تُعرف .الجمعيات، الجمعيات المهنية، والمؤسسات الخاصة: ثلاثة أنواع مختلفة من المنظمات غير الهادفة للربح

فريق يضم أشخاصاً عاديين أو مراعين لشعور الآخرين يشاركون معاً في نشاط إنساني أو "الجمعيات على أنها 

وتم إنشاء ". اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو خيري لا ينطوي الهدف منه على أرباح مادية أو شؤون سياسية

بأمر صادر عن وزارة شؤون الخدمة المدنية " ة المرخص لهاالجمعيات الخيري"مجموعة فرعية من الجمعيات وهي 

جمعية "الجمعيات المهنية تُعرف على أنها .  جمعية خيرية مرخّص لها١١والإسكان حول المؤسسات الخيرية وهناك 

تم منشأة خاصة ي"المؤسسات الخاصة تُعرف على أنها ". تضم أشخاصاً يعملون في المجال نفسه الذي ينظمه القانون

تأسيسها من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص العاديين أو المراعين لشعور الآخرين في سبيل تحقيق هدف أو أكثر من 

ولا تشمل هذه الأهداف تحقيق الأرباح المادية أو . أهداف المرافق الخاصة أو العامة لمدة غير محدودة من الزمن

  ".التعاطي في الشأن السياسي

  

ي خيري بموجب لوائح استئمانل إنشاء المنظمات غير الهادفة للربح على شكل صندوق  يتيح مركز قطر للما .٧٨٥

ي خيري لإغاثة استئمانيجوز إنشاء صندوق "ية ستئمان من لوائح الصناديق الا٢٥وطبقاً للمادة . يةستئمانالصناديق الا

ي أهداف أخرى تعود بالفائدة على عامة الفقر وتطوير التعليم أو الدين أو تعزيز الصحة والفنون أو حماية البيئة أو أ

  ". الناس
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 – )١-٨تطبيق المعيار  ( الرقابة على المنظمات غير الهادفة للربح التي يمكن استغلالها في تمويل الإرهاب .٧٨٦

في ضوء التطورات الدولية، أعادت السلطات النظر في القوانين واللوائح المحلية حول المنظمات غير : القطاع المحلي

 لعام ١٣ حول المؤسسات والجمعيات الخاصة والقانون رقم ٢٠٠٤ لعام ١٢دفة للربح وقررت سن القانون رقم الها

، دفعت إعادة النظر بالسلطات إلى فرض ٢٠٠٦وفي العام .  حول تأسيس الهيئة القطرية للأعمال الخيرية٢٠٠٤

تمثّل في مخاطر تالخيرية والإنسانية التي تشكّل  جديدة على المنظمات غير الهادفة للربح بما فيها الجمعيات متطلبات

 والذي نص ٢٠٠٦ يونيو ١١ الصادر بتاريخ ١٧وتجلّى هذا العزم في القرار رقم . سوء استغلالها لتمويل الإرهاب

إن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، كونها هيئة . على تعليمات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كما تمتلك الهيئة التنظيمية . تملك معلومات حول التطور العام لقطاع الجمعيات غير الهادفة للربح وحجمهتسجيل، 

وإن الاجتماعات التي يتم عقدها بانتظام . لمركز قطر للمال معلومات ذات صلة حول أنشطة الجمعيات الخيرية وحجمها

الأجنبية القائمة على الإشراف على الجمعيات الخيرية تسمح مع وحدة المعلومات المالية والجمعيات الخيرية والهيئات 

للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بالوصول إلى المعلومات المحدثة حول إمكانية استغلال القطاع المذكور للأنشطة 

فوضية الجمعيات م"، قامت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بتوقيع مذكرة تفاهم مع ٢٠٠٧وفي مطلع العام . الإرهابية

  .والرامية إلى تعزيز التعاون والتدريب المؤسسي"  وويلزاالخيرية لانجلتر

  

ية، لم ستئمان حول لوائح الصناديق الا١٢أثناء الزيارة، ومع فتح باب التشاور بشأن القانون رقم : مركز قطر للمال  .٧٨٧

  . يجرِ مركز قطر للمال أي مراجعة للقطاع المحلي غير الهادف للربح

  

 – )٢-٨تطبيق المعيار  (الوصول إلى قطاع المنظمات غير الهادفة للربح المتعلق بمسائل تمويل الإرهاب  .٧٨٨

قامت السلطات باتخاذ العديد من الإجراءات من أجل زيادة مستوى الوعي لدى الجمعيات الخيرية حول : القطاع المحلي

 وعقد الاجتماعات مع ٢٠٠٦ لعام ١٧إصدار القرار وتجلّى ذلك بشكل رئيسي من خلال . مخاطر الاستغلال الإرهابي

وتم تشكيل فريق عمل مؤلف من وحدة المعلومات المالية والهيئة . الجمعيات الخيرية بغية شرح أهداف الإطار القانوني

القطرية للأعمال الخيرية يجتمع بشكل متواصل ويتولى ضمان فهم الجمعيات الخيرية للوائح مكافحة غسل الأموال 

 من قبل مكتب ٢٠٠٧وشاركت الجمعيات الخيرية أيضاً في ورشة عمل وطنية تم تنظيمها في فبراير . مويل الإرهابوت

إن إنشاء الهيئة القطرية  .الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول تعزيز الأدوات العالمية لمكافحة الإرهاب

.  والمراقبة والتواصل اللاحقين أدى إلى تعزيز الشفافية٢٠٠٤ العام للأعمال الخيرية كهيئة رقابية للجمعيات الخيرية في

 ثوتوفر الهيئة القطرية للأعمال الخيرية الإرشادات إلى الجمعيات وتعقد دورياً معها الاجتماعات التنسيقية كما تح

. ة جمع التبرعاتالجمعيات الخيرية على توفير متبرعين مع تأمين فهم أفضل للقطاع الخيري وتقوم بمراقبة أنشط

  .بالإضافة إلى ذلك، تصدر الهيئة بانتظام بيانات تنبيهيه في وسائل الإعلام حول قواعد ومخاطر جمع التبرعات

  

ية الخيرية مرخّصة في مركز قطر ستئمانحتى تاريخ الزيارة الميدانية، لم تكن الصناديق الا: مركز قطر للمال .٧٨٩

 الذي يسمح بإنشاء الصناديق ٢٠٠٧ فبراير ٢٦ية بتاريخ ستئمان الاغير أنه تم إصدار لوائح الصناديق. للمال
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لم تتناول الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال امتداد مسائل تمويل الإرهاب إلى قطاع المنظمات غير الهادفة . يةستئمانالا

 .رة الميدانية من لوائح مركز قطر للمال، ولم تخطط لأي امتداد وقت الزيا١٢للربح خلال صياغة اللائحة 

  

يلزم :  القطاع المحلي–) ٣-٨تطبيق المعيار  (الإشراف أو المراقبة على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح  .٧٩٠

 من ٨طبقاً للمادة .  تسجيل المنظمات غير الهادفة للربح وينص على إطار رقابي عام٢٠٠٤ لعام ١٢القانون رقم 

الإسكان طلبات التسجيل والإقرار بموجب قرار يصدر عن الوزارة ويتبنّاه القانون، تقبل وزارة شؤون الخدمة المدنية و

ويتعين على المنظمات غير الهادفة للربح حفظ معلومات حول غرض وأهداف أنشطتها المنصوص . مجلس الوزراء

ان بأي تعديل قد ينبغي إخطار وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسك). ٤المادة  (وهوية المؤسسين) ٥ و٤المادتين  (عليها

، ينبغي إعلام الوزير بجلسة الجمعية ٢٠٠٤ لعام ١٢ من القانون رقم ٢٢وطبقاً للمادة . يطرأ على أهداف المنظمة

وتتولى الجمعية . العامة لكل منظمة غير هادفة للربح حيث تقوم بإرسال ممثل عنها لحضور جلسات الجمعية العامة

وتخضع كافة ). ١٩المادة  ( مجلس الإدارة واعتماد البيانات المالية السنويةالعامة على وجه التحديد انتخاب أعضاء

وفي حال كان هدف المنظمة غير الهادفة للربح إنسانياً ). ٣٢المادة  (أنشطة الجمعية العامة وحساباتها لإشراف الوزارة

ارة بتسجيل كافة المعلومات التي يتم تقوم الوز. أو خيرياً، يجب الترخيص لها من قبل الهيئة القطرية للأعمال الخيرية

 المنصوص عليها في القانون، متطلباتوفي حال لم تلتزم المنظمات بال. تقديمها من قبل المنظمات غير الهادفة للربح

يجوز للوزارة حلّ المنظمة أو تعليق مجلس إداراتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تتعدى العام إذا ما كان ذلك 

 لعام ١٢ من القانون رقم ٣٥المادة  (خدمة المصلحة العامة ويحقق غايات المنظمات غير الهادفة للربحيصب في 

 من القانون مراقبة الأنشطة الدولية لكافة المنظمات غير الهادفة للربح إجراءات ٣١وأخيراً، تفرض المادة ). ٢٠٠٤

 الخدمة المدنية والإسكان بالإضافة إلى مشاركة مراقبة صارمة وتلزمها الحصول على موافقة خطية من وزارة شؤون

   .المستندات لكل عملية مالية يتم إجراؤها مع الجهة النظيرة

  

 الصادر عن الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، يتعين على المؤسسات والجمعيات ٢٠٠٦ لعام ١٧ طبقاً للقرار رقم  .٧٩١

مليات المالية على الصعيدين المحلي والدولي لمدة لا تقل عن ذات الأهداف الخيرية أو الإنسانية حفظ سجل بكافة الع

خمسة عشر سنة والاستجابة فوراً لطلبات الحصول على المعلومات من الهيئة القطرية للأعمال الخيرية أو المحاكم أو 

نوع والتاريخ بما فيها المبلغ والعملات والذات الصلة أي جهاز مرخّص له بالقانون، مما يسمح باسترجاع المعلومات 

والمكان الذي جرت فيه الحوالة وهوية المستفيد الحقيقي بالإضافة إلى أي مستندات مطلوبة أخرى كنسخة عن جواز 

وتكون هذه المستندات متاحة لمعاينتها من قبل السلطات المختصة بناء على . السفر أو بطاقة الهوية أو رقم الحساب

 الخيرية أرشيفاً لهذه المستندات ذات الصلة بالجمعيات الخيرية بما فيها هوية وأنشأت الهيئة القطرية للأعمال. طلبها

ين بالإضافة إلى البيانات مسئولجميع العاملين في المنظمات غير الهادفة للربح وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من ال

وتحتفظ . خيرية على كافة المراسلاتوتنطوي قاعدة البيانات التي تحفظها الهيئة القطرية للأعمال ال. المالية السنوية

 الصادر عن الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، ٢٠٠٥ لعام ١وبموجب التعميم رقم .  عاما١٥ًالهيئة بهذه المستندات لمدة 

ينبغي توثيق كل عملية تجري خارج البلاد والمصادقة عليها كما يجب تحديد المستفيد الحقيقي وهويته والتحقق منه من 
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ويتم تقديم هذه المستندات إلى الهيئة . سفارة القطرية أو سفارة دول مجلس التعاون الخليجي في البلد المضيفقبل ال

  . القطرية للأعمال الخيرية لاعتمادها

  

 جمعية، تشرف الهيئة القطرية للأعمال الخيرية ١١ بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية المرخص لها والبالغ عددها  .٧٩٢

.  تقيم مشاريع في الخارج١٧وهناك أربعاً من هذه المنظمات غير الهادفة إلى الربح الـ. رىعلى ست مؤسسات أخ

، يجوز إعفاء أي سلطة بقرار من الأمير من إشراف الهيئة القطرية ٢٠٠٤ لعام ١٣ من القانون رقم ٢٤وبحسب المادة 

لا أنها مؤخراً باتت تنسق مع مؤسسة تدقيق وكانت هذه الأخيرة تجري المراقبة الميدانية بمفردها إ. للأعمال الخيرية

ويمتد التدقيق الميداني الذي تجريه الهيئة القطرية للأعمال الخيرية إلى المشاريع الدولية مع تقييم لإنجاز . رئيسية

 في وإلى جانب طلب رفع التقارير الشهرية حول عملية الإنجاز، قامت إدارة المشاريع. المشروع في البلد المستفيد منها

وتم تدريب . ٢٠٠٦الهيئة القطرية للأعمال الخيرية بزيارات ميدانية إلى اليمن وأفغانستان وموريتانيا في العام 

الموظفين في إدارة المشاريع على مخاطر وتهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد شارك موظفو التدقيق الداخلي 

  . مللهيئة القطرية للأعمال الخيرية في بعض المها

  

 الذي أنشئت بموجبه الهيئة القطرية للأعمال الخيرية بتجريم ٢٠٠٤ لعام ١٣ من القانون رقم ١٨ تقوم المادة  .٧٩٣

تحصيل المنح أو تحويل الأموال إلى الخارج أو منح أو قبول القروض أو الهبات أو المنح أو الوصايا أو الميراث بما "

.  ألف ريال قطري١٥دة أقصاها سنة واحدة وبغرامة لا تتعدى قيمتها وتعاقب على ذلك بالسجن لم" يخالف هذا القانون

لقد أجريت عمليات التفتيش الميدانية على ثلثي الجمعيات الخيرية . وفي كافة الأحوال يتم ضبط الأموال المتنازع عليها

لحصول على التغذية العكسية تقريباً تم على أثرها رفع تقرير إلى الإدارة العليا للمنظمة غير الهادفة للربح بغية ا

وفي حال عدم التوصل إلى حلّ إحدى المسائل عند هذه المرحلة، يتم ذكر الجرائم في التقرير النهائي الذي . والتعليقات

وقد فرضت الهيئة القطرية للأعمال الخيرية . يُرفع إلى رئيس الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، الذي قد يفرض عقوبة

حتى الآن، تم الالتزام . ا بعين الاعتبار من اجل معالجة أوجه القصور والمعاقبة في حال عدم الالتزاممراحل يجب أخذه

إن فرض العقوبات لا يحول دون تطبيق . بجميع الإجراءات الموصى بها وبالتالي لم يكن هناك حاجة لعقوبات إضافية

  . التدابير القانونية الأخرى، بما في ذلك التدابير الجزائية

  

 تم تطوير الإطار القطري الخاص بالمراقبة والإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح بشكل جيد وقد سبق أن  .٧٩٤

ويمكن للإشراف الميداني على المشاريع الدولية الذي سبق أن تم تنفيذه الإفادة من هذا الأمر لجهة . بدأ التطبيق الفعال

. مان إنفاق الأموال بطريقة تتلاءم مع أهداف الجمعيات الخيرية وغاياتهاإجرائه بشكل أكثر منهجية وتنظيماً من أجل ض

 غير واضح، إذ يشير إلى فريق مؤلف من عاملين من وحدة ٢٠٠٦ لعام ١٧ من القرار رقم ٦-٦هذا وإن المادة 

تمويل الإرهاب المعلومات المالية والهيئة القطرية للأعمال الخيرية يتولى معاينة إجراءات مكافحة غسل الأموال و

ولا يتم تطبيق هذه المادة حالياً . الخاصة بالجمعيات الخيرية والتحقق من التزامها بالتعليمات التي ينص عليها القرار

ووحدها الهيئة القطرية للأعمال الخيرية تمارس الصلاحية الرقابية حيث أن الفريق الآنف الذكر يتولى حالياً مهمة رفع 

والجدير بالذكر أخيراً أن الاحتمال الذي تنص . طاع لجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابمستوى الوعي لدى الق
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 للربح من الخضوع لمراقبة الهيئة القطرية ة بإعفاء منظمة غير هادف٢٠٠٤ لعام ١٣ من القانون رقم ٢٤عليه المادة 

  .  الخيريةللأعمال الخيرية قد يطرح علامات استفهام حول شفافية قطاع الجمعيات

  

والإشراف  ٢٠ية الخيرية التي تخضع لقانون مركز قطر للمالستئمان لا تتم مراقبة الصناديق الا:مركز قطر للمال .٧٩٥

ية التي يتم إنشاؤها في مركز قطر للمال بالخضوع للهيئة القطرية للجمعيات ستئمانولا يوجد إلزام للصناديق الا .يهاعل

 قطر للمال أو بإتاحة المعلومات الخاصة بغاياتها وأهدافها أو هوية الأشخاص الذين الخيرية أو الهيئة التنظيمية لمركز

ية ستئمانولم يتم وضع أي تدابير أو قواعد رقابية محددة للصناديق الا. يمتلكونها أو بالسيطرة على أنشطتها وتوجيهها

  . لسجلاتالخيرية كما أنّها غير مرخص لها أو غير مسجلة ولم يرد نص يلزمها حفظ ا

  

 الذي ينص ٢٠٠٦ لعام ١٧ إن القرار رقم : القطاع المحلي–) ٤- ٨تطبيق المعيار  (جمع المعلومات والتحقيق  .٧٩٦

على تعليمات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يلزم أيضاً الجمعيات الخيرية التحقق من هوية أي شخصية 

وفرض القرار . وجوب اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء بشكل مستمرطبيعية أو اعتبارية تتعامل معها كما نص على 

.  ريال١٠٠,٠٠٠كذلك على الجمعيات الخيرية إلزام التحقق من جدية وصلاحية كافة العمليات المالية التي تفوق قيمتها 

وإبلاغ وحدة "  التزاممسئول"كما يتعين على الجمعيات الخيرية وضع إجراءات رقابية وبرامج تدريب وتعيين 

 المخالفة، تعاقب الجمعية متطلباتوفي حال مخالفة أي من هذه ال. المعلومات المالية عند كشف أي عملية مالية مشبوهة

وقانون مكافحة ) بما في ذلك ضبط الأموال والتغريم والسجن (٢٠٠٤ لعام ١٣ من القانون رقم ٥طبقاً لأحكام الفصل 

تنسيق ومشاركة المعلومات على الصعيد المحلي في إطار اللجنة الوطنية لمكافحة ويجري التعاون وال. غسل الأموال

غسل الأموال وعلى أساس ثنائي بين الهيئة القطرية للأعمال الخيرية ووحدة المعلومات المالية ومكتب النائب العام 

  .والسفارات القطرية في الخارج

  

خيرية لوائح الصادرة عن لجنة التنسيق السابقة واللجنة الوطنية  إضافة إلى ذلك، تستلم الهيئة القطرية للأعمال ال .٧٩٧

 وتعممها على الجمعيات والمؤسسات الخاصة طالبة منها الالتزام بها ١٣٧٣لمكافحة الإرهاب الحالية لتطبيق القرار 

. درجة في هذه اللوائحواعتماد العناية الواجبة تجاه العملاء وتعليق أي تعامل مع الأفراد أو الكيانات أو المنظمات الم

وفي حالة برزت شكوك إيجابية، ترسل المعلومات إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتطبيق قرار مجلس الأمن 

  . وحتى تاريخ زيارة فريق التقييم، لم تتم إحالة أي مسألة إلى لجنة التنسيق.  لاتخاذ التدابير المناسبة١٣٧٣

  

ومن شأن . طاراً شاملاً لجمع المعلومات والتحقيق تخطّى المعايير المطلوبة إ٢٠٠٦ لعام ١٧ وضع القرار رقم  .٧٩٨

وحتى تاريخه، لم يتم إرسال أي . هذه الأحكام أن تساعد التحقيق الفعال وجمع المعلومات ضمن قطاع الجمعيات الخيرية

وفي الحقيقة أن .  من الاهتماموقد تتطلب بعض العناصر المزيد. تقرير حول عملية مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية
                                                 

 مѧن قѧانون   ٣تئمانية الخيرية التي تخضع لقانون مرآѧز قطѧر للمѧال، مѧشترآة فѧي أنѧشطة الأعمѧال المحѧددة فѧي الجѧدول                 في حالة آانت الصناديق الاس     -٢٠
مرآز قطر للمال، سوف تخضع، آأي شخص اعتباري آخر، للإطار القانوني الذي تم تحليله في الأقسام السابقة عѧن المؤسѧسات الماليѧة والأعمѧال والمهѧن       

ولا يتضمن قѧانون مرآѧز قطѧر للمѧال علѧى الخѧصوص مكѧامن ضѧعف الѧصناديق الاسѧتئمانية الخيريѧة التѧي يمكѧن اسѧتغلالها مѧن قبѧل                                  . غير المالية المحددة  
  . في التوصية الخاصة الثامنةىالإرهابيين آما هو موص
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، ينبغي تحديد كل متبرع تحديداً كاملاً حتى ٢٠٠٦ لعام ١٧ووفقاً للقرار رقم . عملية تحديد الهوية تشوبها بعض العيوب

 وتقوم الجمعيات الخيرية حالياً. ولا يبدو أن هذا الإلزام سارياً أو مطبقاً على أرض الواقع. وإن كانت الهبة ريالاً واحداً

بأخذ اسم المتبرع وعنوانه ورقم هاتفه كما وأن المعلومات الكاملة لتحديد الهوية التي يتطلبها القرار نافذة فقط للتبرعات 

ولم يدعم قانون مكافحة غسل الأموال أي إجراءات لإرسال تقارير العمليات .  ريال١٠٠,٠٠٠التي تفوق قيمتها 

 الذي أُنشئت بموجبه ٢٠٠٤ لعام ١ من القرار الإداري رقم ١-٣وفقاً للمادة و. المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية

وحدة المعلومات المالية، يجوز لوحدة المعلومات المالية استلام تقارير العمليات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل 

. يلتزم بقانون مكافحة غسل الأموال  لا ٢٠٠٤ لعام ١إلاّ أن القرار الإداري رقم . الإرهاب من المهن غير المالية

فبحسب القانون، يتعين على المنسق استلام تقارير العمليات المشبوهة في حين أن القرار الإداري أناط ذلك بوحدة 

 ٢٠وفي الحقيقة أن المادة .  على أساس قانوني١والأهم من هذا كله، لا يقوم القرار الإداري رقم . المعلومات المالية

ولم يرد نص . ن مكافحة غسل الأموال تخول وزارة الداخلية فقط إصدار القرارات التنفيذية لأحكام هذا القانونمن قانو

وبالتالي، حتى وإن توجب على الجمعيات الخيرية إرسال . لأي أحكام قانونية تعطي اللجنة صلاحية إصدار القرارات

 إلاّ أن وحدة المعلومات المالية لا تملك صلاحية استلام ٢٠٠٦م  لعا١٧تقارير العمليات المشبوهة عملاً بالقرار رقم 

  .هذه التقارير وتحليلها ونشرها

  

ية الخيرية التي تخضع لقانون مركز قطر للمال، لا يوجد إجراء ستئمانفي ما يتعلق بالصناديق الا: مركز قطر للمال .٧٩٩

  . ذه الصناديق أو الترخيص لها أو إجراءات للإبلاغفعال لجمع المعلومات أو التحقيق إذ ليس هناك إجراءات لتسجيل ه

  

) ٥-٨المعيار  (القدرة على الاستجابة للطلبات الدولية لجمع المعلومات حول منظمة غير هادفة للربح تشكّل قلقاً  .٨٠٠

رامية إلى قامت السلطات بتعيين وحدة المعلومات المالية كنقطة إدارية للتواصل مع الطلبات الدولية ال:  القطاع المحلي–

جمع معلومات حول المنظمات غير الهادفة للربح التي يُشتبه بضلوعها في تمويل الإرهاب أو غيرها من أشكال دعم 

وتتواصل وحدة المعلومات المالية باستمرار مع الهيئة القطرية للأعمال الخيرية ويمكن إرسال معلومات حول . الإرهاب

  .من السرعةمنظمة معينة غير هادفة للربح على وجه 

  

تعجز وحدة المعلومات المالية عن الاستجابة للطلبات الدولية لجمع المعلومات حول الصناديق : مركز قطر للمال .٨٠١

ولن يكون بإمكان مركز قطر للمال تلبية هذه الطلبات أيضاَ إذ . ية الخيرية التي تخضع لقانون مركز قطر للمالستئمانالا

  . ية الخيرية في المركزستئمانخيص الصناديق الالا يوجد إجراءات تلزم تسجيل أو تر

  

  التوصيات والتعليقات ٢-٣- ٥

  

 بشكل عام، إن التدابير التي يجري تطبيقها في القطاع المحلي لضمان عدم استغلال المنظمات :القطاع المحلي  .٨٠٢

ولا . نها مطبقة بفعالية أو من يمولون الإرهاب تتخطى متطلبات المعايير ويبدو أالإرهابيينغير الهادفة للربح من قبل 

يبدو أن اللوائح الشاملة المرعية الإجراء كان لها أثر معاكس على التبرعات إذ يشهد إجمالي حجم أعمال القطاع نمواً 
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إلاّ أنه لا بد لدولة قطر أن . وساهم المستوى المرتفع من الشفافية في زيادة الثقة بالجهات المانحة والمتبرعين. ثابتاً

  :تحسين إطار عملها وخصوصاً عبر اتخاذ الخطوات التاليةتستمر في 

ويجب الأخذ بإطار .  تحديد الهوية أكثر واقعية وقابلية للتنفيذمتطلبات لجعل ٢٠٠٦ لعام ١٧مراجعة القرار رقم  •

أخذ لكافة العمليات وينبغي إلزام الجمعيات الخيرية ) الاسم والعنوان ورقم الهاتف (تحديد الهوية القائم حالياً

أو عند الاشتباه بغسل الأموال /معلومات تحديد الهوية بالكامل والتحقق من العمليات التي تفوق قيمتها حداً معيناً و

ويجب أن تقوم هذه المراجعة بتوضيح دور الفرق الذي يضم أعضاء من وحدة المعلومات . أو تمويل الإرهاب

  . المالية والهيئة القطرية للأعمال المالية

 من أجل إلغاء احتمال إعفاء جمعية خيرية من الخضوع لمراقبة الهيئة ٢٠٠٢لعام  ١٣ة القانون رقم مراجع •

  القطرية للأعمال الخيرية،

تنظيم عملية التفتيش الميداني للمشاريع الدولية بغية ضمان إنفاق الأموال بشكل يتلاءم مع غايات الجمعيات  •

ع يمكّن الهيئة القطرية للأعمال الخيرية من وضع خطوط لعملية وإن تقييم مخاطر المشاري. الخيرية وأهدافها

  .التفتيش الميداني هذه بشكل فعال وتحديد الموارد البشرية المناسبة للمهمة

  

بالرغم من أنه غير المطلوب في إطار المعايير، مراجعة قانون مكافحة غسل الأموال، لتمكين وحدة المعلومات  .٨٠٣

 . ر العمليات المشبوهة والتي ترسلها المنظمات غير الهادفة للربحالمالية من تحليل ونشر تقاري
 

وتبدو غير متوافقة مع . لا تتفق لوائح الصناديق الاستئمانية مع متطلبات التوصية الخاصة الثامنة: مركز قطر للمال .٨٠٤

ستئماني خيري تابع الإطار القانوني والتنظيمي الصارم في القطاع المحلي، وهو ما لا يوفر إمكانية وجود صندوق ا

والجمعيات الخاصة بدقة، ولا تغطي هذه المؤسسات  ٢٠٠٤ لعام ١٢ويعرف القانون . لمركز قطر للمال في قطر

 بإعطاء الهيئة التنظيمية ٢٠٠٤ لعام ١٣ويكتفي القانون . التعريفات الصناديق الاستئمانية الخيرية لمركز قطر للمال

المادة (لأعمال الإنسانية والخيرية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخاصة لمركز قطر للمال سلطة الرقابة على ا

منح جمع الهبات المقننة للجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات الخاصة والأفراد والسلطات "والرقابة على ) ٢-٤

 هذا على الصناديق ولا ينطبق). ٤-٤المادة (الأخرى التي يتم تحديدها بقرار من يصدر عن مجلس الوزراء 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإطار القانوني الحالي للصناديق الاستئمانية بمركز . الاستئمانية الخيرية بمركز قطر للمال

قطر للمال يوجد فرصة لتجاوز المتطلبات التي تتفق مع متطلبات التوصية الخاصة الثامنة في الإطار القانوني لدول 

 .أخرى
 

 : بما يليالسلطاتوصى بأن تقوم في هذا الإطار، ي .٨٠٥

 لتوسيع نطاق تعريف المنظمات غير الهادفة للربح ليشمل الصناديق ٢٠٠٤ لعام ١٢مراجعة القانون رقم  •

 .الاستئمانية الخيرية في مركز قطر للمال

 لتمكين الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال من تنظيم ومراقبة ٢٠٠٤ لعام ١٣مراجعة القانون رقم  •

 .يق الاستئمانية الخيرية الموجودة في قطرالصناد
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مراجعة لوائح الصناديق الاستئمانية لمركز قطر للمال للالتزام بالتوصية الخاصة الثامنة بما في ذلك على  •

لمعاقبة بالمركز ووضع إجراءات مناسبة وجه التحديد ترخيص أو تسجيل الصناديق الاستئمانية الخيرية 

 .د الرقابة من قبل الصناديق الاستئمانية الخيرية بالمركزالمخالفات لإجراءات أو قواع

ويمكن النظر في توقيع مذكرة تفاهم . للصناديق الاستئمانية الخيرية بالمركزرقابة أو متابعة فعالة تطوير  •

وينبغي أن . بين الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال لتحديد مسؤوليات هذه الجهات

ذكرة التفاهم قدرة السلطات على التحقيق وجمع المعلومات عن الصناديق الاستئمانية في مركز تضمن م

، وأن تمكنها من الاستجابة لطلبات المعلومات الدولية عن أي صندوق استئماني خيري قطر للمال بفعالية

 .في المركز يثير الشبهة
 
 الالتزام بالتوصية الخاصة الثامنة  ٣-٣- ٥

  
  ز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام موج  درجة الالتزام  

التوصية الخاصة  

  الثامنة

ملتزم إلى حد 

  كبير

  :القطاع المحلي

 الجديد لا يتيح تقييم بالكامل فعالية الإشـراف علـى           ١٧/٢٠٠٦إن سن القرار     •

  ٢١.المنظمات غير الهادف للربح

الخضوع لرقابة  يرية من   خال الجمعياتبإعفاء  تنظيمية  من الناحية ال  إمكانية  هناك   •

 .الهيئة القطرية للأعمال الخيرية

  :مركز قطر للمال

ية الخيرية  ستئمان الصناديق الا  اية التي تُنشئ بموجبه   ستئمانإن لوائح الصناديق الا    •

  .التوصية الخاصة الثامنةمتوافقة مع غير 

  

 التعاون الوطني والدولي. ٦

  

 ) ٣١التوصية  (التعاون والتنسيق الوطني ١- ٦

  

 لوصف والتحليل ا ١-١- ٦

  

 تم وضع ):١-٣١المعيار  (آليات التعاون والتنسيق المحليين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .٨٠٦

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل : آليتين لضمان التعاون بين السلطات المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  . باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب٢٠٠٧ والتي تم استبدالها منذ ٢٠٠٢الأموال واللجنة التنسيقية في العام 
                                                 

 لفريق التقييم، وذلك لتفتيش والتحقق من  أجرت الهيئة القطرية للأعمال الخيرية بعض عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة منذ الزيارة الميدانية-٢١
تم إرسال التقارير التي تتضمن التوصيات وتم الإعلان عن منع المساعدة المالية أو التحويلات المالية إلى . حسابات وسجلات المنظمات غير الهادفة للربح
. ارج للتحقق من أن التحويلات المالية مخصصة لأغراض إنسانيةوقد أجريت الزيارات الميدانية في الخ. بعض المنظمات الأجنبية غير الهادفة للربح

  ).٩٤٩ و٩٤٨انظر الفقرتين (وهذا يؤآد فعالية التدابير الموضوعة، آما تم ملاحظته خلال الزيارة الميدانية 



 ٢٢٥

 من قانون ٨وطبقاً للمادة .  تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال برئاسة نائب حاكم المصرف المركزي .٨٠٧

 غسل الأموال ممثلين ، تضم اللجنة الوطنية لمكافحة٢٠٠٣ لعام ٢١مكافحة غسل الأموال المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

وهو حالياً مدير عام الإدارة العامة  ( من الإدارة المتخصصة في الوزارةعاماثنين عن وزارة الداخلية بمن فيهما مدير 

وممثلاً عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية ووزارة العدل ) للهجرة

ويتمثل أيضاً في اللجنة . ضافي عن مصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك والموانئبالإضافة إلى ممثل إ

على الرغم من عدم تحديده في قانون ) وهو هيئة مستقلة تخضع مباشرة للأمير (جهاز أمن الدولةالمذكورة أعلاه 

 . مكافحة غسل الأموال

  

إعداد خطط وبرامج : ة غسل الأموال هي على الشكل التالي إن الوظائف القانونية المنوطة باللجنة الوطنية لمكافح .٨٠٨

التنسيق بين الكيانات المختصة من أجل تطبيق أحكام واعتمادها ومتابعتها، وضمان تطبيق مكافحة غسل الأموال 

زمة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمسائل مكافحة غسل الأموال؛ وإتباع التوجهات الدولية؛ واقتراح التدابير اللا

 من قانون ٩المادة  (هذا الصدد؛ وإعداد التقارير والإحصائيات والبيانات اللازمة حول جهود مكافحة غسل الأموال

 ). مكافحة غسل الأموال

  

ويتولى المدير العام للإدارة . يرأس حالياً اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال نائب حاكم مصرف قطر المركزي .٨٠٩

عة لوزارة الداخلية منصب نائب الرئيس في حين يعمل رئيس وحدة المعلومات المالية كمنسق للجنة العامة للهجرة التاب

يجتمع كافة أعضاء اللجنة و .ويطلق الحوار بين الأعضاء ويؤمن التواصل مع الوكالات والأجهزة المختصة الأخرى

ة ثنائية الأطراف بين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال أربع مرات في العام وتجري محادثات إضافي

  .الفرديين مراراً وتكراراً

  

 ٨المادة  ( يخول قانون مكافحة غسل الأموال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال إصدار أنظمتها الخاصة .٨١٠

 ١ر رقم وقد استخدمت هذا الامتياز عندما أصدرت القرا). ٢٠٠٣ لعام ٢١ من المرسوم بقانون رقم ١المعدلة بالمادة 

  ). ٢٦راجع التوصية  ( الذي أُنشئت بموجبه وحدة المعلومات المالية٢٠٠٤لعام 

  

أو نائب /في معظم الأحيان رئيس وحدة المعلومات المالية و ( قام ممثلو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال .٨١١

 حول مسائل مكافحة غسل الأموال بزيارة كافة وزارات الحكومة القطرية بغية رفع مستوى الوعي لديها) رئيس اللجنة

  . وتمويل الإرهاب وتقديم الإرشاد حول إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعلومات حول دور اللجنة

  

 في الوقت المناسب حيث تُعتبر اللجنة ٢٠٠٢ لقد أتى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في العام  .٨١٢

ر الفعال بين مختلف الوزارات ناهيك عن أن التواصل والتنسيق بين أعضاء اللجنة يبدو الأساس الذي يقوم عليه الحوا

إلا أن عضوية اللجنة لا تضم كافة السلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . أنه يجري بوتيرة متكررة



 ٢٢٦

. ز قطر للمال الذي تم إنشاؤه مؤخراً لسوق الأوراق المالية ومرك٢٢وخصوصاً مكتب النائب العام والجهة التنظيمية

ويضمن رئيس وحدة المعلومات المالية الذي يعمل بصفته منسق اللجنة التواصل المنتظم بين هذه السلطات المختصة 

وكمثال على هذا التعاون، ذكرت السلطات أن مسودة لوائح مركز قطر للمال حول مكافحة . وفعالية التعاون في ما بينها

. ل وتمويل الإرهاب تم تقديمها إلى رئيس وحدة المعلومات المالية للتعليق عليها قبل إنجازها بصورة نهائيةغسل الأموا

وعملياً، يبدو أن المعلومات التي تصدر عن اللجنة إلى مكتب النائب العام والجهة التنظيمية للأسواق المالية ومركز قطر 

إلا أنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى . ساس غير رسمي بحتللمال فعالة على الرغم من أنها تقوم فقط على أ

وقد اُثبت بالتالي أنه من المفيد . تأخذ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال برأي هذه السلطات الثلاث قبل اتخاذ القرار

 أعلاه إلى اللجنة الوطنية جعل التنسيق والتعاون رسميين عبر ضم، على سبيل المثال، ممثلين عن كافة السلطات الثلاث

مركز قطر للمال جهاز مستقلّ يعتمد إطاره الخاص للقوانين المدنية لا يجوز أن أن وإن واقع . لمكافحة غسل الأموال

، يلتزم مركز قطر ٢٠٠٥ لعام ٧يشكّل حجر عثرة أمام التعاون الوثيق مع السلطات المحلية ذلك أنّه طبقاً للقانون رقم 

 عن تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال والإرهاب ضمن أراضيه مسئولن القطرية الجنائية؛ وهو بالتالي للمال بالقواني

وفي هذه الظروف، يجب تمكين مركز .  المتخذة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموالتويتأثر مباشرة بالقرارا

 وتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قطر للمال من المشاركة في الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير

  . بغض النظر عن وضعه المستقلّ
 

ة عن تنسيق مسئول، تم أولياً إنشاء أساس ثانٍ مع إنشاء لجنة مستقلة، اللجنة التنسيقية، وهي ٢٠٠٢ في يناير العام  .٨١٣

 ٧ يناير و١٢لس الوزراء الصادرة في قرارات مج ( الصادرة عن الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهابتتطبيق قرارا

تم إنشاء هذه اللجنة طبقاً لقرار  (، من ثم تم استبدالها باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب)٢٠٠٢ يوليو لعام ٢١يوليو و

 ).٢٠٠٧ مارس ٢٦مجلس الوزراء الصادر في 

  

مثلين عن وزارة شؤون الخدمة ، م٢٠٠٧ وحتى مارس ٢٠٠٢وتضم اللجنة التنسيقية، التي تم إنشاؤها من يناير  .٨١٤

المدنية والإسكان ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة العدل بالإضافة إلى ممثلين عن 

وعلى الرغم من أن وزارة . إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ومصرف قطر المركزي وغرفة التجارة والصناعة

ويستلم كافة الأعضاء . واً دائماً في اللجنة، إلاّ أنّه غالباً ما تتم دعوتها لحضور الاجتماعاتالشؤون الخارجية ليست عض

 الصادرة طبقاً لقرار متطلبات وال١٢٦٧لوائح بأسماء الإرهابيين المحددين بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

ن عن وزارة الداخلية والقوات المسلحة القطرية، تضم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ممثلي. ١٣٧٣مجلس الأمن رقم 

 وقوات الأمن الداخلية، ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد جهاز أمن الدولةو

والتجارة ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصرف قطر المركزي 

  ). من القرار المذكور أعلاه١المادة  (الهيئة العامة للجمارك والموانئ وممثلين من غرفة التجارة والصناعةو

  
                                                 

إلاّ أن الهيئة القطريـة لـلأوراق الماليـة         أثناء القيام بالزيارة الميدانية، كانت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية هي الجهة المنظمة المختصة                -٢٢

  . ٢٠٠٧ستخلفها مع دخول أعمالها حيز التنفيذ في شهر أبريل 



 ٢٢٧

 وتتضمن الوظائف الرئيسية الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمكافحة  .٨١٥

 التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ئة عن قرار مجلس الأمن رقم  الناشمتطلباتالإرهاب وتنسيق الجهود الوطنية في إنفاذ ال

المادة  (واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الالتزامات المحددة في الاتفاقيات الدولية ضد الإرهاب التي تشترك فيها قطر

ارات اللاحقة،  والقر١٢٦٧لا يقع تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبخاصة القرار ).  من هذا القرار٣

  . تناوله بعدحالياً ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الإرهاب، ولم يتم

  

 تمثل عضوية اللجنة التنسيقية السابقة وعضوية اللجنة الوطنية الحالية لمكافحة الإرهاب كافة السلطات المعنية  .٨١٦

عام وهيئة ولجنة سوق الدوحة للأسواق المالية ومركز بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستثناء مكتب النائب ال

 ومطالب الدول الأخرى من ١٢٦٧وقد صرحت السلطات أن مركز قطر للمال لم يستلم تحديثات قائمة . قطر للمال

بما أن مركز قطر للمال ولجنة سوق الدوحة ). سابقاً، اللجنة التنسيقية (خلال أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

تمويل الإرهاب، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع /تان بتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموالمسئوللأوراق المالية ل

للأمم المتحدة، ضمن صلاحياتهما، إلاّ أنه تبين أنه من غير المجدي إدراجهما في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة 

 في الوقت نفسه، شأنهم شأن الأعضاء الآخرين في اللجنة الوطنية الإرهاب لغرض المشاركة في المناقشات وإبقائهما

مما يضمن عدم وجود وقت ضائع بين اللحظة التي تستلم فيها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب . لمكافحة الإرهاب

مال ولجنة تحديثات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اتخاذ قرار بالتسميات الأخرى ولحظة إعلام مركز قطر لل

  .سوق الدوحة للأوراق المالية

  

 إن التنسيق التشغيلي الذي يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متوفر ولكن يجب تعزيزه أكثر  .٨١٧

  ).راجع التوصية الخاصة الثالثة (كما هو مذكور أعلاه

  

حة غسل الأموال، تقدمان الإطار الملائم للتعاون وخلاصة القول أن لجنتي التنسيق وخصوصاً اللجنة الوطنية لمكاف  .٨١٨

 ١٢٧٦المحلي في ما بين السلطات المعنية بمسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باستثناء التنسيق المتعلق بالقرار 

اب، وفي حالة اللجنة الوطنية لمكافحة الإره. إلا أنّه ينبغي توسيع عضويتهما لتشمل كافة السلطات المعنية. وتطبيقه

  . في تطبيق قرارات مجلس الأمن على سلم الأولوياتعلى المستوى العملي يجب وضع التعاون 

  

 لم توضع ):٢- ٣١المعيار  ( آليات الاستشارات بين السلطات المختصة والمؤسسات المنظمة- العنصر الإضافي .٨١٩

 بصورة سل الأموال وتمويل الإرهابلمؤسسات المالية وغير المالية الخاضعة لتدابير مكافحة غا ةآليات لضمان استشار

  .كافية

  

  .لم يتم إجراء أية إحصائيات شاملة بهذا الشأن :)٣٢تطبيق التوصية  (الإحصائيات .٨٢٠

  

  



 ٢٢٨

 التوصيات والتعليقات ٢-١- ٦

  

يتعين على السلطات جعل التعاون رسمياً مع مركز قطر للمال والجهة المنظمة للأسواق المالية، وإذا اقتضى  

العام، وأن تسعى إلى أن تشمل كافة السلطات في جهودها الرامية إلى تطوير وتطبيق سياسات الأمر، مكتب النائب 

  .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 ١٢٦٧وينبغي أن تضع السلطات في سلم أولوياتها مسألة التعاون المعزز في تطبيق قراري مجلس الأمن رقم  

  ).والقرارات اللاحقة بهما (١٣٧٣و

  .حصائيات شاملةيجب إجراء إ 
 
 ٣١الالتزام بالتوصية  ٣-١- ٦
 

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام   درجة الالتزام  

 ملتزم إلى حد   ٣١التوصية 

  كبير

توجد آليات موضوعة لضمان التعاون والتنسيق الفعالين بين معظم السلطات المعنيـة             

لال إدراج رسمياً مركز قطر للمال      بمكافحة غسل الأموال، إلا أنه يمكن تعزيزها من خ        

  . والهيئات التنظيمية في سوق الأوراق المالية، وإذا اقتضى الأمر، مركز قطر للمال

 بطريقـة   ١٣٧٣يمكن تعزيز آلية التنسيق الموضوعة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم            

  .مماثلة

   . التابع للأمم المتحدة١٢٦٧لا يوجد آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  

  

 ) والتوصية الخاصة الأولى٣٥التوصية  (الاتفاقيات والقرارات الخاصة للأمم المتحدة ٢- ٦

  

 الوصف والتحليل  ١-٢- ٦

  

صادقت الحكومة القطرية على اتفاقية  )١-٣٥ والمعيار ١٩ و١٧ و١٥ و١١- ٣المواد ( تطبيق اتفاقية فيينا  .٨٢١

خدرات والمؤثرات العقلية أو تصنيعها أو ويتم تجريم إنتاج الم. ١٩٩٠ لعام ١٣٠فيينا من خلال المرسوم رقم 

استخراجها أو إعدادها أو تقديمها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو بيعها أو تسليمها أو التوسط لها أو شحنها أو نقلها أو 

 الخاص بمكافحة ١٩٩٨لعام ) ٧ (المعدل بالقانون رقم (١٩٨٧ لعام ٩استيرادها أو تصديرها طبقاً للقانون رقم 

وتمتثل جريمة غسل .  من الاتفاقية٣التزاماً بالمادة )  وتجارتهااستخدامهاخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم الم

اتخذت ). ٢ و١انظر تسجيل مخالفة حول التوصيتين  ( المنصوص عليها في اتفاقية باليرمومتطلباتالأموال جزئياً لل

عبر تعديل القانون الجنائي ) براً وبحراً (م المرتكبة على أراضيهادولة قطر تدابير من أجل ضمان اختصاصها بالجرائ

كما وضعت .  من اتفاقية فيينا١٠ إلى ٤ومن أجل التعاون مع الدول بشكل يجعلها تمتثل التزاماً واسع النطاق للمواد

  من الاتفاقيات١١دة الأساس القانوني لكي تسمح الاستخدام المناسب للمواد الخاضعة للرقابة كما هو مطلوب في الما



 ٢٢٩

كما اتخذت الدولة تدابير تتعلّق بشركات النقل التجارية والشحن البحري ).  من قانون الإجراءات الجنائية٤٢٥المادة (

  . من اتفاقية فيينا١٩ و١٧ و١٥واستخدام البريد طبقاً للمواد 

  

 لم ):١-٣٥المعيار  و٣٤ و٣١-٢٩ و٢٧-٢٤ و٢٠- ١٨ و١٦-١٠ و٧-٥المواد  (تطبيق اتفاقية باليرمو  .٨٢٢

  ). من الاتفاقية٥المادة  (تصادق قطر على اتفاقية باليرمو ولم يتم تجريم المشاركة في مجموعة جنائية منظمة

  

على الرغم من تجريم غسل الأموال واعتماد إجراءات مكافحة غسل الأموال إلاّ أن جريمة غسل الأموال والتدابير  .٨٢٣

قد يترتب على ). راجع التوصيات ذات الصلة ( من اتفاقية باليرمو٧ و٦كامل للمادتين الوقائية ذات الصلة لا يمتثلان بال

ية جنائية تجاه جريمة غسل الأموال فقط ولا يسري الأمر على المشاركة في مجموعة مسئولالشخصيات الاعتبارية 

.  من اتفاقية باليرمو١٠ام بالمادة جنائية منظمة بحد ذاتها أو في حالات الفساد وعرقلة القضاء وبالتالي لا يوجد التز

ويمكن .  من الاتفاقية١١يخضع غسل الأموال والإخفاق في التقيد بالتدابير الوقائية لعقوبات تنسجم بشكل عام مع المادة 

تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في عدد من الحالات كما تجوز المصادرة والضبط وتسليم المجرمين وهي تفي بشكل 

 من اتفاقية باليرمو باستثناء ما يتعلق ٢٠ إلى ١٨ و١٦ إلى ١٠ المنصوص عليها في المواد متطلباتع النطاق بالواس

لم يتم اتخاذ أي تدابير لضمان الحماية الفعالة للشهود ومساعدتهم وحماية الضحايا كما هو مطلوب . بالجريمة المنظمة

لأحكام العامة في القانون الجنائي إلى تشجيع الأشخاص الذين وترمي ا.  من اتفاقية باليرمو٢٥ و٢٤في المادتين 

شاركوا في إحدى الجرائم على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ولكن في غياب تجريم الجريمة المنظمة، لا تسري هذه 

اون الدولي على وفي غياب المصادقة، وبالتالي لا يتم التع.  من اتفاقية باليرمو٢٦الأحكام كما هو مطلوب في المادة 

وإن الإطار العام للتعاون الدولي ليس واسع النطاق بما فيه الكفاية لتجاوز غياب .  من الاتفاقية٢٧أساس المادة 

المصادقة وعلى الرغم من أنّه يضع إطاراً للتعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال فإنّه لا يتم تطبيقه في مكافحة 

إن غياب تجريم الجريمة المنظمة عبر الوطنية يشير إلى . رة لا يجري تجريمها في قطرالجريمة المنظمة لأن هذه الأخي

  . من اتفاقية باليرمو٣١ و٢٩عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 

  

لم تصادق دولة قطر على ): ١-١ و١-٣٥، و المعيار ١٨ إلى ٢ من المواد (تطبيق اتفاقية قمع تمويل الإرهاب  .٨٢٤

وتم تطبيق بعض الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية جزئياً في قطر من . ٢٣قية الدولية لقمع تمويل الإرهابالاتفا

  ).انظر التوصية الخاصة الأولى (خلال إقرار قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

لم توقع قطر بعد على ): ١-١عيار الم (المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب  .٨٢٥

وقرر مجلس الوزراء إحالة هذه المسألة إلى السلطات المختصة في قطر لدراسة . الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

التقرير الرابع المقدم من دولة قطر إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة  (أحكام الاتفاقية بغية انضمام قطر إليها

لقد تم تجريم تمويل الإرهاب ولكن هناك نقص في مستوى التفاصيل ). ٢٠٠٦/١٧١/، أس٢٠٠٦اب، مارس الإره

                                                 
 ١٩٩٧ لعام يةرهابالدولية لقمع التفجيرات الإ، أقرّ مجلس الوزراء الانضمام إلى الاتفاقية ٢٠٠٧ أآتوبر ١١ بموجب القرار الصادر بتاريخ -٢٣

  .، مع مراعاة التحفظ على بعض الأحكام التي تتعلق بالرجوع إلى التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية١٩٩٩ الإرهاب لعام والاتفاقية الدولية لقمع تمويل



 ٢٣٠

كما وجرى تطبيق إجراءات أخرى . المطلوبة للالتزام بالكامل بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة أعلاه

اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة نصت عليها الاتفاقية تطبيقاً جزئياً في التشريعات القطرية مع 

 من الاتفاقية الدولية لقمع ١٨ إلى ١٧ و٦ إلى ٢راجع التوصية الخاصة الثانية في ما يخص المواد من  (الإرهاب

 ٧ منها؛ التوصية الخاصة الخامسة في ما يخص المواد ٨تمويل الإرهاب؛ التوصية الخاصة الثالثة في ما يخص المادة 

  ). منها١٨ إلى ٩و

  

 قطر بانتظام تُخطر): ٢-١المعيار  (تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمنع وقمع تمويل الإرهاب  .٨٢٦

فقد رفعت تقريرها إلى اللجنة المشرفة على تطبيق قرار : مجلس الأمن الدولي عن التقدم الحاصل في مكافحة الإرهاب

 كما قدمت ٢٠٠٣٢٤ أغسطس ١٨في )) ٢٠٠٣لعام  (١٤٥٥جلس الأمن رقم طبقاً لقرار م (١٢٦٧مجلس الأمن رقم 

 ١٧ و٢٠٠٤ مارس ١٠ و٢٠٠٢٢٦ أكتوبر ٢٨ في ٢٥١٣٧٣تقاريرها إلى اللجنة المشرفة على قرار مجلس الأمن رقم 

  .  تباعا٢٠٠٦٢٧ًمارس 

  

ضمان التنسيق في ما تم إنشاء لجنة وزارية داخلية، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، من بين أشياء أخرى، ل .٨٢٧

 التابع للأمم المتحدة، إنما لم تتخذ أي إجراءات قانونية لضمان تعويل ١٣٧٣يخص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 

كما هو مذكور كذلك، لا ). ٣١راجع التوصية الخاصة الثالثة والتوصية  (السلطات على آلية فعالة لتجميد الأموال

 . التابع للأمم المتحدة١٢٦٧رهاب التنسيق في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم تتناول اللجنة الوطنية لمكافحة الإ

  

 بحسب السلطات، لم يتم في قطر تحديد أي من الشخصيات والكيانات الاعتبارية المدرجة في قرار مجلس الأمن  .٨٢٨

 لها فرع في ١٢٦٧ أن إحدى الكيانات الاعتبارية الوارد ذكرها في قرار مجلس الأمن رقم عمزُقد و. ١٢٦٧رقم 

وأجري بحث بهذا الشأن وتبين أن الفرع قد أقفل أبوابه وأن الكيان الاعتباري المدرج في القرار لا يملك . الدوحة

ولكن من الواضح أنّه على الأقلّ في حالة واحدة امتنعت السلطات عن تقديم . حسابات في المصارف العاملة في قطر

 وتسترت على مواطن أجنبي مدرج اسمه في القرار المذكور ١٢٦٧ الأمن رقم المساعدة المطلوبة عملاً بقرار مجلس

  ).انظر التوصية الخاصة الثانية (مخالفة بذلك التزاماتها التي نص عليها القرار

  

انضمت ): ٢- ٣٥المعيار  ( المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة الأخرى أو تطبيقها- العنصر الإضافي .٨٢٩

  .١٩٩٨ية العربية لقمع الإرهاب لعام قطر إلى الاتفاق

  

  

  
                                                 

  ٦٦)/١٤٥٥ (/٣٧/٢٠٠٣.أيه سي/أس -٢٤

   ٢٠٠٢/١٢١١/أس -٢٥

  ٢٠٠٤/١٧٩/أس -٢٦

  ٢٠٠٦/١٧١/أس -٢٧
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 التوصيات والتعليقات ٢-٢- ٦

  

  : على التاليالسلطات تشجع  .٨٣٠

  .اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية فيينا بالكامل 

 .توقيع اتفاقية باليرمو والانضمام إليها وتطبيقها بالكامل 

 .بيقها بالكاملتوقيع الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والانضمام إليها وتط 

والقرارات اللاحقة  ( وتطبيقهما بالكامل١٣٧٣ و١٢٦٧اتخاذ التدابير اللازمة للالتزام بقراري مجلس الأمن رقم  

 .كما هو منصوص عليه في التوصية الخاصة الثالثة) بهما
 
  والتوصية الخاصة الأولى٣٥الالتزام بالتوصية  ٣-٢- ٦

  
  ها تقدير درجة الالتزام موجز العوامل التي يستند إلي  درجة الالتزام  

  .تطبق قطر جزئياً اتفاقية فيينا   ملتزم جزئياً  ٣٥التوصية 

 ولم تطبقها   ١٩٩٩لم تصادق على اتفاقية باليرمو والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب لعام            

  .بالكامل

التوصية الخاصة  

  الأولى

  .تطبقهالم تنضم قطر إلى الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب ولم    غير ملتزم

وقـد خالفـت فـي    . ١٣٧٣ و١٢٦٧لم تطبق قطر بالكامل قراري مجلس الأمن رقم   

  .١٢٦٧إحدى المرات القرار رقم 
 
 ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٨ إلى ٣٦التوصيات  (المساعدة القانونية المتبادلة ٣- ٦

 الوصف والتحليل  ١-٣- ٦

  

ن مكافحة غسل الأموال على توفير المساعدة  ينص قانو):١-٣٦المعيار  (أوسع نطاق ممكن للمساعدة المتبادلة  .٨٣١

القانونية والتنسيق والتعاون المشترك وتسليم المجرمين أثناء التحقيقات في عمليات غسل الأموال طبقاً للاتفاقيات الدولية 

 المتبادلة وإن الإطار العام للمساعدة القانونية).  من قانون مكافحة غسل الأموال١٧المادة  ( دولة قطرقبلالمبرمة من 

ويسري على مكافحة غسل ) ٥قانون الإجراءات الجنائية؛ الكتاب  (منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية

  . الأموال

  

 باستثناء تسليم المجرمين، لم يحدد القانون بوضوح أنواع الإجراءات التي يجوز اتخاذها بالنيابة عن هيئة  .٨٣٢

بإجراء تحقيق من "ن قانون الإجراءات الجنائية إلى طلب بلد أجنبي  م٤٢٧وأشارت المادة . الاختصاص الخارجية

 من قانون الإجراءات الجنائية نصت ٤٢٨فالمادة . إلا أن القيود واسعة النطاق أيضاً". خلال الأجهزة القضائية القطرية

نون أو تتعارض مع مبادئ على رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة عندما تكون الإجراءات الملتمسة محظورة بالقا

 من قانون ٤٠٧المادة  (وبالتالي، يتبين أن كافة الإجراءات، مع مراعاة الاتفاقية المتبادلة. النظام العام في قطر



 ٢٣٢

، التي تجيزها الأحكام العامة لقانون الإجراءات الجنائية يجوز اتخاذها بالنيابة عن الدولة الأجنبية )الإجراءات الجنائية

  :ك الأفعال التاليةبما في ذل

من المؤسسات المالية أو شخصيات طبيعية أو اعتبارية أدلة مستندات أو  وأ وحجز معلومات التفتيش عنوتقديم  

بما في ذلك  (السجلات المصرفيةتقديم ولكن الجدير بالذكر أن ).  من قانون الإجراءات الجنائية٢٩المادة  (أخرى

يتطلب تفويضاً من حاكم مصرف قطر المركزي ولا )  مركز قطر للمالتلك التي تحفظها المصارف العاملة في

يحق لمكتب النائب العام ولا حتى للشرطة أن يأمرا أي مصرف بتقديم معلومات عن الحساب المصرفي لأحد 

 .العملاء

 ؛) من قانون الإجراءات الجنائية٣٤المادة  (أخذ الإثبات أو البيانات من الأشخاص 

 السجلات الأصلية ذات الصلة أو نسخ عنها بالإضافة إلى أي معلومات أو عناصر ثبوتية تقديم المستندات أو 

 .أخرى

 .إتاحة المستندات القضائية 

 .تسهيل المثول الطوعي للأشخاص من أجل الإدلاء بالمعلومات أو الشهادة للدولة التي تطلب التحقيق 

أو المزمع غسلها ومتحصلات غسل الأموال تحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة الأصول التي تم غسلها  

والأصول المستخدمة أو المنوي استخدامها في تمويل المجموعات أو المنظمات الإرهابية بالإضافة إلى المتحصلات 

 من قانون مكافحة غسل الأموال ١٣ و١٢المادتان  (من جريمة غسل الأموال والأصول ذات القيمة الموافقة

 ).ون مكافحة الإرهاب من قان٢١ و١٥والمادتان 

  

 وتجدر الإشارة عند النقطة الأخيرة إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال لم يتناول بالتحديد متحصلات الجريمة  .٨٣٣

وعليه، يكون تحديد أو تجميد أو مصادرة هذه المتحصلات موضوع طلب منفصل للمساعدة القانونية المتبادلة . الأصلية

  . ة مما يشكّل عقبة إضافية أمام الدولة التي تلتمس المساعدةبالاستناد إلى الجريمة الأصلي

  

لم تقدم السلطات أي معلومات من : )١-١-٣٦المعيار  (تأمين المساعدة في الوقت المناسب وبشكل بنّاء وفعال  .٨٣٤

  .كل فعالشأنها أن تمكّن فريق التقييم من القول بأن قطر قادرة على تقديم مثل هذه المساعدة في الوقت المناسب وبش

  

عملاً ): ٢-٣٦المعيار  ( بشكل مخالف للأصول على المساعدة المتبادلةمقيدةعدم وجود شروط غير مبررة أو  .٨٣٥

  : من قانون الإجراءات الجنائية، يُرد طلب المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية٤٢٨بالمادة 

  

 نون أو تتعارض مع المبادئ العامة المرعية الإجراء في قطر؛في حال كانت الإجراءات المطلوبة محظّورة بالقا ) أ

ما لم يوافق المتهم  (كانت الأفعال التي من أجلها تم تقديم طلب المساعدة لا تشكّل جريمة بموجب القانون القطري) ب

 ؛ )المساعدةعلى الإجراء، في هذه الحالة يجوز للسلطات الأخذ بالتدابير المطلوبة من قبل الدولة التي تلتمس 

أي في  ( الجريمة التي يتم التحقيق بشأنها تندرج ضمن الجرائم التي لا تجيز التشريعات القانونية تسليم مرتكبيها )ج

 ). أدناه٣٩انظر التوصية .  من قانون الإجراءات الجنائية٤١٠الظروف المدرجة تحت المادة 



 ٢٣٣

 القطرية تقديم المساعدة المطلوبة في ت أنه لا يحق للسلطا)بالتحديد) ب (ومن الفقرة (ويمكن الاستنتاج مما تقدم .٨٣٦

مما يعني أنّه وعلى الرغم من أن غسل الأموال جريمة ينص عليها القانون القطري ولكن لن . غياب ازدواجية التجريم

 يجري التحقيق فيها  التيليتم الاستجابة لطلب المساعدة القانونية المتبادلة في حال لم تكن الجريمة المحددة لغسل الأموا

  .  من قانون مكافحة غسل الأموال٢أو محاكمتها في الدولة الأجنبية من ضمن الجرائم الأصلية المدرجة تحت المادة 

  

 وعلى الرغم من أن الشروط المنصوص عليها في القانون غير مبررة أو غير متكافئة أو مقيدة بشكل مخالف  .٨٣٧

ين الإلزام الصارم بضرورة ازدواجية التجريم والقائمة المحدودة للجرائم الأصلية للأصول بحد ذاتها، فإن الجمع ما ب

  .  من قانون مكافحة غسل الأموال من شأنه تضييق نطاق المساعدة التي يجوز للسلطات تقديمها٢المدرجة تحت المادة 

  

ى مكتب النائب العام عبر القنوات ترسل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إل): ٣-٣٦المعيار  (الإجراءاتكفاءة  .٨٣٨

ويتناول الطلب الإجراءات والتحقيقات التي يتم السعي إلى ).  قانون الإجراءات الجنائيةمن ٤٢٧المادة  (الدبلوماسية

يحيل المدعي العام الطلب إلى الهيئة . تنفيذها بالإضافة إلى الأحكام القانونية المنطبقة وترفق به أي مستندات ذات صلة

يجوز اتخاذ "ينص القانون بالتحديد أنّه حيث يكون التحرك السريع مطلوباً، . ائية المختصة بحسب الأصولالقض

مما يمكّن السلطات من التحرك حتى في غياب كافة " الإجراءات التي تفرضها الضرورة قبل استلام الطلب ومرفقاته

  ).ية من قانون الإجراءات الجنائ٤٢٧المادة  (المستندات اللازمة

  

إن ظروف رفض طلب ): ٤-٣٦المعيار  ( المساعدة بغض النظر عن احتمال التورط في قضايا ضريبيةتقديم .٨٣٩

وبالمفهوم . ة من قانون الإجراءات الجنائية ولا تشتمل على عناصر ذات طبيعة ضريبي٤٢٨المساعدة محددة في المادة 
 كانت الجريمة التي يتم طلب المساعدة بشأنها تنطوي على ، يمكن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة حتى وإنالعكسي

  .وجهة النظر هذه أثناء الزيارة الميدانيةمع السلطات اتفقت وقد كانت . مسائل ضريبية

  

تسري السرية المصرفية على العلاقة ): ٥-٣٦المعيار  ( السريةقوانينتقديم المساعدة بغض النظر عن وجود  .٨٤٠

ويجوز . وتشمل أي مستند أو معلومات تستملها المصارف في معرض مزاولة خدماتهابين المصرف المحلي وعملائه 

 ذات الصلة على أن يوافق حاكم المصرف المركزي على رفع السرية المصرفية، أو المعلوماتللسلطات الوصول إلى 

وفي .  طلب النائب العامإذا تم المباشرة بالإجراءات الجنائية، أن تصدر المحكمة المختصة القرار المناسب بناء على

حال الإيفاء بشروط تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، لا يمكن للحاكم والمحكمة أن يمنعا السلطات من الوصول إلى 

  . المعلومات

  

سواء في القطاع المحلي  ( السرية قد تعترض السلطات في القطاعات الأخرى ذات الصلةلحفظ لا توجد إجراءات  .٨٤١

ويجوز بالتالي للسلطات الوصول إلى المعلومات التي تحفظها شركات التأمين ومؤسسات ). طر للمالأو ضمن مركز ق

 غير المعلومات الخاصة -الصرافة ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية والشركات العاملة في مركز قطر للمال



 ٢٣٤

لتي تحفظها الأعمال والمهن غير المالية  بالإضافة إلى المعلومات ا-) حيث تنطبق العملية المذكورة أعلاه (بالمصارف

  ). غير المعلومات التي يغطيها الامتياز المهني القانوني (المحددة

  

في حال تم الإيفاء بشروط تقديم ): ٦-٣٦، والمعيار ٢٨تطبيق التوصية  (توفّر صلاحيات السلطات المختصة .٨٤٢

 متاحة لاستخدامها استجابة لطلبات المساعدة القانونية  صلاحيات السلطات المعنيةتكونالمساعدة القانونية المتبادلة، 

  .المتبادلة

  

ينص قانون الإجراءات الجنائية على الإجراء ): ٧-٣٦المعيار  (تفادي التنازع الدولي من حيث الاختصاص .٨٤٣

بات إلا أنه لم يتناول الطل) ٤١٦المادة  ( الأشخاص من قبل مختلف هيئات الاختصاصأحدالمنطبق عند طلب تسليم 

  .المتعددة للأنواع الأخرى من المساعدة القانونية المتبادلة

   

لم يتم وضع آلية ): ٨-٣٦المعيار  (٢٨ توفر صلاحيات السلطات المختصة تحت التوصية - العنصر الإضافي .٨٤٤

 القضائية وسلطات إنفاذ القانون لدولة أجنبية والسلطات القطرية غير تلك الهيئاتتضمن التعاون المباشر بين 

  ).الأنتربول (الموضوعة عبر قنوات الشرطة الجنائية الدولية

  

لم يتناول قانون ): ٣٦ في التوصية ٦-٣٦ إلى ١-٣٦المعيار  (التعاون الدولي تحت التوصية الخاصة الخامسة .٨٤٥

عدة وقد ينطبق بالتالي الإطار العام للمسا.  التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتمويلهبالتحديدمكافحة الإرهاب 

وكما أسلفنا، إن هذا الأمر يستتبع، ). الكتاب الخامس (القانونية المتبادلة المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية

، اتخاذ كافة التدابير التي تجيزها الأحكام ) من قانون الإجراءات الجنائية٤٠٧المادة  (مع مراعاة الاتفاقية المتبادلة

وتجدر الإشارة إلى ). ١-٣٦الجزء المتعلق بالمعيار  انظر (ائية بالنيابة عن الدولة الأجنبيةالعامة لقانون الإجراءات الجن

 من قانون مكافحة ٢١ و١٥المادة  (التالي في ما يخص تحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة الأموال والأصول

إلى الإرهابيين الفرديين، يتعذّر اتخاذ بما أن جريمة تمويل الإرهاب لا تشير إلى الأفعال الإرهابية ولا ): الإرهاب

تدابير التجميد والضبط والمصادرة التي قد يتم طلبها في حال كانت الأموال الإرهابية غير تلك التي تم جمعها لمنظمة 

إضافة إلى ذلك، يقتصر مجال تمويل الإرهاب على تمويل الأعمال الإرهابية المحددة في قانون . إرهابية أو توفيرها لها

مواطن النقص هذه تحد أيضاً من نطاق المساعدة التي . مكافحة الإرهاب بطريقة لا تتوافق تماماً مع المعيار المطلوب

  .قد تمنحها السلطات في دولة أخرى

  

٨٤٦.  قد وقّعت على بعض الاتفاقيات المتبادلة مع الدول لتمكنّها من التعاون بفعالية أكبر في السلطات لا شيء يثبت أن 

وفي إحدى المرات، رفضت السلطات التعاون في توقيف أشخاص تم تحديدهم من قبل . افحة الإرهاب وتمويلهمجال مك

انظر الجزء الخاص بالتوصية الخاصة  (١٢٦٧لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تم إنشاؤها عملاً بالقرار 

  ).الثانية

  



 ٢٣٥

 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب رد طلب ٤٢٨تنص المادة : ٢- ٣٦ تطبيقاً للمعيار -٥المعيار  .٨٤٧

المساعدة القانونية المتبادلة في حال كانت الإجراءات المطلوبة محظورة بالقانون أو تتعارض مع المبادئ العامة 

وكما هو مشار إليه في التوصية الخاصة ).  للشروط المتبقية٢-٣٦انظر الجزء الخاص بـ (المرعية الإجراء في قطر

ويقف . ثانية، يصون الدستور القطري حق الشعوب في تقرير مصيرها مما يُعتبر مبدأ جوهرياً في القانون القطريال

هذا المبدأ عقبة أمام تسليم المجرمين في حالة شخص تم إصدار أمر توقيف بحقه من قبل الإنتربول وجرى إدراج اسمه 

ومن غير الواضح ما إذا تم طلب ). ٣٩انظر التوصية  (١٢٦٧قم لاحقاً من قبل لجنة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن ر

المساعدة القانونية المتبادلة، عدا طلب تسليم المجرمين، ولكن يبدو أن السلطات القطرية، عند توجيه مثل هذه الطلبات 

  . فاًإليها، غالباً ما كانت ترفض تقديم المساعدة كما فعلت في ما يتعلق بطلب تسليم الشخص المذكور آن

  

 من قانون الإجراءات الجنائية غير ٤٢٨ الرغم من أن القيود الوارد ذكرها في المادة على وخلاصة القول أنّه  .٨٤٨

مبررة ومقيدة بشكل مخالف للأصول بحد ذاتها، إلاّ أن التفسير الذي قدمته السلطات في الحالة المذكورة أعلاه كان 

 إلزامي وينبغي على الدول الأعضاء في ١٢٦٧ال لقرار مجلس الأمن رقم والجدير بالذكر أن التطبيق الفع. واضحاً

  .الأمم المتحدة عدم التكتّم عن الأسماء المدرجة في القرار

  

في غياب أي نص محدد في قانون ): ٦- ٣٦، ٥- ٣٦، ٤-٣٦، ٣- ٣٦، ١- ١-٣٦ تطبيقاً للمعايير ١-٥المعيار  .٨٤٩

روط التي بموجبها تقدم السلطات المساعدة القانونية المتبادلة في ، فإن الش)أو أي نص ذات صلة (مكافحة الإرهاب

يتم إرسال الطلبات إلى مكتب النائب : مكافحة تمويل الإرهاب هي نفسها التي تنطبق على أي جريمة من أي نوع آخر

؛ ولا )٤٢٨ و٤٢٧ان المادت (العام ويجوز تقديم المساعدة عملاً بالشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية

يبدو أن بروز العناصر الضريبية يشكّل عقبة أمام تقديم المساعدة القانونية المتبادلة؛ وإن العيوب التي تم تحديدها في 

وفي ما يتعلق بالمعلومات حول الحسابات المصرفية، فإن .  تنطبق كذلك في التوصية الخاصة الخامسة٣٦التوصية 

أي معلومات تتعلق بالحسابات أو الإيداعات "الإرهاب تمكّن النائب العام من الحصول على  من قانون مكافحة ٢٠المادة 

ية أو الثروات أو أي عمليات في المصارف أو في أي مؤسسات مالية أخرى إذا ما كان ذلك ستئمانأو الصناديق الا

ا يحمل على الاستنتاج بأنه في معرض مم" ضرورياً للكشف عن الحقيقة في الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون

مكافحة الإرهاب وتمويله، وخلافاً لمكافحة غسل الأموال، لا حاجة للجوء إلى حاكم المصرف المركزي لرفع السرية 

ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الحق متاحاً عندما تقوم . المصرفية بغية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة

  .  المعلوماتدولة أجنبية بطلب

  

 لم تقدم السلطات أي معلومات حول الحالات التي قامت فيها بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في مكافحة  .٨٥٠

 يكون فريق التقييم قناعة بأن دولة قطر قادرة على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت ولم. الإرهاب وتمويله

الإطار العام لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة غير مطبق بطريقة فعالةالمناسب وبشكل فعال حتى أن  .  

  



 ٢٣٦

 والمعيار ٣٦ في التوصية ٨-٣٦ و٧-٣٦تطبيق المعيار  (عنصر إضافي بموجب التوصية الخاصة الخامسة .٨٥١

المساعدة القانونية كما هي الحال في إطار مكافحة غسل الأموال، لا توجد أحكام تتناول الطلبات المتعددة لتقديم ): ٦- ٥

  .تلك التي تتم عبر قنوات الإنتربول المتبادلة كما ليس هناك آلية تضمن التعاون المباشر مع الجهات النظيرة غير

  

بالاستناد إلى المناقشات التي دارت أثناء ): ٢- ٣٧ و١- ٣٧المعيار  (ازدواجية التجريم والمساعدة المتبادلة .٨٥٢

طات القطرية تمانع في الاستجابة لطلب المساعدة القانونية المتبادلة عندما لا تكون  السلأنالزيارة الميدانية، يبدو 

ومن غير الواضح ما إذا كانت . ازدواجية التجريم قائمة، حتى في اتخاذ التدابير غير الإلزامية وأقلها تعدياً على السيادة

تمس المساعدة تؤثر على تقديم المساعدة القانونية ن القطري وتلك الخاصة بالدول التي تلو الفنية بين القانالاختلافات

  .المتبادلة

  

 والمعيار ٣٧ من التوصية ٢-٣٧ و١- ٣٧تطبيق المعايير  (التعاون الدولي بموجب التوصية الخاصة الخامسة .٨٥٣

  .، تنطبق هذه التعليقات على مكافحة تمويل الإرهاببخلافهما لم يرد نص ): ٢- ٥

  

يجوز للسلطات ): ١-٣٨المعيار  (ات اتخاذ التدابير المؤقتة بما فيها المصادرةالمهلة الزمنية للاستجابة لطلب .٨٥٤

 اختصاص أجنبية تجميد أو ضبط أو مصادرة الأصول التي تم غسلها أو المزمع غسلها جهةالقطرية بالنيابة عن 

نظمات الإرهابية ومتحصلات غسل الأموال والأصول المستخدمة أو المنوي استخدامها في تمويل المجموعات أو الم

 من قانون مكافحة ١٣ و١٢المادتان  (بالإضافة إلى المتحصلات من جريمة غسل الأموال والأصول ذات القيمة الموافقة

إلا أنّه لا ).  من قانون مكافحة الإرهاب٢١ و١٥ والمادتان ٢٠٠٣ لعام ٢١غسل الأموال المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

وكغيرها .  في ما يتعلق بالمتحصلات من جريمة أصلية ما لم يتم تقديم طلب منفصل بشأنهايحق لها اتخاذ تدابير مماثلة

 ازدواجية التجريم ولا لالتزاماتمن التدابير المتخذة بناء على طلب دولة أجنبية، يخضع التجميد والضبط والمصادرة 

 ولا يوجد نص في القانون يلزم الاستجابة .يجوز اتخاذ مثل هذه التدابير ما لم تكن الجريمة الأصلية مجرمة في قطر

ولم يتم تقديم أي معلومات حول التوقيت الفعال للاستجابة . لطلب التجميد والضبط والمصادرة في الوقت المناسب

  .للطلبات

  

في حال لم يعد الغرض موضوع الطلب متاحاً لضبطه أو تجميده ): ٢-٣٨المعيار  (ممتلكات ذات القيمة الموافقة .٨٥٥

 . إلى ضبط أو تجميد أو مصادرة ممتلكات موافقة لقيمة الغرض المذكورالسلطاتادرته، لا تبادر أو مص

  

لا توجد ترتيبات تتناول تنسيق إجراءات الضبط والمصادرة ): ٣- ٣٨المعيار  (تنسيق إجراءات الضبط والمصادرة .٨٥٦

  .الأخرىمع الدول 

  

 والمعيار ٣٨ من التوصية ٣-٣٨ و١- ٣٨المعايير تطبيق  (التعاون الدولي بموجب التوصية الخاصة الخامسة .٨٥٧

 من ١-٥ من قانون مكافحة الإرهاب ولكن، كما ورد في المعيار ٢٠ بموجب المادة الأمواليجوز تعقّب ): ٣- ٥



 ٢٣٧

التوصية الخاصة الخامسة، من غير الواضح ما إذا كان يجوز للمدعي العام الوصول إلى السجلات المالية التي تحفظها 

  . غيرها من المؤسسات المالية عند التحرك بالنيابة عن دولة أجنبيةالمصارف أو

  

يحق للمدعي العام أن يأمر باتخاذ تدابير مؤقتة من " كانت المعلومات الكافية متوفرة حول خطورة التهمة" في حال  .٨٥٨

 القانون أيضاً على أن وينص).  من قانون تمويل الإرهاب٢١المادة  ("منع المتهم من التصرف بأصوله أو إدارتها"أجل 

ولم ينص على . إذا ما كانت هذه الأصول بحوزته"أولاده القاصرين ) أو/و (قد يشمل أصول زوج المتهم"أمر التجميد 

وقد أغفل القانون عن ذكر ما إذا كان . إرشادات إضافية حول مفهوم الأصول ولا حول مستوى الخطورة المطلوب

  .لى طلب دولة أجنبية سواء للأموال الفعلية أو الممتلكات ذات القيمة الموافقةيجوز إصدار أوامر التجميد بناء ع

  

تصادر الأشياء المحتجزة : " من قانون مكافحة الإرهاب صراحة على المصادرة في هذه الشروط١٥تنص المادة . .٨٥٩

رائم التي تسري عليها  التي تكون حصيلة أو تم استخدامها أو قد تُستخدم في إحدى الجوالآلاتوالأصول والأسلحة 

ولم تحدد الأصول بشكل واضح في القانون مما ". أحكام هذا القانون مع الأخذ بالاعتبار حقوق الغير في النية الحسنة

  .  عملية صعبة نوعا ما١٥يجعل التطبيق العملي للمادة 

  

م تنظر السلطات في ل): ٥-٣٨المعيار  (ومشاركة الأصول المصادرة) ٤-٣٨المعيار  (صندوق مصادرة الأصول .٨٦٠

 الأصول حيث يتم إيداع كافة الممتلكات المصادرة أو جزء منها بغية استخدامها في مجالات مصادرةإنشاء صندوق 

إنفاذ القانون أو الصحة أو التعليم أو أغراض ملائمة أخرى كما لم تنظر في تقاسم الممتلكات المصادرة مع الهيئات التي 

 .ة الأصولأدى التنسيق معها إلى مصادر

  

مصادرة الأصول من ) أ (:بما يليالخاصة  الاعتراف بالأوامر الخارجية -)٣٨التوصية  (العنصر الإضافي .٨٦١

مصادرة الممتلكات التي تعكس عبء ) ج (المصادرة المدنية؛ و) ب (بشكل أساسي؛إجرامية منظمات ذات طبيعة 

 من قانون مكافحة غسل الأموال ١٨تنّص المادة ): ٦- ٣٨ والمعيار ٣ من التوصية ٧- ٣تطبيق المعيار  (الإثبات

 الصادرة عن هيئات الاختصاص الأجنبية والقاضية بمصادرة المتحصلات والفوائد النهائيةبالتحديد على تنفيذ القرارات 

" لدولةأحكام أي اتفاقية مبرمة أو مصادق عليها من قبل ا"إلا أن الإشارة إلى . والأرباح المتعلقة بجريمة غسل الأموال

   .يستلزم أن يكون إبرام مثل هذه الاتفاقية شرطاً مسبقاً لإنفاذ أمر المصادرة

  

 ٣٨ من التوصية ٦-٣٨ – ٤- ٣٨تطبيق المعايير  (العنصر الإضافي بموجب التوصية الخاصة الخامسة .٨٦٢

ما زال . ادرة في إنشاء صندوق للأصول المصادرة ولا حتى في مشاركة الأصول المصالنظرلم يتم ): ٧-٥والمعيار 

  . الاعتراف بأوامر المصادرة غير الجنائية الأجنبية وإنفاذها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب غير قائم

  

  . بإحصائياتالاحتفاظلا يتم ): ٣٢تطبيق التوصية  (الإحصائيات .٨٦٣
 



 ٢٣٨

قانونية المتبادلة بشكل بشكل عام، إن قانون الإجراءات الجنائية يمكّن السلطات القطرية تقديم المساعدة ال: الفعالية .٨٦٤

إلاّ أنّه تنشأ بعض القيود من النصوص التشريعية الأخرى وخصوصاً في ما . واسع النطاق في مكافحة غسل الأموال

  :يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب

  

، يبدو أن المساعدة نظراً إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا يتناول مسألة تمويل الأفعال الإرهابية والإرهابيين الفرديين ) أ (

  .القانونية المتبادلة غالباً ما قد يتم تقديمها خارج التحقيق الذي يجري بحقّ منظمة إرهابية محددة

 إن الجمع ما بين الإلزام الصارم بضرورة ازدواجية التجريم والقائمة المحدودة للجرائم الأصلية المدرجة تحت المادة  )ب (

 . ال من شأنه تضييق نطاق المساعدة التي يجوز للسلطات تقديمها من قانون مكافحة غسل الأمو٢

إن إلزام ازدواجية التجريم يعيق السلطات في تقديم المساعدة إلى الدولة التي تلتمس ذلك حتى أنه يعرقلها في اتخاذ  )ج (

 .التدابير الأقلّ تعدياً على السيادة

  

  :لتالي محدودة في غياب اتقديمها إن المساعدة التي يجوز  .٨٦٥

  آليات واضحة لتجميد أو ضبط أو مصادرة الممتلكات ذات القيمة الموافقة،   )أ (

 .الترتيبات الرامية إلى تنسيق إجراءات الضبط والمصادرة مع الدول الأخرى  )ب (

  

  الفنيةالاختلافاتوهذا ما هو الحال عليه خصوصاً في ما يتعلق بتبعات .  غير واضحةتزال هناك مسائل أخرى لا  .٨٦٦

  .بين القوانين القطرية والدول التي تلتمس المساعدة

  

مثل إبرام الاتفاقيات لتنسيق إجراءات  ( الموصى بها لتعزيز التعاون بين الدولالأخرىلم يتم النظر في التدابير  .٨٦٧

كالترتيبات حول مشاركة  (ولضمان الاستخدام المناسب للممتلكات المصادرة) الضبط والمصادرة مع الدول الأخرى

  ).الممتلكات المصادرة وإنشاء صندوق للأصول المصادرة

  

.  التقييم سواء حول الطلبات التي تم استلامها ولا حول الاستجابة لهذه الطلباتفريقلم تقدم الإحصائيات إلى  .٨٦٨

ة وعجزت السلطات عن تزويد فريق التقييم بالمعلومات الأخرى التي قد تشير إلى تعاونها مع الدول الأخرى في مكافح

ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تقوم السلطات القطرية باستخدام أدوات . غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المساعدة القانونية المتبادلة والمهلة الزمنية التي تتطلبها للاستجابة لطلبات المساعدة فاستحال تقييم الفعالية العامة لإطار 

 المزاعم التي بلغت إلى مسامع فريق التقييم إلى أن السلطات لم تتعاون في مكافحة وأشارت. المساعدة القانونية المتبادلة

أو أسامة بن لادن /الإرهاب وتمويله ورفضت تسليم أحد الأشخاص من الذين أشار مجلس الأمن إلى ارتباطه بالقاعدة و

   .١٢٦٧أو الطالبان مخالفة بذلك القرار رقم /و

  

  

  



 ٢٣٩

 التوصيات والتعليقات ٢-٣- ٦

  

  :لسلطات بما يليتوصى ا .٨٦٩

  

  :تحديد أنواع المساعدة في القانون التي يجوز تقديمها بشكل يغطي المساعدة في المجالات التالية 

من المؤسسات المالية أو شخصيات طبيعية أو أدلة  وحجز معلومات ومستندات أو تقديم والتفتيش عن -

 .اعتبارية أخرى

 .)من قانون الإجراءات الجنائية ٣٤المادة  (أخذ الإثبات أو البيانات من الأشخاص -

تقديم المستندات أو السجلات الأصلية ذات الصلة أو نسخ عنها بالإضافة إلى أي معلومات أو أركان  -

 .ثبوتية أخرى

 .إتاحة المستندات القضائية -

 .تسهيل المثول الطوعي للأشخاص من أجل الإدلاء بالمعلومات أو الشهادة للدولة التي تطلب التحقيق -

 أو تجميد أو ضبط أو مصادرة الأصول التي تم غسلها أو المنوي غسلها ومتحصلات غسل الأموال تحديد -

والأصول المستخدمة أو المنوي استخدامها في تمويل المجموعات أو المنظمات الإرهابية بالإضافة إلى 

 .المتحصلات من جريمة غسل الأموال والأصول ذات القيمة الموافقة

  .عدة القانونية المتبادلة في الإجراءات التي لا تتعدى على السيادة حتى في غياب ازدواجية التجريمالسماح بتقديم المسا 

الإشارة في القانون إلى ضرورة التعاطي مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب ومن دون أي  

  .تأخير لا داعي له

  .دما يخضع المتهمون للدعاوى في أكثر من بلد واحدوضع آليات تحدد أفضل مكان لإقامة الدعوى عن 

 الفنية في القوانين القطرية وفي البلد الذي يلتمس المساعدة عقبة أمام تقديم المساعدة الاختلافاتضمان عدم وقوف  

  .القانونية المتبادلة

  .وضع الترتيبات عند الاقتضاء من أجل تنسيق إجراءات الضبط والمصادرة مع الدول الأخرى 

  . بالكامل لجهة التعاون الدولي١٣٧٣ و١٢٦٧تطبيق قراري مجلس الأمن رقم  

تجريم تمويل الإرهاب طبقاً للتوصية الخاصة الثانية وضمان منح أوسع نطاق من التعاون الدولي لمكافحة تمويل  

  .الإرهاب

جزء منها ليُصار إلى النظر في إنشاء صناديق للأصول المصادرة حيث يتم إيداع كافة الممتلكات المصادرة أو  

  .استخدامها في مجالات إنفاذ القانون أو الصحة أو التعليم أو لأغراض ملائمة أخرى

  .النظر في تخويل تقاسم الأصول المصادرة مع سلطات إنقاذ القانون التي ساهمت في مصادرة هذه الأصول 

 .لهاالاحتفاظ بإحصائيات لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة والاستجابة  

  

  

  



 ٢٤٠

  والتوصية الخاصة الخامسة٣٨ و٣٦الالتزام بالتوصيتين  ٣-٣- ٦

  

   التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام ٣-٦موجز العوامل ذات الصلة بالقسم   درجة الالتزام  

ملتزم إلى حد   ٣٦التوصية

  كبير

يجوز تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على نطاق واسع ولكن التطبيق الـصارم لمبـدأ           

  .ازدواجية التجريم إلى جانب اللائحة المحدودة للجرائم الأصلية

لا توجد آليات تحدد أفضل مكان لإقامة الدعاوى التي يخضع فيها المتهمون للـدعاوى               

  .في أكثر من بلد واحد

لا يوجد إثبات على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملياً وإن تم ذلك فلا إثبات علـى                 

  .وقت المناسب وبشكل فعالتقديمها في ال

تعول السلطات كثيراً على ازدواجية التجريم حتى بالنسبة لأقل الإجراءات تعدياً علـى                ملتزم جزئياً   ٣٧التوصية 

السيادة مما يحد بشكل ملحوظ، ونظراً إلى اللائحة المحدودة للجرائم الأصـلية بغـسل              

  . يمكن تقديمهاالأموال بموجب القانون القطري، نطاق المساعدة التي

جنبية ولكن بشكل محدود كما     يجوز التجميد والضبط والمصادرة بناء على طلب دولة أ            ملتزم جزئياً  ٣٨التوصية 

  .على الممتلكات ذات القيمة الموافقةتنطبق  لا أن هذه الإجراءات

لا يوجد دليل على اتخاذ هذه الإجراءات بناء على طلب دولة أجنبية وإن تم ذلـك فـلا                 

  .ثبات على اتخاذها في الوقت المناسب وبشكل فعالإ

  .لا توجد ترتيبات لتنسيق إجراءات الضبط والمصادرة مع الدول الأخرى 

  .لم يتم النظر في إنشاء صندوق للأصول المحتجزة وفي مشاركة الأصول المصادرة 

التوصية الخاصة  

  الخامسة

والتي تنطبق أيضا فيما يتعلق بمكافحـة        (ئيةقانون الإجراءات الجنا  الواردة في   حكام  الأ   غير ملتزم

  .بالمعيارالكامل ضمان الالتزام جدا بحيث لا يمكن واسعة ) تمويل الإرهاب

  .يقتصر التعاون الدولي على مكامن النقص المحددة في جريمة تمويل الإرهاب 

 لم توفر السلطات المساعدة في قضية أحد المواطنين الأجانب تم تحديده من قبل لجنـة               

  .١٢٦٧متابعة تنفيذ القرار 
 
 ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٩ و٣٧التوصيتان  (تسليم المجرمين ٤- ٦
 
 الوصف والتحليل  ١-٤- ٦

  

  التجريم كما هو محدد أدناهازدواجيةتنطبق ): ٢-٣٧ و١-٣٧المعيار  (ازدواجية التجريم والمساعدة المتبادلة .٨٧٠

  .)١- ٣٩ما هو مدون تحت انظر (

  

ينص قانون مكافحة غسل الأموال بالتحديد على ): ١-٣٩المعيار  (لة لتسليم مرتكبيهاغسل الأموال كجريمة قاب .٨٧١

 من ٤٢٤ و٤٠٨إن هذا الإجراء منصوص عليه في المادتين . أن غسل الأموال عبارة عن جريمة قابلة لتسليم مرتكبيها

ون الدولي، يخضع تسليم المجرمين وكغيرها من الإجراءات الأخرى المتخذة في مجال التعا. قانون الإجراءات الجنائية



 ٢٤١

 من قانون الإجراءات ٤٠٧المادة  (بالمثل المبرمة بين الدولة التي تلتمس المساعدة ودولة قطرالمعاملة  اتلاتفاقي

  ).مع المملكة العربية السعودية (وحتى الآن أبرمت قطر اتفاقية واحدة لتسليم المجرمين). الجنائية

  

ند ارتكاب جريمة يعاقب عليها في كل من قطر والدولة الطالبة بالسجن لمدة لا تقلّ  يجوز تسليم المجرمين فقط ع .٨٧٢

وهناك إلزام بأن . عن سنتين أو في حال كان الشخص المطلوب تسليمه محكوماً بالسجن لمدة لا تقلّ عن ستة أشهر

لتمس المساعدة، أو في حال تكون الجريمة التي يستند إليها طلب تسليم المجرم قد وقعت على أراضي الدولة التي ت

  ). من قانون الإجراءات الجنائية٤٠٩المادة  (ارتكابها خارجاً، أن يكون معاقب عليها في تشريعاتها

  

وفي غياب ازدواجية التجريم، لا يكون تسليم المجرمين إلزامياً ما لم يكن الشخص المطلوب تسليمه مواطناً من  .٨٧٣

وقد ).  من قانون الإجراءات الجنائية٤٠٩المادة  ("تطبق العقوبة نفسها" أخرى الدولة التي تلتمس المساعدة أو من دولة

أكدت السلطات أنه بسبب مطلب ازدواجية التجريم فسوف يتم رفض طلبات تسليم المجرمين إذا كانت الجريمة الأساسية 

  .غير واردة في قانون مكافحة غسل الأموال

  

  :لجنائية، يجوز رفض طلب تسليم المجرمين االإجراءات من قانون ٤١٠عملاً بالمادة  .٨٧٤

 .في حال كان الشخص المطلوب مواطناً قطرياً 

في حال كانت الجريمة التي يستند إليها طلب تسليم المجرم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية أو في حال كان  

 .الشخص المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً عن تقديم طلب التسليم

 .جريمة التي تقع تحت طلب التسليم تتعلق بمخالفة الواجبات العسكريةفي حال كانت ال 

في حال وجود أسباب خطرة تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد تم تقديم طلب تسليم المجرم من أجل مقاضاته ومعاقبته  

 .لاعتبارات تتعلق بعرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي

الجريمة نفسها وكانت قد أُعلنت براءته منها أو تبين أنّه مذنب وقضى في حال تمت مقاضاة الشخص المطلوب عن  

عقوبته عنها أو في حال أُوقفت الدعوى الجنائية أو العقوبة أو تم إبطالهما مع مرور الزمن أو تم إعلان العفو عن 

 المتهم، و

 .  الهيئات القضائية في قطرفي حال أجاز القانون القطري مقاضاة الشخص عن الجريمة موضوع طلب التسليم أمام 

  

 والتي دخلت قطر طرفاً فيها تسهل تسليم الإرهابيين بين الدول الموقعة عليها الإرهاب إن الاتفاقية العربية لقمع  .٨٧٥

وخارج إطار الاتفاقية العربية، من غير الواضح . شرط عدم اعتبار الإرهاب جريمة سياسية لأغراض تسليم الإرهابيين

  .٤١٠ ترفض تسليم الإرهابيين تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة ما إذا كانت قطر

  

لا ): ٣-٣٩و) ب (٢-٣٩تطبيق المعيار  (محاكمة المواطنينفي والتعاون ) ٢-٣٩المعيار  (تسليم المواطنين .٨٧٦

إذا كان ويمكن رفض التسليم أيضا .  منه تسليم المواطنين القطريين٤١٠يجيز قانون الإجراءات الجنائية بحسب المادة 

في هذين السببين القانون ولا يفصل . مقاضاة الأشخاص المطلوب تسليمهم الوطنيةيخول المحاكم القانون القطري 



 ٢٤٢

وقد أفادت السلطات فريق التقييم أنه على . للرفض، ولا ينص على إطار زمني لتقديم القضايا إلى المحاكم القطرية

يين في قضايا غسل أموال، فإنه قد تم تلقي طلبات على أساس أنواع الرغم من عدم تلقي طلبات تسليم مواطنين قطر

أخرى من الجرائم، وأن الأشخاص القطريين الذين طلب تسليمهم قدموا للمحاكمة أمام المحاكم القطرية وتمت إدانتهم 

 شأن الجوانب توثيق مدى تعاون السلطات مع الدول طالبة التسليم فيولم يتم هذا . بالجرائم المرتكبة في الخارج

  . ، ولم تتضح النتائج بصورة كاملةالإجرائية والإثباتية

  

 لمعاينة متطلباتلم ينص قانون الإجراءات الجنائية على أي ): ٤- ٣٩المعيار  (فعالية عملية تسليم المجرمين .٨٧٧

  . تأخيربدونطلبات تسليم المجرمين واتخاذ الإجراءات 

  

لم يتم ): ٥-٣٩المعيار  (راءات المبسطة المتعلقة بتسليم المجرمين وجود الإج-)٣٩التوصية  (العنصر الإضافي .٨٧٨

  . لتسليم المجرمينمبسطةوضع أي آليات لأي إجراءات 

  

لم يتناول قانون مكافحة ): ٤-٣٩ إلى  ١-٣٩ تطبيقاً للمعايير ٤-٥المعيار (المجرمين تمويل الإرهاب وتسليم  .٨٧٩

الإطار المنصوص عليه في وينطبق . د من المعلومات في هذا الصددالإرهاب تسليم المجرمين ولم يتم توفير المزي

كذلك على ) القصور التي تم تحديدهاأوجه و ( الجنائية المذكور أعلاهالإجراءات من قانون ٤٢٤ إلى ٤٠٨المواد 

افحة تمويل وما من إثبات على أن السلطات القطرية قامت بتسليم أي شخص عملاً بأحكام مك. مكافحة الإرهاب وتمويله

  .الإرهاب

  

في إحدى الحالات، رفضت السلطات القطرية تسليم مواطن أجنبي تم تصنيفه كإرهابي من قبل الدولة التي طلبت  .٨٨٠

ويبدو أن الأسباب الكامنة وراء هذا الرفض كانت حماية الحق في تقرير المصير وحماية المناضلين في . تسليمه لها

 الصادر عن مجلس الأمن بإدراج اسم ١٢٦٧، قامت لجنة متابعة تنفيذ القرار ٢٠٠٣وفي يونيو العام . سبيل الحرية

وفي . أو الطالبان/أو أسامة بن لادن و/الشخص المذكور إلى لائحة الأشخاص والكيانات المشتبه بارتباطهم بالقاعدة و

ات القطرية رفضت تسليم الشخص ويمكن بالتالي الاستنتاج أن السلط. ، قُتل المشتبه به في الدوحة٢٠٠٤فبراير العام 

ومن غير الواضح ما إذا تم . ١٢٦٧المذكور بشكل مخالف للأصول وخالفت التزاماتها حيال قرار مجلس الأمن رقم 

طلب تسليم هذا الشخص بهدف مقاضاته لتورطه في عمليات تمويل الإرهاب أو لارتكابه أي جرائم إرهابية أخرى 

 .يتبدلل القطري ما كان على الأرجح ثبت ذلك، فإن الردولكن، وإن 

  

لا توجد إشارة إلى أن ): ٨-٥ و٥-٣٩تطبيق المعيار  (العنصر الإضافي تحت التوصية الخاصة الخامسة .٨٨١

  .الإجراءات المبسطة لتسليم المجرمين تسري على الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب
 

  .ائياتلم يتم توفير أي إحص): ٣٢تطبيق التوصية  (الإحصائيات .٨٨٢

  



 ٢٤٣

تشير المعلومات التي قدمها مكتب .  سليم لتسليم المواطنين الأجانبأساسينص الإطار القانوني على : الفعالية .٨٨٣

 وحتى موعد الزيارة الميدانية ولكنها كشفت أن أياً من ٢٠٠٤ فرداً بين العام ٢٩النائب العام إلى أن دولة قطر سلّمت 

وعلى الرغم من أن القانون . تسليم كانت تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهابالاتهامات التي انطوت عليها طلبات ال

يلزم وجود اتفاقية للعمل بالمثل بين قطر والدولة التي تطلب تسليم المجرمين إلاّ أن عملية تسليم المجرمين أخذت 

رسمية قد يشكّل أيضاً أساساً كافياً مجراها حتى في غياب الاتفاقيات الرسمية مما يشير إلى أن النقص في الاتفاقيات ال

  . لتسليم المجرمين

  

لم ترد معلومات حول طول المدة المطلوبة للمضي في طلبات تسليم المجرمين ولا حتى حول طلبات التسليم التي  .٨٨٤

  . جرى رفضها وعن أسباب هذا الرفض

  

يير بشكل كامل ومرد ذلك بشكل أساسي على الرغم من تجريم غسل الأموال في قطر، إلا أن التجريم لا يفي بالمعا .٨٨٥

وكما هو مذكور أعلاه، أكدت السلطات أنه بسبب مطلب ازدواجية .  غير مكتملةالأصليةإلى كون لائحة الجرائم 

. التجريم فسيتم رفض أي طلب لتسليم المجرمين إذا لم تكن الجريمة الأساسية واردة في قانون مكافحة غسل الأموال

 قانون مكافحة غسل الأموال كافة فئات الجرائم الأصلية من أجل السماح بتسليم المجرمين في وعليه، يوصى بتضمين

  .كافة الحالات التي تغطيها المعايير

  

أثارت السلطات مبدأ حماية الحق في تقرير المصير ليكون عقبة أمام تسليم أحد ، )مذكورة أعلاه(وفي حالة واحدة  .٨٨٦

  .١٢٦٧مخالفة بذلك التزاماتها حيال قرار مجلس الأمن رقم مجلس الأمن كإرهابي، المحدد من قبل المواطنين الأجانب 
   

  التوصيات والتعليقات  ٢-٤- ٦
  

  : بما يليالسلطاتتوصى  .٨٨٧

توسيع لائحة الجرائم الأصلية كما هو مشار إليه في التوصية الأولى من أجل تمكين تسليم المجرمين في كافة  •

  .الحالات المدرجة في المعايير

ي حالة رفض التسليم المتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب من إحالة القضية إلى السلطات القطرية التأكد ف •

ذات الصلة دون تأخير لا داعي له ليتم إقامة الدعوى في الجريمة المبينة في الطلب وتعاون السلطات المختصة 

 .ةالإجرائية والإثباتيالنواحي ما يتعلق بالدولة طالبة التسليم فيمع 

تحديد، بشكل واضح ومنسجم مع التوصية الخاصة الخامسة، الإجراء الذي بموجبه يكون تسليم مرتكبي جريمة  •

 .تمويل الإرهاب ممكناً

إنشاء آلية تضمن معالجة طلبات تسليم المجرمين والإجراءات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب دون  •

 .تأخير

 .الإرهاب وتمويله تطبيقاً كاملاًتطبيق قرار مجلس الأمن حول مكافحة  •



 ٢٤٤

  .حفظ إحصائيات لطلبات تسليم المجرمين التي يتم استلامها وللردود عليها •
 
  والتوصية الخاصة الخامسة٣٩ و٣٧الالتزام بالتوصيتين  ٣-٤- ٦

  
   التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام ٤-٦موجز العوامل ذات الصلة بالقسم   درجة الالتزام  

م إلى حد ملتز  ٣٩التوصية 

  كبير

إلزام ازدواجية التجريم قد يعيق طلب تسليم المجرمين حيـث يتعلـق الطلـب بغـسل                 

 .المتحصلات من جريمة أصلية محددة لا يغطيها قانون مكافحة غسل الأموال

لا توجد أحكام محددة تسمح بالتعامل مع طلبات وإجراءات التـسليم المتعلقـة بتمويـل                

  .هالإرهاب دون تأخير لا داعي ل

  .لم يتم تسليم أي شخص متهم بجريمة غسل الأموال 

  . إن النظام الإحصائي غير شامل 

 الفنية بين قوانين قطر والدولة التي تطلـب تـسليم           ختلافاتيشير إلى أن الا   ما  لا يوجد      غير ملتزم  ٣٧التوصية 

  . تشكل عقبة أمام إجراءات تسليم المجرميننالمجرمين ل

التوصية الخاصة  

  الخامسة

جيز معالجة طلبات تسليم المجرمين والإجراءات المتعلقة بغسل        لا توجد أحكام محددة ت       غير ملتزم

  .لا داعي لهالأموال بدون تأخير 

رفضت السلطات تسليم أحد المواطنين الأجانب تم إدراج اسمه تحت قرار مجلس الأمن              

  .١٢٦٧رقم 
 
 )ة الخاصة الخامسة والتوصي٤٠التوصية  (الأشكال الأخرى للتعاون الدولي ٥- ٦

  

 الوصف والتحليل  ١-٥- ٦

  

تستطيع سلطات إنفاذ القانون في قطر تقديم التعاون الدولي إلى الجهات النظيرة من : تعاون سلطات إنفاذ القانون  .٨٨٨

إن إدارة التعاون الدولي .  بالإضافة إلى الاتصال المباشر بين أجهزة الشرطةالإنتربول بما فيها الأجهزةخلال عدد من 

وقد تم التأكد من أن جهاز أمن الدولة قد تبادل . ارة الداخلية تستلم وتطلب المعلومات من نظيراتها الأجنبيةفي وز

 .معلومات مع بعض الجهات الأجنبية النظيرة بشأن تمويل الإرهاب
 

لمعلومات مع  من القرار الإداري تبادل ا٣ يمكن لوحدة المعلومات المالية، بموجب المادة :وحدة المعلومات المالية .٨٨٩

 عند تبادل إيغمونتوبناء على إفادة السلطات، تأخذ الوحدة بعين الاعتبار عملياً بمبادئ . إيغمونتنظيراتها تبعاً لمبادئ 

 حالات، إحداها عبر الموقع الآمن ٤وقد طلبت معلومات من وحدات أخرى في . المعلومات مع نظيراتها في الخارج

وقد .  الوحدات الأجنبية مع المعلومات المالية مذكرات تفاهم ثنائية أو متعددة للتعاونولم توقع وحدة. مونتغيمجموعة إل

 والصادرة من قبل واردةويشير العدد المحدود من الطلبات ال. استلمت الوحدة طلبين فقط من نظيراتها في الخارج

 .الوحدة إلى المستوى البسيط للتبادل مع نظيراتها

  



 ٢٤٥

لا يوجد أية أحكام قانونية أو تنظيمية في قانون مركز قطر للمال وقانون لجنة :  المحلي القطاع-الجهات الرقابية  .٨٩٠

  .سوق الدوحة للأوراق المالية تتيح لهذه المؤسسات تبادل المعلومات والتعاون مع هذه الجهات الأجنبية النظيرة

  

ة خارجية وهيئات تنظيمية دولية إن صلاحية الاشتراك في تعاون واسع النطاق مع جهات تنظيمي: مركز قطر للمال .٨٩١

تتضمن لوائح الخدمات المالية أيضاً أحكاماً تتيح للهيئة التنظيمية .  من لوائح الخدمات المالية٢٠مدرجة في المادة 

 للهيئة التنظيمية لمركز ٢٠تتيح المادة .  إلى الجهات التنظيمية الخارجيةوتوفيرهالمركز قطر للمال طلب المساعدة 

) ٣ (تنص الفقرتين. كما تراه مناسباً) أكانت ملزمة أم لا (إبرام مذكرة تفاهم وبروتوكولات وترتيبات مماثلةقطر للمال 

على أنه يمكن للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ممارسة صلاحياتها بموجب قانون مركز قطر  ٢٠من المادة ) ٤ (و

ن مع الجهات التنظيمية الأجنبية وتوفير المساعدة لها في ممارسة للمال ولوائح الخدمات المالية كما تراه مناسباً للتعاو

وقد وضعت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال برنامج مذكرة . وظائفها أو في ما يتعلق بمنع أو اكتشاف الجريمة المالية

 البحرين المركزي  ومصرف"هيئة جيرسي للخدمات المالية"وحتى تاريخه، تم إبرام مذكرات تفاهم مع . تفاهم مستمر

ويخضع أطراف مذكرات التفاهم . وتنص مذكرات التفاهم هذه على آليات لتبادل المعلومات. ومصرف الأردن المركزي

ويجب استعمال المعلومات التي تم استلامها لأغراض الرقابة . لأحكام السرية المتضمنة في القوانين الخاصة بهم

  . لأجلها النص عليها وطلبهاأو للأغراض التي تم/ القانونية فقط و

  

 "هيئة البنك السويسري الفدرالي"إضافة إلى ذلك، طورت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال عقوداً وثيقة مع  .٨٩٢

وقد أشارت السلطات إلى أن . لأغراض تبادل المساعدة في سياق إجراء الوظائف الرقابية للمؤسسات عبر الحدود

التفاهم، تمكّن الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال والجهات النظيرة من تبادل المعلومات الترتيبات المتضمنة في مذكرة 

إن التدابير الواردة في مذكرة التفاهم تضمن تبادل المعلومات فوراً .  ذلكيطلبالسرية عندما يقتضي الأمر وعندما 

إنشاء علاقات تعاونية مع جهات عمل على ت، كانت السلطات وفي وقت الزيارة. وبطريقة بنّاءة بين الأطراف المعنية

  .ومصرف لبنان) التأمين (تنظيمية خارجية، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي ومصرف البحرين المركزي

  

 من لوائح الخدمات المالية ٤٦بالنسبة إلى جهات الاختصاص حيث لم يتم بعد إبرام مذكرات تفاهم، تنص المادة  .٨٩٣

عندما تستلم ) ٢ (٤٦ للمال ممارسة الصلاحيات التأديبية المتضمنة في المادة قطرظيمية لمركز على أنه يمكن للهيئة التن

 للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال طلب من الجهات التنظيمية الخارجية ٤٨طلباً من جهة تنظيمية أجنبية، وتتيح المادة 

  .المعلومات أو المستنداتبتقديم المساعدة في إلزام أي شخص 

  

 المعلومات المالية والسلطات الإشرافية بالإحصائيات حول عدد طلبات ووحدةلا تحتفظ جهات إنفاذ القانون   .٨٩٤

  .المساعدة التي يتم تقديمها أو تلقيها أو كيفية التعامل بها

  

  

  
 



 ٢٤٦

 التوصيات والتعليقات ٢-٥- ٦

  

تمويل /معلومات حول غسل أموالعلى جهات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية أن تكون أكثر ايجابية عند طلب  

 .إرهاب من نظرائهم

سوق الدوحة للأوراق المالية لتمكين المركز والسوق من توفير نطاق قانون ينبغي تعديل قانون مركز قطر للمال و 

 .أوسع للتعاون الدولي مع الجهات النظيرة

ها أو استلامها من قبل سلطات إنفاذ يتعين على السلطات حفظ إحصائيات حول عدد طلبات المساعدة التي يتم تقديم 

  .القانون أو وحدة المعلومات المالية سواء تم قبول أو رفض تقديم المساعدة
 
  والتوصية الخاصة الخامسة ٤٠الالتزام بالتوصية  ٣-٥- ٦
  

   التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام ٥-٦موجز العوامل ذات الصلة بالقسم   درجة الالتزام  

  .حول غسل الأموالبفعالية تبادل المعلومات في الدولي المشاركة على المستوى نقص    م جزئياًملتز  ٤٠التوصية 

  .الفعالية بشكل عامنقص  

التوصية الخاصة  

  الخامسة

 .لتبادل المعلومات حول تمويل الإرهابالكافي الدولي التفاعل نقص    ملتزم جزئياً

  .ة بتمويل الإرهابتبادل المعلومات المتعلقحول  الفعالية بشكل عامنقص  

  

  مسائل أخرى. ٧
 
 موارد وإحصائيات  ١- ٧

  
 والتي يستند إليها تقدير درجـة       ٣٢ و ٣٠موجز العوامل ذات الصلة بالتوصيتين        درجة الالتزام  

  الالتزام 

، إن توزيع الموارد غير متساو وخاصة في ضوء التطور الـسريع            ة عام بصفة   ملتزم جزئياً  ٣٠التوصية 

  .والتنوع الاقتصادي

، إن المعايير المهنية بما في ذلك معايير السرية ليـست متطـورة             ةعامبصفة   

 .بشكل تام

عدم وجود تدريب متخصص للمهارات في سلطات إنفاذ القانون بما فـي ذلـك               

جهات الادعاء ووحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية والسلطات المختصة         

  . الإرهابالأخرى المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل

 في جميع المجالات ذات الصلة في مكافحة        على السلطات تطوير إحصائيات شاملة      غير ملتزم   ٣٢التوصية 

بما في ذلك التحقيق، الدعاوى، الأحكام والتعـاون        (غسل الأموال وتمويل الإرهاب     

  .)الدولي



 ٢٤٧

درجات الالتزام بتوصيات مجموعة العمل: ١الجدول   

  

ة الالتزامدرجالتوصيات الأربعون  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام 

   النظم القانونية

 ملتزم جزئياً   جريمة غسل الأموال-١

لا يشتمل العنصر المعنوي لجريمة غسل الأموال على  

إخفاء الطبيعة الحقيقية لمتحصلات الأفعال المرتكبة بقصد 

كيتها أو الجريمة، ومكانها، وتوزعها، وحركتها أو مل

  .الحقوق المتصلة بها

إن قائمة الجرائم الأصلية غير مكتملة إذ أنها تغطي فقط  

 . فئات من الفئات المحددة للجرائم٧

ليس للسلطات أي اختصاص قضائي، سوى في بعض  

الاستثناءات، في الجرائم الأصلية التي يتم ارتكابها بالكامل 

  . م قائمةفي دولة أخرى حتى وإن كانت ازدواجية التجري

  .نقص الأدلة على فعالية القانون 

 الركن – جريمة غسل الأموال-٢

  المعنوي ومسئولية الشركات 

  .نقص الأدلة عن فعالية القانون  ملتزم إلى حد كبير

   المصادرة والتدابير المؤقتة-٣
 ملتزم إلى حد كبير

نقص الأدلة عن فعالية إطار المصادرة الخاص بمكافحة  

   .غسل الأموال

    التدابير الوقائية

 قوانين سرية المعلومات -٤

  المتوافقة مع التوصيات 

نقص إجراءات مشاركة المعلومات مع المؤسسات المالية   ملتزم إلى حد كبير

بما يتماشى مع التوصية السابعة والتوصية التاسعة 

   .والتوصية الخاصة السابعة

 العناية الواجبة في التحقق من -٥

  هوية العملاء

  القطاع الداخلي  غير ملتزم
تشريع ( التزامات صريحة يفرضها القانون وجودعدم  

  :لأجل) أولي أو ثانوي

منع صراحة الحسابات المجهولة الهوية أو  

  .الحسابات المفتوحة بأسماء وهمية

القيام بتحديد هوية العميل وعملية العناية الواجبة  

  :تجاه العملاء عند

الحد الأدنى إجراء عمليات عارضة تتخطى -

ويتضمن ذلك أيضاً الحالات التي يتم فيها . المنطبق

عقد العمليات في عملية فردية أو عمليات متعددة 

  .يبدو أنها مترابطة

إجراء عمليات عارضة عبر التحويل البرقي في -

الحالات المشمولة في المذكرة التفسيرية للتوصية 



 ٢٤٨

  .الخاصة السابعة

 تمويل الإرهاب، وجود اشتباه بغسل الأموال أو-

  .بغض النظر عن الاستثناءات أو الحد الأدنى

وجود أي شك لدى المؤسسة المالية حول -

صحة ودقة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً 

  . عن العملاء

عارض، وما  سواء دائم أو(تحديد هوية العميل -

إذا كان كيان طبيعي أو اعتباري أو ترتيبات 

هوية العميل باعتماد والتحقق من ) قانونية

مستندات أو بيانات أو معلومات ذات مصدر 

  ).بيانات تحديد الهوية(موثوق ومستقل 

 التأكد، في ما يتعلق بالعملاء الذين هم شخصيات -

اعتبارية أو ترتيبات قانونية، أن أي شخص يدعي 

العمل بالنيابة عن العميل مخول للقيام بذلك، 

  . والتحقق من هوية هذا الشخص

 تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ التدابير المعقولة -

للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي باستعمال 

المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي يتم 

الحصول عليها من مصدر موثوق ومن معرفة 

  .المؤسسة المالية للمستفيد الحقيقي

 تحديد بالنسبة إلى كافة العملاء ما إذا كان العميل -

عمل بالنيابة عن شخص آخر، وبالتالي اتخاذ ي

الخطوات المعقولة للحصول على بيانات كافية 

  .للتحقق من هوية هذا الشخص الآخر

 اتخاذ العناية الواجبة في التحقق من علاقة -

  .العمل

عدم وجود إجراءات بموجب قانون أو لائحة أو أية  

  :وسائل ملزمة أخرى تطلب من المؤسسات المالية

ل على معلومات حول الغرض والطبيعة الحصو 

  .   المقصودة لعلاقة العمل

اتخاذ العناية الواجبة المكثفة تجاه العملاء أو  

  .الأعمال أو العمليات المعرضة لمخاطر عالية

رفض فتح حساب عند عدم التمكن من التقيد  

بمقتضيات العناية الواجبة تجاه العملاء، وإعداد تقرير 

  .بوجود أي اشتباه



 ٢٤٩

بيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الفعليين تط 

 واتخاذ العناية المخاطرعلى أساس الأهمية النسبية و

الواجبة في التحقق من هذه العلاقات في الأوقات 

  .الصحيحة

  :مركز قطر للمال
عدم وجود إجراءات في لوائح مكافحة غسل الأموال  

  :تطلب من الأشخاص المعنيين 

ل بغض النظر عن الاستثناء الوارد في التعرف على العمي 

  .٩-٣القاعدة 

النظر في إعداد تقرير بالعمليات المشبوهة عند عدم  

  . تمكنها من اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء

 الأشخاص السياسيون ممثلو -٦

  المخاطر للمخاطر

عدم وجود تدابير للمؤسسات المالية تحت إشراف   غير ملتزم

 ولجنة سوق الدوحة للأوراق  قطر المركزيمصرف

المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في ما يتعلق بإجراءات 

اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء للأشخاص السياسيين 

  .ممثلي المخاطر

) دليل قواعد( الواردة في لوائح متطلباتنقص في ال 

مكافحة غسل الأموال الصادر عن الهيئة التنظيمية لمركز 

، حيث على الشخص المعني الحصول على قطر للمال

موافقة الإدارة العليا للاستمرار بعلاقة العمل عند قبول 

العميل، بعد أن يتبين أن العميل أو المستفيد الحقيقي هو 

شخص سياسي ممثل المخاطر أو أصبح كذلك في وقت 

لاحق، واتخاذ التدابير المعقولة لتحديد مصدر أموال 

حقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم العملاء والمستفيدين ال

  .سياسيون ممثلو المخاطر

نقص في التدابير للمؤسسات المالية تحت إشراف   غير ملتزم   البنوك المراسلة-٧

 قطر المركزي لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية مصرف

ووزارة الاقتصاد والتجارة في ما يتعلق بتشكيل بنك 

  .ت أخرى مماثلةمراسل عبر الحدود أو أية علاقا

دليل (نقص في المقتضيات المحددة الواردة في لوائح  

مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مركز قطر ) قواعد

للمال، بحيث يكون على الشخص المعني جمع معلومات 

ة لإدراك بالكامل سمعة وجودة صيلكافية عن المؤسسة الأ

الإشراف، بما في ذلك ما إذا قد خضعت لتحقيق عن غسل 

وحفظ . لأموال أو تمويل الإرهاب أو لأي إجراء تنظيميا



 ٢٥٠

المستندات الخاصة بمسئوليات كل مؤسسة في غسل 

  . الأموال وتمويل الإرهاب

 التكنولوجيات الجديدة -٨

  والعمليات غير المباشرة 

نقص المقتضيات الخاصة بالمؤسسات المالية تحت   ملتزم جزئياً

لدوحة  قطر المركزي لجنة سوق امصرفإشراف 

للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في وضع 

تدابير تتضمن سياسات وإجراءات مصممة لمنع وحماية 

المؤسسات المالية من تهديدات غسل الأموال ومكافحة 

الأموال التي قد تنشأ عن التقنيات الجديدة أو المطورة، أو 

نطبقة وضع تدابير العناية الواجبة المحددة تجاه العملاء الم

  .على علاقات العمل أو العمليات غير الشخصية

 الأطراف الثالثة وجهات -٩

 الوساطة

 القانونية أو التنظيمية عندما لا يوجد متطلباتنقص ال  غير ملتزم

حظر مفروض من قبل مصرف قطر المركزي ولجنة 

سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة 

مالية لجهة الاعتماد على جهات للمؤسسات المصرفية وال

الوساطة أو أطراف ثالثة أخرى للقيام ببعض عناصر 

  .إجراء اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء

نقص في الإجراءات الخاصة المفروضة من قبل الهيئة  

التنظيمية لمركز قطر للمال والرامية إلى الطلب من 

نظماً لضمان أن يكون الطرف الثالث م" الشخص المعني"

وخاضعاً للإشراف وتحديد الدول التي يمكن للطرف الثالث 

المستوفي للشروط أن يتواجد فيها مع الأخذ في الحسبان 

المعلومات المتاحة حول ما إذا كانت هذه الدول تطبق 

  .توصيات مجموعة العمل المالي بشكل مناسب

 تطبيق إعفاء عام من اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء،  

 قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال عندما يكون من

أو حين " الشخص المعني"العميل عضواً في مجموعة 

تكون المعايير الدولية المتكافئة مطبقة في الدول الأعضاء 

  .في مجموعة العمل المالي

 :القطاع المحلي   جزئياملتزم   الاحتفاظ بالسجلات-١٠

لات في تشريع أولي أو  لا يرد النص بالتزام حفظ السج 

سوق  وزارة الاقتصاد والتجارة ولجنة  في كل منثانوي

  .الدوحة للأوراق المالية

 :القطاع المحلي  جزئياملتزم    العمليات غير المعتادة-١١

نقص في المقتضيات المفروضة من قبل مصرف قطر  

نتائج فحص العمليات المركبة وغير جعل لالمركزي 



 ٢٥١

  .مدققينمتاحة أمام الالعادية 

نقص المقتضيات المفروضة من قبل لجنة سوق الدوحة  

للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة على المؤسسات 

المالية لإلزامها إيلاء اهتمام خاص بكافة العمليات الكبيرة 

الحجم وغير المعتادة أو الأنماط غير المعتادة من العمليات 

وني ظاهر، التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قان

والتحقيق قدر ما يمكن في خلفية وغرض هذه العمليات 

  .ونشرها، وحفظ الأدلة لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات

نقص في الإجراءات الخاصة المفروضة من قبل الهيئة  

لجعل التنظيمية لمركز قطر للمال على الأشخاص المعنيين 

نتائج فحص العمليات المركبة وغير العادية متاحة أمام 

  . لسلطات المختصة والمدققينا

 الأعمال والمهن غير المالية -١٢

 ٨، ٦، ٥ التوصيات –المحددة 

  ١١إلى 

 :لقطاع المحلي غير ملتزم

 لم يرد نص لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ •

  .السجلات في تشريع أولي أو ثانوي

لا توجد إجراءات خاصة متعلقة بالأشخاص السياسيين  •

ثلي المخاطر وتقنيات الدفع وجهات الوساطة والعمليات مم

غير المعتادة في القانون أو اللائحة أو أي وسيلة أخرى 

  .إن نطاق المهن التي تتم تغطيتها حالياً واسع جداً. ملزمة

 .لا يتم تغطية المستشارين القانونيين •

 إن الأحكام الخاصة باتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء •

 السجلات غير ملزمة ولم يرافقها عقوبات لعدم وحفظ

 .الالتزام

لم يرد نص حول الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر  •

 .وتقنيات الدفع وجهات الوساطة

إن الإجراءات حول العمليات غير المعتادة غير كافية  •

وغير ملزمة في ما يخص المهن التي يجري تنظيمها من 

رة وغير موجودة في ما يخص قبل وزارة الاقتصاد والتجا

  .المهن القانونية

  . عدم فعالية التطبيق•

 :مركز قطر للمال

  .النظام حديث لدرجة عدم إمكانية معرفة فعالية التطبيق •

 الإبلاغ عن العمليات -١٣

 المشبوهة 

تتسم متطلبات الإبلاغ عن العمليات فيما يتعلق بسوق   ملتزم جزئياً

وزارة الاقتصاد والتجارة لمالية والدوحة للأوراق ا

ونطاق الإبلاغ محدود نظراً لقلة الجرائم ، بالإبهام



 ٢٥٢

  .الأصلية

 في تشريع أولي أو ثانوي للإبلاغ عن متطلباتلا توجد  

العمليات المرتبطة بتمويل الإرهاب أو الأعمال أو 

 .المنظمات الإرهابية أو ممولي الإرهاب

بالإبلاغ عن   الالتزاملا يوجد في تشريع أولي أو ثانوي 

  .العمليات، بما في ذلك محاولات العمليات

عدم المطالبة بالإبلاغ بغض النظر عما إذا كان يُعتقد  

  .أن العمليات تتضمن أمورا ضريبية

نقص الأساس القانوني لدعم الحماية من تقارير الإبلاغ   ملتزم إلى حد كبير   ه الحماية وعدم التنبي-١٤

بيه بالإبلاغ عن العمليات عن العمليات المشبوهة والتن

  .المشبوهة في قطاع شركات التأمين

 الضوابط الداخلية، والالتزام -١٥

  والمراجعة 

لجنة سوق وعدم اتساق إجراءات مصرف قطر المركزي   ملتزم جزئياً

وزارة لالدوحة للأوراق المالية والإجراءات غير الملزمة 

بما في ذلك الاقتصاد والتجارة للالتزام بالإجراءات نفسها 

الإجراءات والسياسات والضوابط الوافية الخاصة بالعناية 

الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وكشف العمليات غير 

 .المعتادة والمشبوهة بالإضافة إلى إلزام الإبلاغ

عدم وجود إلزام محدد من مصرف قطر المركزي ينص  

على إمكانية الاطلاع غير المحدود وفي الوقت المناسب 

على كافة معلومات العملاء من قبل العاملين الذين يدعمون 

  .مسئول الالتزام

عدم وجود إلزام محدد من لجنة سوق الدوحة للأوراق  

توفير إمكانية الوصول بالمالية ووزارة الاقتصاد والتجارة 

غير المشروط وفي الوقت المناسب إلى كافة معلومات 

  .العملاء من قبل مسؤول الالتزام وفريقه

عدم وجود إلزام من لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية  

تقييم بووزارة الاقتصاد والتجارة لوظيفة التدقيق الداخلية 

فيما يتعلق بمكافحة الرقابة الداخلية وسياسات كفاية نظم 

 وظيفة تدقيقإنشاء وغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

  . مستقلة مدعومة بالموارد الكافية

قانونية وتنظيمية مفروضة من قبل  عدم وجود متطلبات 

مصرف قطر المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق 

المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة على المؤسسات المالية 

لإلزامها اتخاذ إجراءات لفحص الموظفين بغية ضمان تلبية 

  .التوظيفعالية معايير 



 ٢٥٣

 الأعمال والمهن غير المالية -١٦

، ١٥إلى  ١٣ التوصيات -المحددة

٢١  

 :القطاع المحلي غير ملتزم

لا يوجد إلزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة في تشريع  

 . ثانويأوأولي 

  .اللوائح الوزارية غير نافذة وغير ملزمة 

لا توجد إجراءات كافية لحظر الأعمال والمهن غير  

المالية المحددة من الإفصاح إلى أطراف ثالثة عن 

 . إلى وحدة المعلومات الماليةالمعلومات التي تقدمها

الأحكام حول الضوابط الداخلية والدول التي لا تطبق  

توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف ناقصة وغير 

 .مطبقة

 الإبلاغ عم متطلباتلا يخضع المستشارون القانونيون ل 

 .العمليات المشبوهة

  .النص على أحكام متعلقة بالامتياز القانوني للمحامين 

 : قطر للمالمركز

إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالامتياز القانوني الخاص  

  .بالمحامين

عدم كفاية العقوبات خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية   غير ملتزم   العقوبات-١٧

عند التنبيه المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل 

 .الأموال

عقوبة التي صرامة الفيما يتعلق بعقابي النظام كفاية العدم  

يجوز للمصرف المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق 

وغياب الإطار القانوني للعقوبات في قطاع . المالية فرضها

  .شركات التأمين

لم يتم فرض عقوبات تتعلق بمكافحة غسل الأموال  

  .وتمويل الإرهاب

ير كافية لمنع الإجراءات المتخذة في القطاع المحلي غ  ملتزم جزئياً   البنوك الصورية -١٨

قيام البنوك الصورية بشكل فعال كما أنها لا تمنع 

المصارف المحلية من التعامل مع البنوك الصورية 

  .الأجنبية

  ملتزم   أشكال أخرى للإبلاغ -١٩

أعمال ومهن غير مالية  -٢٠

  أخرى وأساليب العمليات المأمونة

 .محليلم يتم إجراء تقييم للمخاطر في القطاع ال  ملتزم جزئياً

لم تأخذ قطر خطوات أساسية لتعزيز تطوير التقنيات  

مخاطر الحديثة والآمنة لإجراء العمليات المالية التي تشكل 

  .أقلّ لغسل الأموال

نقص في الإجراءات المفروضة من قبل لجنة سوق   غير ملتزم العناية الخاصة تجاه الدول -٢١



 ٢٥٤

الاقتصاد والتجارة على الدوحة للأوراق المالية ووزارة   مرتفعة المخاطر

المؤسسات المالية لإلزامها إيلاء اهتمام خاص بعلاقات 

العمل والعمليات مع أشخاص من أو في دول لا تقوم 

بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل 

  .غير كاف

افتقار كل من مصرف قطر المركزي ولجنة سوق  

والتجارة والهيئة الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد 

التنظيمية لمركز قطر للمال إلى الصلاحية الظاهرة التي 

تخولهم تطبيق الإجراءات المضادة لمعالجة الحالات التي 

تستمر فيها دولة ما بعدم تطبيق توصيات مجموعة العمل 

  .المالي أو تطبيقها بشكل غير كاف

 الفروع والشركات التابعة -٢٢

  في الخارج 

نقص في الإلزام المفروض من قبل مصرف قطر   ملتزم جزئياً

 المالية التي لديها فروع تالمركزي على المؤسسا

وشركات تابعة، لتطبيق المعايير الأعلى، إلى المدى الذي 

  .تجيزه القوانين واللوائح المحلية

لم تضع لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة  

تنظيمية تفرض الاقتصاد والتجارة أي إجراءات قانونية أو 

  . المالية الالتزام بأحكام التوصياتتعلى المؤسسا

إن إجراءات الترخيص لشركات التأمين المصرح بها   ملتزم جزئياً   التنظيم والرقابة والمتابعة-٢٣

  .من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لم تكن متاحة لمراجعتها

لا يوجد أي كيان محدد مسؤول عن الإشراف على  

تمويل الإرهاب في قطاع شركات /سل الأموالمكافحة غ

  .التأمين المحلية

 الأعمال والمهن غير المالية -٢٤

 التنظيم والرقابة –المحددة 

  والمتابعة

عدم وجود مراقبة وعقوبات لعدم الالتزام بإجراءات   ملتزم جزئياً

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المحلي 

 غير المالية المحددة الموجودة في لجميع الأعمال والمهن

 .الدولة

تمكن درجة لا حديث جدا لر للمال إن نظام مركز قط 

  .من قياس فعالية التنفيذ

 المبادئ الإرشادية وإبداء -٢٥

  الرأي 

نقص في الإرشادات الموضوعة من قبل لجنة سوق   ملتزم جزئياً

ل الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة من أج

قطاعي شركات التأمين ومؤسسات الأوراق المالية على 

 .التوالي

  .غياب التغذية العكسية المناسبة من السلطات المختصة 

إرشادات محدودة حول مسائل مكافحة غسل الأموال  
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وتمويل الإرهاب التي تقوم الهيئة التنظيمية لمركز قطر 

  .للمال بتوفيرها إلى الأشخاص المعنيين

ادات خاصة لمساعدة الأعمال والمهن     عدم إصدار إرش   

  .غير المالية المحددة

   التدابير المؤسسية وتدابير أخرى

إلى حد كبيرملتزم    وحدة المعلومات المالية -٢٦  

غياب الأساس القانوني الواضح للصلاحيات والوظائف  

  .المنوطة بوحدة المعلومات المالية

فية من غياب الأساس القانوني لطلب المعلومات الإضا 

 .الأعمال والمهن غير المالية المحددة

ضعف مستوى تحليل تقارير العمليات المشبوهة وعدم  

 .كفاية الموارد المخصصة لذلك

عدم قيام وحدة المعلومات المالية بإصدار إرشادات حول  

 .رفع تقارير العمليات المشبوهة

 . عدم كفاية الحماية للمعلومات ومقر الوحدة 

ية لفعالية نظام مكافحة غسل الأموال ما من مراجعة دور 

  .وتمويل الإرهاب

 ملتزم جزئياً   سلطات إنفاذ القانون -٢٧

، لم يتبين أن سلطات التحقيق وإقامة الدعاوى بالمجمل 

  .لاحقت قضايا غسل الأموال بشكل مناسب

نقص أدلة فعالية السلطات المختصة بإنفاذ القانون وعدم  

  .وجود إحصائيات

قوانين أو أساليب إنفاذ القانون لدعم عدم تطبيق ال 

التحقيقات في حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

   .على مستوى العديد من هيئات إنفاذ القانون

عدم كفاية التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل  

  .الإرهاب

 صلاحيات السلطات -٢٨

  المختصة

   ملتزم

 ملتزم جزئياً   الجهات الرقابية-٢٩

لوزارة الاقتصاد الصلاحيات الرقابية /لسلطةنقص ا 

مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتجارة في 

  .في قطاع شركات التأمين

تمويل /نقص إجراءات تفتيش مكافحة غسل الأموال 

  .الإرهاب في شركات التأمين لمراقبة مدى التزامها

   الموارد والنزاهة والتدريب-٣٠

، إن توزيع الموارد غير متساو وخاصة في امةبصفة ع  ملتزم جزئياً

 . ضوء التطور السريع والتنوع الاقتصادي

إن المعايير المهنية بما في ذلك معايير ، ةعامبصفة  
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 .السرية ليست متطورة بشكل تام

عدم وجود تدريب متخصص للمهارات في سلطات إنفاذ  

القانون بما في ذلك جهات الادعاء ووحدة المعلومات 

ة والجهات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى المالي

  .المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 ملتزم إلى حد كبير   التعاون الوطني-٣١

توجد آليات موضوعة لضمان التعاون والتنسيق الفعالين  

بين معظم السلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، إلا أنه 

رسمياً مركز قطر للمال يمكن تعزيزها من خلال إدراج 

والهيئات التنظيمية في سوق الأوراق المالية، وإذا اقتضى 

  . الأمر، مركز قطر للمال

يمكن تعزيز آلية التنسيق الموضوعة لتطبيق قرار  

  . بطريقة مماثلة١٣٧٣مجلس الأمن رقم 

 التابع ١٢٦٧لا يوجد آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  

  . للأمم المتحدة

 غير ملتزم  حصائيات  الإ-٣٢

 في جميع على السلطات تطوير إحصائيات شاملة 

النواحي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

بما في ذلك إحصائيات عن تحقيقات محلية، محاكمات، (

  ).إصدار أحكام وتعاون دولي

 – الشخصيات الاعتبارية -٣٣

  المستفيدون الحقيقيون
  إلى حد كبيرملتزم

تحسين وصول الوحدة وسوق الدوحة : اع المحليالقط 

للأوراق المالية في الوقت المناسب إلى المعلومات حول 

المستفيدين الحقيقيين وأصحاب السيطرة عن طريق رابط 

   .الكتروني مباشر إلى قاعدة بيانات السجل التجاري

 – الترتيبات القانونية -٣٤

  المستفيدون الحقيقيون
 ملتزم جزئياً

جود أية تدابير وإجراءات تمكّن السلطات عدم و 

المختصة من الحصول على معلومات كافية وصحيحة وفي 

الوقت المناسب عن الصناديق الاستئمانية المباشرة، بما في 

  . والوصي والمستفيدينالموصيذلك المعلومات عن 

 عدم وجود إجراءات تمكن السلطات المختصة من  

ة وفي الوقت المناسب الحصول على معلومات كافية ودقيق

عن الصناديق الاستئمانية المباشرة، بما في ذلك المعلومات 

  . والوصي والمستفيدينالموصيعن 

    التعاون الدولي

 ملتزم جزئياً   الاتفاقيات-٣٥

  .تطبق قطر جزئياً اتفاقية فيينا 

لم تصادق على اتفاقية باليرمو والاتفاقية الدولية لقمع  

  .م تطبقها بالكامل ول١٩٩٩الإرهاب لعام 

يجوز تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على نطاق واسع   ملتزم إلى حد كبير   المساعدة القانونية المتبادلة -٣٦
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ولكن التطبيق الصارم لمبدأ ازدواجية التجريم إلى جانب 

  .اللائحة المحدودة للجرائم الأصلية

التي لا توجد آليات تحدد أفضل مكان لإقامة الدعاوى  

  .يخضع فيها المتهمون للدعاوى في أكثر من بلد واحد

لا يوجد إثبات على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة  

عملياً وإن تم ذلك فلا إثبات على تقديمها في الوقت 

  .المناسب وبشكل فعال

 ملتزم جزئياً   ازدواجية التجريم-٣٧

 تعول السلطات كثيراً على ازدواجية التجريم حتى 

بالنسبة لأقل الإجراءات تعدياً على السيادة مما يحد بشكل 

ملحوظ، ونظراً إلى اللائحة المحدودة للجرائم الأصلية 

بغسل الأموال بموجب القانون القطري، نطاق المساعدة 

 .التي يمكن تقديمها

يشير إلى أن الاختلافات الفنية بين قوانين ما لا يوجد  

 تشكل عقبة ن المجرمين لقطر والدولة التي تطلب تسليم

  .أمام إجراءات تسليم المجرمين

 المساعدة القانونية المتبادلة -٣٨

  بشأن المصادرة والتجميد
 ملتزم جزئياً

يجوز التجميد والضبط والمصادرة بناء على طلب دولة  

أجنبية ولكن بشكل محدود كما أنهم لا ينطبقون على 

  .الممتلكات ذات القيمة الموافقة

دليل على اتخاذ هذه الإجراءات بناء على طلب لا يوجد  

دولة أجنبية وإن تم ذلك فلا إثبات على اتخاذها في الوقت 

  .المناسب وبشكل فعال

لا توجد ترتيبات لتنسيق إجراءات الضبط والمصادرة  

  .مع الدول الأخرى

لم يتم النظر في إنشاء صندوق للأصول المحتجزة وفي  

  .مشاركة الأصول المصادرة

 ملتزم إلى حد كبير   تسليم المجرمين-٣٩

إلزام ازدواجية التجريم قد يعيق طلب تسليم المجرمين  

حيث يتعلق الطلب بغسل المتحصلات من جريمة أصلية 

 ولا توجد .محددة لا يغطيها قانون مكافحة غسل الأموال

أحكام محددة تسمح بالتعامل مع طلبات وإجراءات التسليم 

  .اب دون تأخير لا داعي لهالمرتبطة بتمويل الإره

  .لم يتم تسليم أي شخص متهم بجريمة غسل الأموال 

  . إن النظام الإحصائي غير شامل 

 ملتزم جزئياً   أشكال أخرى للتعاون-٤٠

تبـادل  فـي   الـدولي   المشاركة على المـستوى     نقص   

  .حول غسل الأموالبفعالية المعلومات 

  .نقص الفعالية بشكل عام 
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    تسع التوصيات الخاصة ال 

تطبيق : التوصية الخاصة الأولى

  أدوات الأمم المتحدة 

لم تنضم قطر إلى الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب ولم   غير ملتزم

  .تطبقها

 ١٢٦٧لم تطبق قطر بالكامل قراري مجلس الأمن رقم  

  .١٢٦٧وقد خالفت في إحدى المرات القرار رقم . ١٣٧٣و

تجريم : التوصية الخاصة الثانية

  يل الإرهاب تمو

يتم تجريم كافة الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في   ملتزم جزئياً

 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل ٢من المادة ) ب (١الفقرة 

 ةالإرهاب إلا أن الدوافع الوارد ذكرها في قانون مكافح

الإرهاب لا تتماشى مع كافة المعاهدات المشار إليها في 

  .  من الاتفاقية المذكورة٢ادة من الم) أ (١الفقرة 

جمع الأموال لصالح /لا تطال جريمة الإرهاب تأمين 

  .أو الأعمال الإرهابية/الإرهابيين و

لم يتم إجراء أي تحقيقات أو : نقص الفعالية بشكل عام 

إقامة دعاوى بشأن تمويل الإرهاب على الرغم من إجراء 

رائم العديد من التحقيقات وإقامة عدة دعاوى بحق الج

   .الإرهابية الأخرى

تجميد : التوصية الخاصة الثالثة

  أموال الإرهابيين ومصادرتها

  . ١٢٦٧لا توجد آلية تنسيق لتنفيذ القرار   غير ملتزم

ما من هيئة مكلفة بتحديد الأشخاص والمنظمات  

الإرهابية ونشر القرارات وما من أساس قانوني لإصدار 

  .الضبط/أوامر التجميد

اية حقوق الأطراف الثالثة ذي النية الحسنة، باستثناء حم 

لم تعتمد أي من التدابير الأخرى المنصوص عليها في 

  .التوصية الخاصة الثالثة

 بالرغم من ١٢٦٧لم تجمد أي أموال بموجب القرار  

تواجد شخص محدد اسمه في قائمة الإرهابيين الصادرة 

رار  أو الق١٢٦٧عن لجنة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 

١٣٧٣.  

الإبلاغ : التوصية الخاصة الرابعة

  عن العمليات المشبوهة 

لم يرد نص في تشريع أولي أو ثانوي يلزم الإبلاغ عن   غير ملتزم

  .العمليات المشبوهة المتعلقة أو المرتبطة بتمويل الإرهاب

: التوصية الخاصة الخامسة

  التعاون الدولي

ى التعاون الدولي في لم ترد أحكام خاصة تتطرق إل  غير ملتزم

مكافحة تمويل الإرهاب، والأحكام العامة واسعة النطاق 

  .لضمان الالتزام بالمعيار المنطبق

يقتصر التعاون الدولي على مكامن النقص المحددة في  

  .جريمة تمويل الإرهاب

لم توفر السلطات المساعدة في قضية أحد المواطنين  
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ة تنفيذ القرار الأجانب تم تحديده من قبل لجنة متابع

٠١٢٦٧  

لا توجد آلية لمقاضاة المواطنين القطريين المطلوبين  

بدلاً من الدولة التي تطلب تسليمهم إليها وللتعاون مع هذه 

  .الأخيرة حول الأوجه الإجرائية والإثباتية

  يجيز معالجة طلبات تسليم المجرمين محدد لم يرد نص

لا داعي تأخير والإجراءات المتعلقة بغسل الأموال بدون 

  .له

رفضت السلطات تسليم أحد المواطنين الأجانب تم إدراج  

 .١٢٦٧اسمه تحت قرار مجلس الأمن رقم 

لمعلومات الفعال للتبادل لالكافي الدولي التفاعل نقص  

 حول تمويل الإرهاب

والتي (الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية  

واسعة بشكل لا ) ابتطبق كذلك على مكافحة تمويل الإره

  .يتماشى مع المعيار

: التوصية الخاصة السادسة

متطلبات مكافحة غسل الأموال 

المطبقة على خدمات تحويل  

  الأموال والقيمة

لتحويل رسمية احتمال عمل مؤسسات غير     جزئياملتزم

 .  فعالةالقيمة في قطر من دون مراقبة/الأموال

في التوصيات عدد من أوجه القصور التي تم تحديدها  

الأخرى المرتبطة بالعناية الواجبة والعقوبات والرقابة 

 .والتنظيم

  

قواعد : التوصية الخاصة السابعة

  التحويلات البرقية 

نقص في الإجراءات الخاصة المفروضة من قبل   غير ملتزم

مصرف قطر المركزي على المؤسسات المالية لاستيفاء 

  .كافة متطلبات هذه التوصية

لإجراءات المفروضة من قبل الهيئة التنظيمية نقص في ا 

لمركز قطر للمال على الشخص المعني لضمان اعتماد 

المؤسسات المالية المستفيدة إجراءات فعالة مستندة إلى 

المخاطر من أجل تحديد ومعالجة التحويلات البرقية غير 

  . المصحوبة بمعلومات كاملة عن منشئ العملية

: التوصية الخاصة الثامنة

  المنظمات غير الهادفة للربح

  :القطاع المحلي ملتزم إلى حد كبير

 الجديد لا يتيح تقييم بالكامل ١٧/٢٠٠٦إن سن القرار  

  .فعالية الإشراف على المنظمات غير الهادف للربح

 الجمعياتبإعفاء إمكانية من الناحية التنظيمية هناك  

 الهيئة القطرية للأعمالالخضوع لرقابة خيرية من ال

  .الخيرية
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  :مركز قطر للمال

 اإن لوائح الصناديق الاستئمانية التي تُنشئ بموجبه 

التوصية غير متوافقة مع الصناديق الاستئمانية الخيرية 

  .الخاصة الثامنة

الإقرار : التوصية الخاصة التاسعة

والإفصاح عن العمليات عبر 

  الحدود

 غير ملتزم

 

ي عبر الحدود عدم تطبيق نظام الإفصاح عن النقل الماد 

 . للنقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها

 . عدم الاحتفاظ بالسجلات 

 .عدم وجود مسئولي جمارك مدربين 

عدم وجود عقوبات واضحة مفروضة على الإفصاح  

الكاذب أو عدم الإفصاح أو النقل عبر الحدود لأغراض 

 . غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ستخدام المناسب عدم وجود الضمانات الواضحة للا 

 . للمعلومات المفصح عنها

 نقص في الإحصائيات لتقييم فعالية الإجراءات  

  .الموجودة
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خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ٢الجدول   

 

نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  الإرهاب

 العمل المقترح

)مرتب حسب الأولوية(  

 لا يلزم نص  مة فكرة عا-١

 النظام القانوني والتدابير -٢

  المؤسسية ذات الصلة
 

، ١التوصيتان (تجريم غسل الأموال 

٢(  

توضيح وتوسيع نطاق جريمة غسل الأموال ليشمل كافة الأفعال المتعمدة  

والرامية إلى إخفاء أو تمويه مصدر متحصلات الجريمة وكذلك طبيعتها 

. حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتصلة بهاالحقيقية، ومكانها، وتوزعها، و

ويتم ذلك إما بتحديد الغرض بوضوح في قانون مكافحة غسل الأموال أو 

 .بمحو الغرض المقصود نهائياً

تجريم الأفعال التالية، عند الاقتضاء، وإضافتها إلى قائمة الجرائم الأصلية في  

غير (رامية منظمة الانتساب إلى مجموعة إج: قانون مكافحة غسل الأموال

نقل المهاجرين بصورة غير وابتزاز المال، الاتجار بالأشخاص و) إرهابية

، الاستغلال الجنسي، بما في ذلك استغلال الأطفال جنسياً، الاتجار مشروعة

غير المشروع بالسلع المسروقة والسلع الأخرى، الفساد والرشوة، الاحتيال، 

ئة، القتل، إحداث جروح بدنية جسيمة، تقليد المنتجات وقرصنتها، جرائم البي

الخطف والاحتجاز غير المشروع وأخذ الرهائن، السطو أو السرقة، 

التهريب، التزوير، القرصنة، المتاجرة بالمعلومات الداخلية والتلاعب 

 .بالأسواق

ضمان أن تطال الجرائم الأصلية المفضية إلى غسل الأموال كافة الأفعال  

  . رى حيث تكون ازدواجية التجريم قائمةالتي ترتكب في دولة أخ

توفير تدريب معمق لوكالات إنفاذ القانون بشكل على قانون مكافحة غسل  

الأموال وعلى اتجاهات غسل الأموال ومناهجها وكذلك التدريب على 

 . التحقيقات في جرائم غسل الأموال وإقامة الدعاوى بشأنها

ائمة الجرائم الأصلية، توخياً بشكل محدد في قجريمة تمويل الإرهاب ذكر  

  .للوضوح

التوصية (تجريم تمويل الإرهاب 

  )الخاصة الثانية

تعديل قانون مكافحة الإرهاب لضمان تجريم الأعمال المشار إليها في الفقرة  

 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب بما يتماشى مع ٢من المادة ) أ (١

ن أو جمع الأموال بنية استخدامها، كلياً أو الاتفاقيات الدولية واعتبار تأمي

 ٢من المادة ) ا (١جزئياً، لارتكاب أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة 

من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، عملاً إرهابياً حتى وإن لم تكن 

 .  من قانون مكافحة الإرهاب قائمة١الدوافع المنصوص عليها في المادة 
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قانون مكافحة الإرهاب للتأكد من أن جريمة تمويل الإرهاب تشمل تعديل  

أيضاً أي شخص يتعمد بأي وسيلة كانت، سواء مباشرة أو غير مباشرة، 

تقديم الأموال أو جمعها، أو يحاول تقديمها أو جمعها بقصد استخدامها أو مع 

خص العلم باستخدامها كلياً أو جزئياً لارتكاب عمل إرهابي أو من قبل ش

 .إرهابي

ضمان أن تشمل التحقيقات في الجرائم الإرهابية وإقامة الدعاوى بشأنها  

 .مسألة تمويل هذه الجرائم

  .توفير التدريب لكافة السلطات ذات الصلة حول مكافحة تمويل الإرهاب 

مصادرة متحصلات الجريمة وتجميدها 

  )٣التوصية (وضبطها 

 في تطبيق الإجراءات إعادة النظر بدور حاكم مصرف قطر المركزي 

 . بموجب قانون مكافحة غسل الأموالالمؤقتة

الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن إجراءات التجميد والضبط والمصادرة  

  .المفروضة

تجميد الأموال المستخدمة في تمويل 

  )التوصية الخاصة الثالثة(الإرهاب 

ن إعداد  وع١٣٧٣تعيين إدارة مسئولة عن تحليل الطلبات موضوع القرار  

 قوائم الأشخاص والمنظمات الإرهابية؛

تعيين سلطة مسئولة عن استلام وتعميم التحديثات التي تطرأ على القائمة  

 . ١٢٦٧الموحدة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن 

إشراك مركز قطر للمال في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والنظر في  

 .دوحة للأوراق الماليةإشراك مكتب النائب العام ولجنة سوق ال

إرساء الأساس القانوني اللازم لتتمكن هيئة مختصة من إصدار أوامر التجميد  

الإلزامية الخاصة بالأموال أو الأصول الأخرى، المملوكة أو المدارة من قبل 

الأشخاص والمنظمات المحددة أسماؤهم في قائمة الإرهابيين ولممولي 

ذلك الأموال أو الأصول الأخرى المشتقة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وك

أو المتحصلة من الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة أو المدارة من قبل 

 هؤلاء الأشخاص وهذه الكيانات نفسها؛

 والإجراءات المتخذة بموجب ١٢٦٧وضع آلية فعالة لنشر قوائم القرار  

لمالية المحددة  على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير ا١٣٧٣القرار 

 ؛١٣٧٣فوراً بعد استلام القوائم وعند اتخاذ القرارات بموجب القرار 

وضع إرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى  

 التزاماتها في اتخاذ إجراءات في آليات التجميد

يد  سن إجراءات فعالة ومعلنة لبحث طلبات الرفع من القوائم وإلغاء تجم 

الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين رفعت أسماؤهم في 

 .الوقت المناسب

سن إجراءات فعالة ومعلنة لإلغاء تجميد الأموال والأصول الأخرى العائدة  

إلى الأشخاص أو الكيانات المتأثرة عن طريق الخطأ بآليات التجميد في 

 أو الكيان ليس الشخص المدرج الوقت المناسب، عند التحقق من أن الشخص
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 اسمه في قائمة الإرهابيين

سن الإجراءات الملائمة لتحديد عند الطلب الأموال الضرورية لتغطية نفقات  

أساسية وللترخيص باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة بموجب 

  والتي تقرر أن هذا الاستخدام ضروري لتغطية نفقات أساسية١٢٦٧القرار 

 الأساس القانوني لإصدار الأوامر باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة وضع  

 سن إجراءات ملائمة للطعن في إجراءات التجميد أمام القضاء 

تحديد الأموال والأصول الأخرى التي يجوز مصادرتها بما يتماشى مع  

 المعيار الدولي

لة المنظمة إرساء آلية فعالة لمراقبة الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الص 

  .١٣٧٣ و١٢٦٧لآليات التجميد بموجب القرارين 

وحدة المعلومات المالية ووظائفها 

  )٣٢، ٣٠، ٢٦، التوصية (

وضع الأساس القانوني للوحدة كمركز وطني لتلقي وتحليلي وتوجيه الإفصاح  

عن تقارير العمليات المشبوهة والمعلومات الأخرى المتعلقة بالاشتباه في 

  .لأموال وتمويل الإرهابعمليات غسل ا

الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال تحذف النقطة الثالثة من التأكد من أن  

الخطابات الموجهة إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تتضمن 

الالتزام بإعلام الهيئة بأي اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغض 

 .علومات المالية بتقرير معاملات مشبوهةالنظر عن التقدم لوحدة الم

وحدة المعلومات المالية تزود المؤسسات المالية وجهات الإبلاغ التأكد من أن  

الأخرى بإرشادات حول طريقة الإبلاغ، بما في ذلك الإجراءات الواجب 

  .اتباعها أثناء الإبلاغ

النوعي بتعزيز التحليل تقوم  )١ (أن وحدة المعلومات الماليةالتأكد من  

والمعمق لتقارير العمليات المشبوهة وخصوصاً من خلال الوصول إلى نظام 

التقارير المركزي وطلب المعلومات الإضافية بصور منتظمة من الكيانات 

عند الضرورة نظام استعمال ) ٢(، المبلّغة وشعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية

وره البنك المركزي التقارير المركزي والربط بالسجل التجاري الذي ط

القطري والسجل العقاري وكافة قواعد البيانات المتاحة لتحسين مستوى 

القيام بدراسة تركز بصفة أساسية على ) ٣(، تحليل تقارير العمليات المشبوهة

  . مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة ببعض الأعمال

للتعاون مع الجهات  آليات  تضعوحدة المعلومات الماليةالتأكد من أن  

التنظيمية والرقابية والجهات المبلغة وسلطات إنفاذ القانون لتحسين مستوى 

التحليل وإقامة تدفق للمعلومات يصون مبادئ السرية الصارمة مع تعزيز 

 .القدرة التحليلية للوحدة

إعطاء وحدة المعلومات المالية الصلاحية لتسأل الأعمال والمهن غير المالية  

 إذا ما كانت قد أجرت عمليات مع شخص ورد اسمه في أحد تقارير المحددة

  . وثائق إضافية منها/العمليات المشبوهة أو لطلب الحصول على معلومات
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وحدة المعلومات المالية تراجع دورياً فعالية نظام مكافحة غسل التأكد من أن  

 .وتحسن عملية جمع الإحصائيات. الأموال وتمويل الإرهاب

 تنشر دوريا تقارير سنوية ودراسات لأنماط واتجاهات  أن الوحدةالتأكد من 

  .تمويل الإرهاب إلى كافة الكيانات المعنية/غسل الأموال

 بتوفير المزيد من التدريب المعمق  تقومأن وحدة المعلومات الماليةالتأكد من  

المتخصص والعملي لموظفيها بحيث يشمل على سبيل المثال لا الحصر 

ئم الأصلية والتحليل وأساليب التحقيق في هذه الجرائم والتعرف نطاق الجرا

على كيفية الادعاء في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى 

المجالات الأخرى المرتبطة بتنفيذ المهام المنوطة بموظفي وحدة المعلومات 

  . المالية

سلطات إنفاذ القانون والمحاكمة 

لتوصيات ا(وسلطات مختصة أخرى 

٣٢، ٣٠، ٢٨،، ٢٧(  

التأكد من احتفاظ سلطات إنفاذ القانون بإحصائيات عن مبالغ المتحصلات  

الإجرامية المضبوطة والمصادرة وعن عدد التحقيقات والدعاوى والأحكام 

القضائية في حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحكم على كفاءة وفعالية 

  .الإرهابنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل 

توفير مزيد من التدريب المتخصص والعملي للعاملين في قطاعي إنفاذ  

القانون والادعاء إضافة إلى ضباط الشرطة والجمارك عن مكافحة غسل 

ويجب أن يغطي التدريب مثلا نطاق الجرائم . الأموال وتمويل الإرهاب

الأصلية وتطبيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليب التحقيق 

والتعريف بأساليب الادعاء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخدام 

تكنولوجيا المعلومات والنواحي الأخرى المرتبطة بتنفيذ مهام العاملين في 

  .مجال إنفاذ القانون

الأخذ بمنهج أكثر إيجابية فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء في غسل الأموال  

  .وتمويل الإرهاب

عن العمليات عبر الإقرار والإفصاح 

  )التوصية الخاصة التاسعة(الحدود 

تبني نهج استراتيجي وطني لكشف عمليات النقل المادي للعملة والأدوات  

 لتوفير أساس قانوني ٢٠٠٦-٣٧القابلة للتداول لحاملها وتعديل القرار رقم 

  : وينبغي إصدار لوائح تعكس الخصائص التالية. واضح لنظام للإفصاح

 النظام على كل من عمليات نقل العملة والأدوات القابلة يجب أن ينطبق 

للتداول لحاملها الوافدة والخارجة وأن يمتد ليشمل شحن العملات في 

حاويات الشحن وإرسال العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر 

  . البريد

لين وؤ، لإعطاء الصلاحية للمس٢٠٠٥-٥ من القرار رقم ٦تعديل المادة  

مركيين طلب والحصول على معلومات إضافية من الناقل بشأن منشأ الج

العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والاستخدام المقصود منها في 

  .حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب

منح الجمارك صلاحية وقف أو حجز النقود أو الأدوات القابلة للتداول  
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بغية التأكد من وجود أدلة على غسل الأموال أو لحاملها لمدة معقولة 

تمويل الإرهاب حيث يكون هناك اشتباه بغسل الأموال أو تمويل 

  . الإرهاب؛ أو عند تقديم إقرار أو إفصاح كاذب

تعزيز تبادل المعلومات بين الجمارك ووحدة المعلومات المالية؛ وإنشاء قاعدة  

 التي يجري إقرارها والمتعلقة بيانات لدى الجمارك لتسجيل كافة البيانات

  .بالعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها

 المؤسسات – التدابير الوقائية -٣

 المالية 
 

مخاطر غسل الأموال أو تمويل 

  الإرهاب
 

العناية الواجبة تجاه العملاء، ومنها 

تدابير العناية المكثفة أو المخففة 

  ) ٨ إلى ٥التوصيات (

  : يالقطاع المجل

  : واضحة للمؤسسات الماليةمتطلباتوضع بموجب القانون أو اللائحة 

  :اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل عند 

ويتضمن ذلك . إجراء عمليات عارضة تتخطى الحد الأدنى المنطبق  °

أيضاً الحالات التي يتم فيها إجراء العمليات في عملية فردية أو 

  .ترابطةعمليات متعددة يبدو أنها م

 عقد عمليات عارضة عبر التحويل البرقي في الحالات المشمولة في   °

  .المذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة

وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن   °

  .الاستثناءات أو الحد الأدنى

ي تم وجود أي شك لدى المؤسسة المالية حول صحة ودقة البيانات الت  °

  . الحصول عليها مسبقاً عن العملاء

عارض، وما إذا كان كيان طبيعي أو  سواء دائم أو( تحديد هوية العميل  

والتحقق من هوية العميل باعتماد مستندات أو ) اعتباري أو ترتيبات قانونية

باتباع ) بيانات تحديد الهوية(بيانات أو معلومات ذات مصدر موثوق ومستقل 

ومات العملاء التي يمكن الحصول عليها وبيانات تحديد الهوية أمثلة أنواع معل

التي يمكن استعمالها للتأكد من أن المعلومات واردة كما هو محدد في مستند 

الصادر عن مجموعة " التوجيهات العامة لفتح حساب وتحديد هوية العميل"

  .بازل للأعمال المصرفية عبر الحدود عمل لجنة

العملاء الذين هم شخصيات اعتبارية أو ترتيبات التأكد، في ما يتعلق ب 

قانونية، أن أي شخص يدعي العمل بالنيابة عن العميل مخول للقيام بذلك، 

   .والتحقق من هوية هذا الشخص

تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية المستفيد  

لصلة التي يتم الحصول عليها الحقيقي باستعمال المعلومات أو البيانات ذات ا

  من مصدر موثوق ومن معرفة المؤسسة المالية للمستفيد الحقيقي 
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تحديد بالنسبة لكافة العملاء ما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص آخر،  

وبالتالي اتخاذ الخطوات المعقولة للحصول على بيانات كافية للتحقق من 

  هوية هذا الشخص الآخر، و

  .ناية الواجبة في التحقق من علاقة العملاتخاذ الع 

/ وضع بموجب القانون أو اللائحة أو أية وسائل منطبقة أخرى، الالتزامات

  :المقتضيات الواضحة للمؤسسات المالية بغية

  

  .الحصول على معلومات حول الغرض والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل 

لأعمال أو العمليات المعرضة اتخاذ العناية الواجبة المكثفة تجاه العملاء أو ا 

  .لمخاطر عالية

رفض فتح حساب عند عدم التمكن من التقيد بمقتضيات العناية الواجبة تجاه  

  .العملاء، وإعداد تقرير بوجود أي اشتباه

تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الفعليين على أساس الأهمية النسبية  

في التحقق من هذه العلاقات في الأوقات  واتخاذ العناية الواجبة المخاطرو

  .الصحيحة

الحصول على لوائح مناسبة لإدارة المخاطر بغية تحديد ما إذا كان العميل  

من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والحصول على موافقة الإدارة 

العليا لتشكيل علاقات عمل مع هؤلاء العملاء، واتخاذ التدابير المعقولة 

  . الثروة والأموال، وإجراء مراقبة مكثفة مستمرة لعلاقة العمللتحديد مصدر

وضع المقتضيات الخاصة بالمؤسسات المالية لطرح تدابير خاصة بتأسيس  

  بنوك مراسلة عبر الحدود وعلاقات أخرى مماثلة، 

طلب من المؤسسات المالية وضع تدابير تتضمن سياسات وإجراءات مصممة  

ية من تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع وحماية المؤسسات المال

التي قد تنشأ عن التقنيات الجديدة أو المطورة، أو وضع تدابير العناية الواجبة 

  .تجاه العملاء المنطبقة على علاقات العمل أو العمليات غير الشخصية

  :مركز قطر للمال

افحة غسل يوصى أيضاً بتعزيز هيئات مركز قطر للمال للوائح ودليل قواعد مك

  :الأموال وطلب من الأشخاص المعنيين

 تحديد هوية العميل المتضمنة في القاعدة متطلبات الاستثناء الواسع على إلغاء 

، من خلال تطبيق إجراء تقييم دقيق للمخاطر التي دليل القواعد من ٩-٣

يتعرض لها العملاء ودول مجموعة العمل المالي حيث يتواجد هؤلاء 

  . مدى الالتزام بمستوى تطبيق التوصية الخامسةالعملاء، لتحديد

طلب من المؤسسات النظر في إعداد تقرير بالعمليات المشبوهة عند عدم  

تمكنها من اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء، بما في ذلك عند بدء علاقة 

  . العمل وعدم تمكن المؤسسة من اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
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التدابير المعقولة لتحديد مصدر أموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين اتخاذ  

المحددين على أنهم أشخاص ممثلو المخاطر والحصول على موافقة الإدارة 

العليا لمتابعة علاقة العمل بعد قبول العميل واكتشاف في ما بعد أن العميل أو 

لسياسيين ممثلي المستفيد الحقيقي، هو أو أصبح في ما بعد من الأشخاص ا

  المخاطر، و

 القائمة التزام جمع معلومات كافية عن المؤسسة متطلباتإدراج ضمن ال 

ة لإدراك بالكامل سمعة وجودة الإشراف، بما في ذلك ما إذا قد صيلالأ

خضعت لتحقيق عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو لأي إجراء 

سسة في غسل الأموال تنظيمي، وحفظ المستندات الخاصة بمسئوليات كل مؤ

  .وتمويل الإرهاب

الأطراف الثالثة وجهات الوساطة 

  )٩التوصية (

 : القطاع المحلي

إجراءات في حالة اعتمدت المؤسسات المالية التي يتم الإشراف /وضع أحكام 

عليها من قبل مصرف قطر المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية 

جارة، على جهات الوساطة وأطراف ثالثة بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والت

 للقيام ببعض عناصر إجراء اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء، 

 أو متطلبات خاصة تقضي بأن تبقى المسؤولية النهائية متطلباتوضع  

لإجراءات اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء على عاتق المؤسسة المالية التي 

 . تبدأ العلاقة معهم/تقيم

  : مركز قطر للمال

تقييم ما إذا كان " الشخص المعني"الطلب من : الإجراءات علىشمول  

الطرف الثالث منظماً وخاضعاً للإشراف؛ تحديد الدول التي يمكن للطرف 

الثالث المستوفي للشروط أن يتواجد فيها؛ الأخذ في الاعتبار المعلومات 

ات مجموعة العمل المالي المتاحة حول ما إذا كانت هذه الدول تطبق توصي

 .بشكل مناسب

إلغاء أو إعادة تقييم الإعفاء العام من العناية الواجبة في التحقيق بهوية العميل  

أو حين تكون " الشخص المعني"عندما يكون العميل عضواً في مجموعة 

المعايير الدولية المتكافئة مطبقة في الدول الأعضاء في مجموعة العمل 

  .تحديد المخاطر والشروط لتطبيق هذا التنازلالمالي، بهدف 

قوانين التكتم وسرية المعلومات في 

  )٤التوصية (المؤسسات المالية 

وضع الإجراءات الخاصة بالسلطات المختصة لتتمكن من مشاركة المعلومات  

  مع المؤسسات المالية

قواعد الاحتفاظ بالسجلات والتحويلات 

خاصة  والتوصية ال١٠التوصية(البرقية 

  )السابعة

  : القطاع المحلي

فرض المتطلبات على المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف وزارة الاقتصاد  

 .والتجارة ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب تشريع أولي أو ثانوي

مصرف قطر للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف توفير إرشادات إضافية  

اق المالية للمؤسسات المالية فيما يتعلق  ولجنة سوق الدوحة للأورالمركزي
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البدء بإجراء حفظ السجلات أي عقب إنهاء حساب أو علاقة وقت بتحديد 

  عمل ما أيهما أطول إذا ما طُلب ذلك من قبل السلطة المختصة

التأكد من إرسال كافة معلومات المنشئ في أي ) ١(الطلب من المصارف  

 مؤسسة مالية وسيطة أو مستفيدة تحويل برقي مع التحويل الذي تجريه أي

عندما تمنع القيود الفنية إرسال كافة معلومات ) ٢( خلال سلسلة الدفع، من

المنشئ في التحويل البرقي عبر الحدود مع أي تحويل برقي محلي، على 

المؤسسة المالية الوسيطة الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بسجل عن كافة 

  .المعلومات

اد إجراءات فعالة مستندة إلى المخاطر من أجل عتمالطلب من المصارف  ا 

غير المصحوبة بمعلومات كاملة عن منشئ تحديد ومعالجة التحويلات البرقية 

يمكن اعتبار نقص المعلومات الكاملة عن المنشئ عاملاً في تقييم ما .العملية

إذا كان يجب تقديم هذه المعلومات إلى وحدة المعلومات المالية أو إلى أي 

في بعض الحالات، على المؤسسة المالية المستفيدة . مختصة أخرىسلطة 

أو حتى إنهاء علاقة العمل مع المؤسسات المالية التي / النظر في الحد من

  .تخفق في الالتزام بمعايير التوصية الخاصة السابعة

لمراقبة بفعالية التزام المؤسسات المالية بالقواعد واللوائح التي  آلية  وضع 

  .توصية الخاصة السابعةتطبق ال

تطبق أيضاً عندما ) ١٧بما يتوافق مع التوصية ( التأكد من أن العقوبات  

  .يتعلق الأمر بالتزامات التوصية الخاصة السابعة

  : مركز قطر للمال

مخاطر  حيث قد يزيد الأمر من الاعتياديةلضمان عدم تحويل العمليات غير  

 عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، 

وضع إجراءات صريحة وواضحة لضمان اعتماد المؤسسات المالية المستفيدة  

إجراءات فعالة مستندة إلى المخاطر لتحديد ومعالجة التحويلات البرقية غير 

  .المصحوبة بمعلومات كاملة عن المنشئ

التوصيتان (متابعة العمليات والعلاقات 

٢١، ١١(  

 :القطاع المحلي

مصرف قطر ية والمالية الخاضعة لإشراف الطلب من المؤسسات المصرف 

 العمليات المعقدة وغير المعتادة إلى نتائج فحصالمركزي وضع مقتضيات 

  .المدققين

الطلب من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف سوق الدوحة للأوراق   

إيلاء اهتمام خاص بكافة العمليات ) ١: المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة

 المعتادة والمعقدة أو الأنماط غير المعتادة للعمليات التي لا كبيرة الحجم غير

فحص، ما أمكن، خلفية هذه ) ٢يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر؛ 

الإبقاء على هذه الأدلة ) ٣العمليات والغرض منها وتدوين الأدلة خطياً؛ 

 . متاحة للسلطات المختصة والمدققين لمدة لا تقل عن خمس سنوات
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لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية توفر إرشادات توضح ما إذا د من أن التأك 

 ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات ١٠٠,٠٠٠كانت العمليات التي تتجاوز 

 . الأجنبية تعد عمليات كبيرة أو غير عادية أو معقدة

التأكد من أن سوق دوحة للأوراق المالية وضع التزاماً بموجب قانون أو  

بإيلاء عناية خاصة بعلاقات العمل والعمليات ى المؤسسات المالية لوائح عل

مع أشخاص من أو في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي 

 .أو لا تطبقها بدرجة كافية

ليشمل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مصرف قطر توسيع الالتزام  

عمليات مع أشخاص من أو يلاء عناية خاصة بعلاقات العمل والالمركزي لإ

في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة 

 .كافية

  :مركز قطر للمال

نتائج عمليات فحص تاحة بإالأشخاص المعنيين على خاص فرض التزام  

 . لسلطات المختصة والمدققينالعمليات المعقدة وغير العادية ل

  :القطاعين معاً

تطبق الإجراءات المضادة لمعالجة يمكن أن لسلطات اأن كافة التأكد من  

الحالات التي تستمر فيها دولة ما بعدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي 

  .أو تطبيقها بشكل غير كاف

تقارير العمليات المشبوهة ومتطلبات 

، ١٤ إلى ١٣التوصيات (إبلاغ أخرى 

  ) والتوصية الخاصة الرابعة٢٥، ١٩

اءات، في تشريع أولي أو ثانوي، لإلزام كافة المؤسسات المالية وضع إجر 

بإبلاغ وحدة المعلومات المالية عن العمليات أو محاولة القيام بعمليات، عندما 

تشتبه المؤسسة المالية أو يكون لديها أساساً معقولاً للاشتباه بأن الأموال هي 

ب أو الأعمال حصيلة جريمة أو فعل جنائي أو مرتبطة بتمويل الإرها

 .الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو من يمولون الإرهاب

 الخاضعة اتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة مسألة حماية المؤسسات المالية 

 وموظفيها لإشراف سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة

التنبيه منع ومن المسؤولية عند رفعهم تقارير إبلاغ عن عمليات مشبوهة 

 .بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة في قطاع شركات التأمين

 ١٩النظر بإعادة تقييم الدراسة التي تم إجراؤها في ما يتعلق بالتوصية  

وتوفير تحليل وتفاصيل شاملة حول كيفية إنجاز قرار وضع أو عدم وضع 

 .نظام للإبلاغ عن العمليات النقدية

مؤسسات المالية في مسائل مكافحة غسل الأموال الإرشادات لمساعدة التوفير  

وتمويل الإرهاب الواردة في توصيات مجموعة العمل المالي، بما في ذلك 

وصف بالحد الأدنى لتقنيات وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأي 

 اإجراءات إضافية يجوز لهذه المؤسسات اتخاذها لضمان أن فعالية إجراءاته

 . افحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالرامية إلى مك
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وضع معايير وآليات التواصل لتوفير التغذية العكسية إلى المؤسسات المبلِّغة  

بما في ذلك التغذية العكسية العامة أو الخاصة أو القائمة على أساس كل حالة 

 . بمفردها

الصادرة عن مجموعة العمل " أفضل الإرشادات العملية"النظر بمراجعة  

ي حول تقديم التغذية العكسية إلى المؤسسات المالية المبلِّغة بالإضافة إلى المال

  .الأشخاص الآخرين

الضوابط الداخلية والالتزام ومراجعة 

الحسابات والفروع في الخارج 

  )٢٢، ١٥التوصيتان (

اتخاذ إجراءات واضحة تلزم كافة المؤسسات المالية وضع وتنفيذ إجراءات  

ية لكي يتم تطبيق الإجراءات نفسها بشكل موحد على وسياسات وضوابط داخل

السياسات والضوابط التي تتناول العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات 

 . وكشف العمليات غير المعتادة والمشبوهة بالإضافة إلى الالتزام بالإبلاغ

تعزيز متطلبات مصرف قطر المركزي الرامية إلى ضمان أن يكون  

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإجراءات  الالتزام يسؤولملموظفين ل

وفي الوقت المناسب إلى معلومات العميل وبياناته المقيد حق الوصول غير 

وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات 

 . بالإضافة إلى المعلومات الأخرى ذات الصلة

ؤسسات المالية التي يتم تنظيمها من قبل لجنة فرض إجراءات مماثلة على الم 

  .سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة

وضع إجراءات تلزم كافة المؤسسات المالية ضمان أن يشمل نطاق أعمال  

عمليات ) أو تكليف جهات خارجية بهذه الوظيفة(وظيفة التدقيق الداخلية 

موال وتمويل الإرهاب وتقييم شامل لكفاية التدقيق لمكافحة غسل الأ/المراجعة

نظم وسياسات الرقابة الداخلية للمؤسسات المالية في ما يتعلّق بمكافحة غسل 

 .الأموال وتمويل الإرهاب

إلزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف سوق الدوحة ووزارة الاقتصاد  

من أجل اختبار  التأكد من لديها وحدة تدقيق جيدة الموارد ومستقلةوالتجارة 

 . الالتزام بالإجراءات والسياسات والضوابط

للتأكد وضع إجراءات قانونية وتنظيمية  المؤسسات المالية والمصرفية إلزام 

 .اتخاذ إجراءات فحص الموظفين لضمان تلبية أعلى معايير التوظيفمن 

القائمة لإلزام المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي توسيع إجراءات  

 المعايير الأعلى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المدى تطبيق

 .الذي تجيزه القوانين واللوائح المحلية

 العاملة تحت إشراف لجنة سوق تابعة في الخارجالمؤسسات الفروع وإلزام ال 

، التقيد بإجراءات مكافحة الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة

يل الإرهاب المتوافقة مع إجراءات البلد الأم وتوصيات غسل الأموال وتمو

مجموعة العمل المالي وإلى المدى الذي تجيزه القوانين واللوائح المحلية في 

البلد المضيف؛ إيلاء اهتمام خاص للتقيد بهذا المبدأ من قبل فروعها 
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ومؤسساتها التابعة العاملة في الدول التي لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة 

العمل المالي أو تطبقّها بشكل غير كاف؛ وتطبيق المعايير الأعلى، حيث 

يختلف الحد الأدنى لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين 

أي (البلد الأم والبلد المضيف، إلى الحد الذي تجيزه القوانين واللوائح المحلية 

  ).في البلد المضيف

  )١٨التوصية (البنوك الصورية 

 :لقطاع المحليا

 بغية منع قيام ى مصرف قطر المركزي تعديل إجراءات منح التراخيص لد 

 .البنوك الصورية بشكل واضح في قطر

حظر البنوك من الدخول في علاقة مع البنوك الصورية أو الاستمرار في  

 .علاقات المراسلة معها

لدول ة في اصيلإلزام المؤسسات المالية ضمان أن المؤسسات المالية الأ 

  .الأجنبية لا تجيز للبنوك الصورية استخدام حساباتها

 السلطات –النظام الرقابي والإشرافي 

 –المختصة والهيئات ذاتية التنظيم 

الأدوار والوظائف والمهام والصلاحيات 

التوصيات ) (ومنها فرض العقوبات(

٢٥، ٣٢، ١٧، ٢٩، ٣٠، ٢٣(  

ل وتمويل الإرهاب في وضع أساس قانوني لمراقبة مكافحة غسل الأموا 

  .المؤسسات المالية التي يتم تنظيمها حالياً من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة

 في مصرف تعزيز مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام 

قطر المركزي ولجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد 

لمسائل مكافحة غسل الأموال وتطوير إجراءات رقابية رسمية والتجارة 

  .وتمويل الإرهاب

إعادة تقييم كفاية نظام العقوبات وخصوصاً في ما يتعلق بالعقوبة الجنائية  

على التنبيه بالإبلاغ عن عملية مشبوهة المنصوص عليها في قانون مكافحة 

غسل الأموال وتزويد السلطات الرقابية المحلية بمجموعة كافية من 

  .العقوبات

 تحويل الأموال والقيمة خدمات

  )التوصية الخاصة السادسة(

 لتحويل الأموال في قطر وأن رسميةالتحقيق في احتمال عمل مؤسسات غير  

 تتخذ الإجراءات الرامية إلى مراقبة هذه الأنشطة ما إن يتم تحديدها

  ٢٣-٢١، ١٥-١٣، ١١-٤معرفة أوجه القصور المبينة في التوصيات  

 الأعمال والمهن – التدابير الوقائية -٤

  غير المالية
 

العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ 

  )١٢التوصية (بالسجلات 

 الأساسية في تشريع أولي أو ثانوي حول اتخاذ العناية الالتزاماتفرض  

الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية 

 .المحددة

 لائحة أو أي وسيلة ملزمة أخرى أحكام تتعلق وضع من خلال قانون أو 

بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وتقنيات الدفع والعمليات غير المعتادة 

 .وجهات الوساطة

 الصادر عن وزارة الاقتصاد ٢٠٠٧ لعام ٢تطبيق فعال للتعميم رقم  

 الصادر عن وزارة العدل، ولوائح ٢٠٠٦ لعام ١٠٨والتجارة، والقرار رقم 
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  .فحة غسل الأموال لمركز قطر للمال مكا

الإبلاغ عن العمليات المشبوهة 

  )١٦التوصية (

إلزام جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإبلاغ عن العمليات  

 .المشبوهة في تشريع أولي أو ثانوي

مراجعة الإحكام الخاصة بالامتياز القانوني بشكل لا يمنع المحامين  

 .نونيين من رفع إبلاغستشارين القاوالم

وضع إجراءات كافية لحظر الأعمال والمهن غير المالية المحددة من  

الإفصاح إلى أطراف ثالثة عن المعلومات التي تقدمها إلى وحدة المعلومات 

 .المالية

وضع إجراءات حول الضوابط الداخلية والدول التي لا تطبق توصيات  

 .مجموعة العمل المالي بشكل كاف

لنظر في الإطار القانوني لمركز قطر للمال فيمي يخص الامتياز إعادة ا 

  .القانوني الممنوح للمحامين

التوصيات (التنظيم والرقابة والمتابعة 

  )٢٥ إلى ٢٤

إعادة تقييم النظام العقابي خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية في حال  

فير السلطات التنبيه المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال، وتو

 .الإشرافية المحلية مجموعة من العقوبات المناسبة

على وحدة المعلومات المالية والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال وضع  

  .الإرشادات من أجل مساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة

أعمال ومهن غير مالية أخرى 

  )٢٠التوصية (

 مالية الأخرى في القطاع المحليإجراء تقييم للمخاطر للمهن غير ال 

  .تخفيض الاعتماد على النقد وضع الإجراءات الرامية إلى  

 الشخصيات الاعتبارية والترتيبات -٥

القانونية والمنظمات غير الهادفة 

  للربح

 

 الحصول على –الشخصيات الاعتبارية 

معلومات عن المستفيدين الحقيقيين 

  )٣٣التوصية (وحصص السيطرة 

حصول الوحدة وسوق الدوحة على معلومات حول المستفيدين تعزيز  

الحقيقيين وأصحاب السيطرة في الوقت المناسب عن طريق منح السلطتين 

  .رابط الكتروني إلى قاعدة معلومات السجل التجاري

 الحصول على -الترتيبات القانونية 

معلومات عن المستفيدين الحقيقيين 

  )٣٤التوصية (وحصص السيطرة 

  :ز قطر للمالمرك

مراجعة متطلبات العناية الواجبة فيما يتعلق بالصناديق الاستئمانية للتأكد من  

  .أنها تتسق مع اللائحة الجديدة للصناديق الاستئمانية

اتخاذ إجراءات تمكن السلطات المختصة للحصول على معلومات كافية دقيقة  

ز قطر للمال بما وفي وقت مناسب عن الصناديق الاستئمانية المنشأة في مرك

  . والوصي والمستفيدينالموصيفي ذلك معلومات دقيقة حديثة كافية عن 

التوصية (المنظمات غير الهادفة للربح 

  )الخاصة الثامنة

الهيئة القطرية الخضوع لرقابة خيرية من ال الجمعياتإعفاء إمكانية إلغاء  

 .للأعمال الخيرية

ق يقابلية للتنفيذ وتوضيح دور الفر تحديد الهوية أكثر واقعية ومتطلباتجعل  

الذي يضم أعضاء من وحدة المعلومات المالية والهيئة القطرية للأعمال 
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 .المالية

 .تنظيم عملية التفتيش الميداني للمشاريع الدولية 

 ١٢والقانون  لمركز قطر للمال ١٢لوائح الصناديق الاستئمانية رقم تعديل  

الصناديق هدف جعل نظام  ب٢٠٠٤ لسنة ١٣ والقانون ٢٠٠٤لسنة 

 .التوصية الخاصة الثامنةملتزما بالاستئمانية الخيرية 

ضمان إشراف فعال على الصناديق الخيرية الاستئمانية في مركز قطر  

  .للمال

    التعاون الوطني والدولي-٦

، ٣١التوصية (التعاون الوطني والدولي 

٣٢(  

المنظمة للأسواق المالية، جعل التعاون رسمياً مع مركز قطر للمال والجهة  

وإذا اقتضى الأمر، مكتب النائب العام، وأن تسعى إلى أن تشمل كافة 

السلطات في جهودها الرامية إلى تطوير وتطبيق سياسات مكافحة غسل 

  .الأموال وتمويل الإرهاب

 ١٢٦٧مسألة التعاون المعزز في تطبيق قراري مجلس الأمن رقم وضع  

  . في سلم الأولويات).ة بهماوالقرارات اللاحق (١٣٧٣و

  .إحصائيات شاملةالحفاظ على  

الاتفاقيات والتوصيات الخاصة للأمم 

 والتوصية ٣٥التوصية (المتحدة 

  )الخاصة الأولى

  .اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية فيينا بالكامل 

 .توقيع اتفاقية باليرمو والانضمام إليها وتطبيقها بالكامل 

ة الدولية لقمع تمويل الإرهاب والانضمام إليها وتطبيقها توقيع الاتفاقي 

 .بالكامل

 ١٣٧٣ و١٢٦٧اتخاذ التدابير اللازمة للالتزام بقراري مجلس الأمن رقم  

كما هو منصوص عليه في ) والقرارات اللاحقة بهما(وتطبيقهما بالكامل 

  .التوصية الخاصة الثالثة

التوصيات (المساعدة القانونية المتبادلة 

، والتوصية الخاصة ٣٨ إلى ٣٦

  )٣٢الخامسة والتوصية 

تحديد أنواع المساعدة في القانون التي يجوز تقديمها بشكل يغطي المساعدة  

  :في المجالات التالية

 اتمن المؤسسأدلة مستندات أو  وأ وحجز معلومات تقديم والتفتيش عن .١

 .المالية أو شخصيات طبيعية أو اعتبارية أخرى

 من قانون الإجراءات ٣٤المادة (و البيانات من الأشخاص أخذ الإثبات أ .٢

 .)الجنائية

تقديم المستندات أو السجلات الأصلية ذات الصلة أو نسخ عنها  .٣

 .بالإضافة إلى أي معلومات أو أركان ثبوتية أخرى

 .إتاحة المستندات القضائية .٤

تسهيل المثول الطوعي للأشخاص من أجل الإدلاء بالمعلومات أو  .٥

 .ة للدولة التي تطلب التحقيقالشهاد

تحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة الأصول التي تم غسلها أو المنوي  .٦

غسلها ومتحصلات غسل الأموال والأصول المستخدمة أو المنوي 
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استخدامها في تمويل المجموعات أو المنظمات الإرهابية بالإضافة إلى 

 .يمة الموافقةالمتحصلات من جريمة غسل الأموال والأصول ذات الق

السماح بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الإجراءات التي لا تتعدى على  

  .السيادة حتى في غياب ازدواجية التجريم

الإشارة في القانون إلى ضرورة التعاطي مع طلبات المساعدة القانونية  

  .المتبادلة في الوقت المناسب ومن دون أي تأخير لا داعي له

ت تحدد أفضل مكان لإقامة الدعوى عندما يخضع المتهمون وضع آليا 

  .للدعاوى في أكثر من بلد واحد

 الفنية في القوانين القطرية وفي البلد الذي لاختلافاتاضمان عدم وقوف  

  .يلتمس المساعدة عقبة أمام تقديم المساعدة القانونية المتبادلة

ضبط والمصادرة وضع الترتيبات عند الاقتضاء من أجل تنسيق إجراءات ال 

  .مع الدول الأخرى

 بالكامل لجهة التعاون ١٣٧٣ و١٢٦٧تطبيق قراري مجلس الأمن رقم  

  .الدولي

تجريم تمويل الإرهاب طبقاً للتوصية الخاصة الثانية وضمان منح أوسع  

  .نطاق من التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب

داع كافة الممتلكات النظر في إنشاء صناديق للأصول المصادرة حيث يتم إي 

المصادرة أو جزء منها ليُصار إلى استخدامها في مجالات إنفاذ القانون أو 

  .الصحة أو التعليم أو لأغراض ملائمة أخرى

النظر في تخويل تقاسم الأصول المصادرة مع سلطات إنقاذ القانون التي  

  .ساهمت في مصادرة هذه الأصول

  .القانونية المتبادلة والاستجابة لهاالاحتفاظ بإحصائيات لطلبات المساعدة  

، ٣٧، ٣٩التوصيات (تسليم المجرمين 

  )٣٢، والتوصية الخاصة الخامسة

توسيع لائحة الجرائم الأصلية كما هو مشار إليه في التوصية الأولى من أجل  

  .تمكين تسليم المجرمين في كافة الحالات المدرجة في المعايير

لة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أن يتم التأكد عند رفض التسليم ذي الص 

إحالة القضية إلى السلطات القطرية ذات الصلة دون تأخير لا داعي له نحو 

الادعاء في الجريمة المذكورة في طلب التسليم وأن تتعاون السلطات 

 .المختصة مع الدولة طالبة التسليم في المسائل الإجرائية والإثباتية

جم مع التوصية الخاصة الخامسة، الإجراء الذي تحديد، بشكل واضح ومنس 

 .بموجبه يكون تسليم مرتكبي جريمة تمويل الإرهاب ممكناً

وضع آلية تضمن معالجة طلبات تسليم المجرمين والإجراءات المتعلقة بغسل  

 .الأموال وتمويل الإرهاب بدون تأخير مخالف للأصول

 .ويله تطبيقاً كاملاًتطبيق قرار مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وتم 

  .حفظ إحصائيات لطلبات تسليم المجرمين التي يتم استلامها وللردود عليها 

على جهات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية أن تكون أكثر ايجابية عند  • ٤٠التوصية (أشكال أخرى للتعاون 
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 .من نظرائهمتمويل إرهاب /طلب معلومات حول غسل أموال  )والتوصية الخاصة الخامسة

سوق الدوحة للأوراق المالية قانون ينبغي تعديل قانون مركز قطر للمال و •

لتمكين المركز والسوق من توفير نطاق أوسع للتعاون الدولي مع الجهات 

 .النظيرة

يتعين على السلطات حفظ إحصائيات حول عدد طلبات المساعدة التي يتم  •

القانون أو وحدة المعلومات المالية تقديمها أو استلامها من قبل سلطات إنفاذ 

  .سواء تم قبول أو رفض تقديم المساعدة

    مسائل أخرى -٧

  )٣٢، ٣٠التوصية (موارد وإحصائيات 

 . على السلطات توفير موارد إضافية للجهات المختصة •

 .تطوير المعايير المهنية بما في ذلك معايير السرية •

نفاذ القانون بما في ذلك تطوير تدريب متخصص للمهارات في سلطات إ •

جهات الادعاء ووحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية والسلطات المختصة 

  .الأخرى المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .على السلطات تطوير إحصائيات شاملة •
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  رد السلطات على التقييم: ١الملحق 

  

وتقديرها لمواصلة مجموعة العمل المالي إسهاماتها المهمة في سبيل مكافحة تعرب السلطات القطرية عن خالص امتنانها 

فريق التقييم التابع لصندوق النقد الدولي بجزيل الشكر والامتنان لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي وتتقدم 

  . الأموال وتمويل الإرهابمكافحة غسل في مجال قطر المستمرة دولة لتزامه ومساهمته القيمة في جهود لا

  

إنه لفخر تعتد به الحكومة القطرية أن يبين تقرير التقييم عدم وجود أي دليل على عمليات تُذكر لغسل الأموال في قطر وأن 

الجرائم الأصلية قد سجلت مستويات منخفضة مقارنة بالدول الأخرى وأن قطر تُعد في مصاف الدول الأقل فساداً في 

 لمخاطر غسل الأموال اًحب الحكومة أيضاً بالاعتراف الوارد في التقرير بأن السلطات القطرية مدركة تماموتر. المنطقة

  . وتمويل الإرهاب

  

تدرك السلطات القطرية تمام الإدراك المخاطر المرافقة للقطاع المالي الذي يشهد نمواً سريعاً وهي ملتزمة بمواصلة جهودها 

ين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إرساء نظام قانوني وتنظيمي يضمن الرامية إلى وضع إطار عمل مت

  .  مستوى عالياً من الالتزام المستمر بالتوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي

  

ت جهوداً حثيثة طوال السنوات القليلة الماضية تولي قطر اهتماماً خاصاً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد بذل

معالجة أبرز العيوب قد بين أنه تمت يسر السلطات القطرية أن التقييم و. لمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ي في  الخاص بدولة قطر وأن البلاد ماضية في إحراز تقدم إيجاب٢٠٠٢ لعام المشتركالتي تم تحديدها في تقرير التقييم 

  .  مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

لقد قررت الحكومة القطرية، كجزء من هذا الالتزام، دمج النظامين القانونيين والتنظيميين المعمول بهما في البلاد والخاصين 

على أن ( المالية بالخدمات المالية وإقامة جهة تنظيمية واحدة للخدمات المالية من شأنها الإشراف على كافة المؤسسات

ينصب تركيز مصرف قطر المركزي على الوظائف الأساسية لأي مصرف مركزي بما في ذلك رسم السياسة النقدية 

إن القرار القاضي بإنشاء جهة تنظيمية جديدة واحدة يعني أن كافة المؤسسات المالية العاملة في قطر ). وتشغيل أنظمة الدفع

  . التي يؤيدها حالياً مركز قطر للمال) ابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاببما فيها تد(سوف تخضع للتدابير 

  

تثني السلطات القطرية على الدور الفعال والحيوي الذي يؤديه كل من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

وال وتمويل الإرهاب وهي ماضية في الإرهاب ووحدة المعلومات المالية في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأم

تطبيق استراتيجيات جديدة من شأنها تعزيز فعالية هذه الأجهزة بما في ذلك إرساء أسس قانونية قوية لوحدة المعلومات 

  . المالية وتعزيز التعاون بين كافة السلطات القطرية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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د سبق أن تم اتخاذها وأخرى قيد الدرس من أجل تعزيز إطار العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل ثمة عدد من المبادرات ق

  : الإرهاب في قطر بما في ذلك

  

صياغة مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتوسيع نطاق جرائم غسل الأموال وتمويل  •

بعين والتوصيات التسع الخاصة الصادرة عن مجموعة العمل الإرهاب ولضمان الالتزام الكامل بالتوصيات الأر

  المالي وبالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ 

تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل كل سلطة من السلطات الرقابية بما في ذلك إدخال  •

زيز التدابير الوقائية الخاصة بكافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن التعديلات على اللوائح والقواعد وذلك لتع

 غير المالية المحددة؛   

 اتخاذ الخطوات الرامية إلى الانضمام لاتفاقية باليرمو والاتفاقية الدولية بشأن قمع تمويل الإرهاب؛ •

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكيل لجنة مركزية معنية بالتدريب لتطبيق برنامج تدريبي شامل حول مكافحة •

 يستهدف كافة المؤسسات المالية والسلطات المناط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ 

اتخاذ تدابير شأنها أن تضمن قيام وكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة  •

فحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإعداد إحصائيات نوعية شاملة تتعلق والسلطات المختصة الأخرى المعنية بمكا

 . بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتفاظ بمثل هذه الإحصاءات

  

تعرب قطر بصدق عن سرورها بهذا التقييم وتوقيته وترى أنه يأتي مكملاً لاستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل 

لقد ساهم التقييم في توضيح رؤية قطر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . على تطويرهاالإرهاب التي تعمل 

وكل سلطة ملتزمة بتطبيق التدابير لمعالجة التوصيات التي رفعها فريق التقييم وضمان مواصلة الالتزام بالتوصيات الأربعين 

  .  الإضافة إلى المعايير الدوليةوالتوصيات التسع الخاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي ب

  



 ٢٧٨

 الوزارات، والهيئات أو الأجهزة –تفاصيل جميع الهيئات التي التقت بها بعثة الزيارة الميدانية   :٢الملحق 

   الحكومية الأخرى، وممثلي القطاع الخاص والجهات الأخرى

  

 جمعية البنوك التجارية .١

  الالتزام يجمعيات مسؤول .٢

ت مجلس ا والهيئات المعنية المسؤولة عن تطبيق قرار١٣٧٣تطبيق قرار مجلس الأمن رقم لجنة التنسيق المعنية ب .٣

 . الأمن التابع للأمم المتحدة

 الهيئة العامة للجمارك والموانئ  .٤

 المهن غير المالية المحددةالأعمال و .٥

 ممثلو عن مكاتب محاماة   ) أ

 ممثلون عن وكلاء عقاريين  )ب

 لنفيسة والأحجار الكريمة  ممثلون عن تجار المعادن ا  )ج

  ممثلون عن المحاسبين   )د

  الماليةالمؤسسات .٦

 ممثل عن قطاع الصناعة المصرفية   )أ

 بنك قطر الوطني  -

 بنك قطر الدولي  -

 ) فرع مصرف أجنبي(بي آن بي باريبا  -

 الأولى للاستثمار  -
 

 ممثلون عن شركات الاستثمار   )ب

  الأولى للاستثمار  -

  

 لصرافة ممثلون عن مؤسسات ا) ج

 شركة الخليج للصرافة  -

 المانع للصرافة  -

  

 ممثلون عن شركات التأمين   )د

 الشركة العربية للتأمين  -

  

 ممثلون عن الشركات المالية الخاضعة لرقابة هيئة مركز قطر للمال ) ه

 بنك الاستثمار العربي الأردني  -

 لممثلون عن الشركات المالية الخاضعة لرقابة هيئة مركز قطر للما) و



 ٢٧٩

 . م.م.شركة الخليج المتحدة للخدمات المالية ذ -

 ممثلون عن سوق الدوحة للأوراق المالية ) ز

 دلالة الإسلامية -

 شركة قطر للأوراق المالية  -

 شركة قطر للتأمين وإعادة التأمين  -

  ممثلون عن أنظمة التحويل البديلة ) ح
 

  المالية  المعلوماتوحدة  .٧

 وكالات إنفاذ القانون  .٨

 ام، القضاة المدعي الع  . أ

  تحدد لاحقاً–الشرطة، حيث الضرورة   . ب

 وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان  .٩

 الهيئة القطرية للأعمال الخيرية   . أ

 المؤسسة العامة للبريد   . ب

 وزارة الاقتصاد والتجارة  .١٠

   الاقتصاديةإدارة الشؤون   . أ

  وزارة المالية  .١١

  وزارة الشؤون الخارجية  .١٢

  وزارة الداخلية  .١٣

   الاقتصاديةة الجرائم إدارة مكافح  . أ

 وزارة الشؤون البلدية والزراعة .١٤

  وزارة العدل  .١٥

 مكتب المدعي العام   . أ

 القضاة  . ب

  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .١٦

  الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس .١٧

  غرفة التجارة والصناعة القطرية  .١٨

   مصرف قطر المركزي .١٩

  تمويل الإرهاب/ مكافحة غسل الأموالسياسة وإشراف على) أ

  إدارة الإشراف على المصارف) ب

  إدارة الشؤون القانونية ) ج
 

  هيئة مركز قطر للمال  .٢٠



 ٢٨٠

  لمركز قطر للمالالتنظيمية الهيئة  .٢١

   جهاز أمن الدولة  .٢٢

  . ممثلين من المنظمات غير الهادفة للربح .٢٣

 . لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية .٢٤



 ٢٨١

  جميع القوانين واللوائح والمواد الأخرى المرسلةقائمة ب  :٣الملحق 

  

   القوانين-أولاً

  

 تنظيم السياسة المالية العامة في قطر : ١٩٦٢لعام ) ٢(القانون رقم  -١

 التسجيل العقاري : ١٩٦٤لعام ) ١٤(القانون رقم  -٢

 الخزينة العامة للدولة : ١٩٨٩لعام ) ٥(القانون رقم  -٣

 م وزارة العدل وتحديد مسؤولياتها تنظي: ١٩٩١لعام ) ١٤(القانون رقم  -٤

  بشأن إنشاء مصرف قطر المركزي وتعديلاته ١٩٩٣لعام ) ١٥(المرسوم بقانون رقم  -٥

 سوق الدوحة للأوراق المالية : ١٩٩٥لعام ) ١٤(القانون رقم  -٦

 تنظيم أعمال الصرافة : ١٩٩٥لعام ) ٣٦(القانون رقم  -٧

  ١٩٩٧لعام ) ١٩(مصرف قطر المركزي المعدل بالقانون رقم  بشأن إنشاء ١٩٩٣لعام ) ١٥(المرسوم بقانون رقم  -٨

  ملغى –المنظمات غير الربحية والشركات الخاصة : ١٩٩٨لعام ) ٨(القانون رقم  -٩

  بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات١٩٩٩لعام ) ١٤(القانون رقم  - ١٠

 النشاطات الاقتصادية  بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في ٢٠٠٠لعام ) ١٣(القانون رقم  - ١١

 بشأن المنظمات غير الربحية والشركات ١٩٩٨لعام ) ٨( بتعديل مواد القانون رقم ٢٠٠١لعام ) ٣(القانون رقم  - ١٢

 الخاصة 

  بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي٢٠٠٢لعام ) ٢(القانون رقم  - ١٣

 رية قانون الشركات التجا: ٢٠٠٢لعام ) ٥(القانون رقم  - ١٤

  بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ٢٠٠٢لعام ) ٨(القانون رقم  - ١٥

  بشأن النيابة العامة ٢٠٠٢لعام ) ١٠(القانون رقم  - ١٦

 بشأن تنظيم وزارة العدل وتحديد صلاحياتها١٩٩١لعام ) ٤( تعديل مواد القانون رقم ٢٠٠٢لعام ) ١١(القانون رقم  - ١٧

  الأموال بشأن مكافحة غسل٢٠٠٢لعام ) ٢٨(القانون رقم  - ١٨

 قانون الجمارك : ٢٠٠٢لعام ) ٤٠(القانون رقم  - ١٩

  جهاز أمن الدولة بشأن إنشاء ٢٠٠٣لعام ) ٥(القانون رقم  - ٢٠

  بشأن مكافحة غسل الأموال ٢٠٠٢لعام ) ٢٨( بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٣لعام ) ٢١(القانون رقم  - ٢١

  بشأن مكافحة الإرهاب ٢٠٠٤لعام ) ٣(القانون رقم  - ٢٢

 قانون العقوبات : ٢٠٠٤لعام ) ١١( رقم القانون - ٢٣

  بشأن المنظمات غير الربحية والشركات الخاصة ٢٠٠٤لعام ) ١٢(القانون رقم  - ٢٤

  بشأن تأسيس الهيئة القطرية للأعمال الخيرية ٢٠٠٤لعام ) ١٣(القانون رقم  - ٢٥

 القانون المدني : ٢٠٠٤لعام ) ٢٢(القانون رقم  - ٢٦

 لإجراءات الجنائيةقانون ا: ٢٠٠٤لعام ) ٢٣(القانون رقم  - ٢٧



 ٢٨٢

 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية ٢٠٠٤لعام ) ٢٥(القانون رقم  - ٢٨

 والمهنية بالمخالفة للقانون 

  بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات ٢٠٠٤لعام ) ٣٠(القانون رقم  - ٢٩

 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري ٢٠٠٠لعام ) ١٣( بتعديل أحكام القانون رقم ٢٠٠٤لعام ) ٣١(القانون رقم  - ٣٠

 في النشاطات الاقتصادية

  بشأن حماية الأسرار التجارية ٢٠٠٥لعام ) ٥(القانون رقم  - ٣١

  بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة ٢٠٠٥لعام ) ٦(القانون رقم  - ٣٢

  بإصدار قانون مركز قطر للمال ٢٠٠٥لعام ) ٧(القانون رقم  - ٣٣

  بتنظيم وزارة المالية وتحديد مسؤولياتها ٢٠٠٥لعام ) ١١(القانون رقم  - ٣٤

  بشأن هيئة مركز قطر للمال ومركز قطر للمال ٢٠٠٥لعام ) ٣٣(القانون رقم  - ٣٥

  المحاماة ٢٠٠٦لعام ) ٢٣(القانون رقم  - ٣٦

  بشأن مصرف قطر المركزي٢٠٠٦لعام ) ٣٣(القانون رقم  - ٣٧

 

   القرارات الوزارية-ثانياً

 

 الصادر عن وزير المالية والاقتصاد والتجارة بشأن إصدار اللائحة الداخلية ١٩٩٩لعام ) ١٠ (القرار الوزاري رقم -١

 لهيئة مركز قطر للمال 

 بشأن إنشاء ١٩٩٤لعام ) ٦( الصادر عن وزير العدل بتعديل أحكام القرار رقم ٢٠٠٠لعام ) ٢٧(القرار الوزاري رقم  -٢

 دل وتحديد مسؤولياتها وحدات في الأقسام الإدارية التابعة لوزارة الع

 

   التعاميم والقرارات والتعليمات - ثالثاُ

 

   الهيئة العامة القطرية للجمارك والموانئ

 بشأن ٢٠٠٥لعام ) ٥(تعليمات الهيئة العامة للجمارك والموانئ، قرار المدير العام للهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم  .١

  . متعة المرافقة للمسافرين أو الأمتعة الخاصة بهم وتفتيشهاالإجراءات والقواعد الخاصة بالتصريح عن الأ

  . بشأن غسل الأموال والعمليات المشتبه بها٢٠٠١لعام ) ٤٠(التعليمات الصادرة عن هيئة الجمارك، التعميم رقم  .٢

 ٢٠٠٥ لعام) ٥( بتعديل القرار رقم ٢٠٠٦لعام ) ٣٧(قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم  .٣

  <بشأن إجراءات الكشف ومبادئ ترخيص وتفتيش الأمتعة المرافقة للمسافرين

 

  التعليمات 

  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : ٦الفصل 

  



 ٢٨٣

  لجنة سوق الدوحة للأسواق المالية

ة غسل الأموال  بشأن التعليمات الخاصة بإجراءات مكافح٢٠٠٥لعام ) ١٦/٣(قرار لجنة سوق الدوحة للأسواق المالية رقم 

  . وتمويل الإرهاب

  

  الأعمال الخيرية 

ضوابط العمليات والتحويلات : ٢٠٠٥لعام ) ١(التعليمات الصادرة عن الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، التعميم رقم  .١

  المالية مع الهيئات الخيرية والإنسانية في الخارج 

 الهيئة القطرية - كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  بإصدار التعليمات الخاصة بم٢٠٠٦لعام ) ١٧(القرار رقم  .٢

  للأعمال الخيرية ووزارة العدل 

   وزارة المؤسسات الخيرية –التعليمات الصادرة عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان  .٣

 

  وزارة الاقتصاد والتجارة

التعليمات بشأن غسل (الاقتصاد والتجارة  الموجه إلى شركات التأمين والصادر عن وزارة ٢٠٠٧لعام ) ١(التعميم رقم  .١

  ) الأموال

  ). التعليمات بشأن غسل الأموال( الموجه إلى جميع الشركات العاملة في دولة قطر ٢٠٠٧لعام ) ٢(التعميم رقم  .٢

التعليمات بشأن غسل ( الموجه إلى جميع مكاتب التدقيق الداخلي العاملة في دولة قطر ٢٠٠٧لعام ) ٣(التعميم رقم  .٣

  ).لأموالا

 

  : المحامون والمهن القانونية

  . إدارة التسجيل العقاري– الصادر عن وزارة العدل ٢٠٠٦لعام ) ١٣(التعميم رقم  .١

  .  رئيس اللجنة المسؤولة عن تسجيل المحامين– وزارة العدل – ٢٠٠٦لعام ) ١٠٨(الأمر الإداري رقم  .٢

  . الموجهة إلى المحامينوصادرة عن وزارة العدل  ال–التعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .٣

    لوائح مركز قطر للمال-رابعاً

 

  ٢٠٠٥لعام ) ٧( القانون رقم –قانون مركز قطر للمال  .١

  العريف بالهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال – الهيئة التنظيمية –مركز قطر للمال  .٢

ارة الهيئة التنظيمية ت مركز قطر للمال الخاصة بإد لوائح خدما– ٢٠٠٥لعام ) ١(لوائح مركز قطر للمال رقم  .٣

  .٢٠٠٥ مايو – النسخة الأولى –لمركز قطر للمال وأهدافها، وواجباتها، ومهامها، وصلاحياتها وتأسيسها 

 .  دليل إلى مقاربتنا حول اللوائح– الهيئة التنظيمية –مركز قطر للمال  .٤

 ى لوائح الخدمات المالية  دليل إل– الهيئة التنظيمية –مركز قطر للمال  .٥

  ٢٠٠٥ سبتمبر – النسخة الأولى – مركز قطر للمال -لوائح مركز قطر للمال بشأن الشركات  .٦

  ٢٠٠٥ نوفمبر – النسخة الأولى – مركز قطر للمال -قواعد مركز قطر للمال بشأن الشركات  .٧



 ٢٨٤

  ٢٠٠٥ نوفمبر –لى  النسخة الأو–لوائح مركز قطر للمال بشأن الشركات المحدودة المسؤولية   .٨

  ٢٠٠٥ أكتوبر – النسخة الأولى – مركز قطر للمال -لوائح مركز قطر للمال بشأن حماية البيانات  .٩

  ٢٠٠٥ أكتوبر – النسخة الأولى – مركز قطر للمال -قواعد مركز قطر للمال بشأن حماية البيانات  .١٠

  ٢٠٠٥ سبتمبر –ى  النسخة الأول–لوائح مركز قطر للمال بشأن مكافحة غسل الأموال   .١١

  ٠٥ أكتوبر – ١ النسخة – دليل القواعد بشأن مكافحة غسل الأموال – الهيئة التنظيمية –مركز قطر للمال  .١٢



 ٢٨٥

  نسخ من القوانين الأساسية واللوائح والتدابير الأخرى   :٤الملحق 
 
 

   قوانين-أ
  بشأن مكافحة غسل الأموال ٢٠٠٢لسنة ) ٢٨(قانون رقم  -١

 بشان مكافحة غسل ٢٠٠٢لسنة ) ٢٨( بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٣لسنة ) ٢١(مرسوم بقانون رقم  -٢

 الأموال

   بشأن مكافحة الإرهاب٢٠٠٤لسنة ) ٣(قانون رقم من ) ٤(مادة  -٣

 

  قرارات -ب

   الهيكل التنظيمي لهاواعتمادبإنشاء وحدة المعلومات المالية ) م ٢٠٠٤ / ١  (قرار إداري رقم  -١



 ٢٨٦

  بشأن مكافحة غسل الأموال٢٠٠٢سنة ل) ٢٨(قانون رقم 
  

 أمير دولة قطر ،                                    نحن حمد بن خليفة آل ثاني 
                                

  منه ، ) ٥١(، ) ٣٤(، ) ٢٣(بعــد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 
 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ١٩٧٠لسنة ) ٥(وعلى القانون رقم 

  والقوانين المعدلة له ، 
  ، والقوانين المعدلة له، ١٩٧١لسنة ) ١٤(وعلى قانون عقوبات قطر الصادرة بالقانون رقم 

) ٩( والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ،١٩٧١لسنة ) ١٥(وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 
 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، المعدل بالقانون رقم ١٩٨٧لسنة 

  ،١٩٩٨لسنة ) ٧(
  ،١٩٩٧لسنة ) ١٩( بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم ١٩٩٣لسنة ) ١٥(وعلى المرسوم بقانون رقم 

   بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها ،١٩٩٣لسنة ) ٢٢(وعلى المرسوم بقانون رقم  
   بتنظيم أعمال الصرافة ،١٩٩٥لسنة ) ٣٦(وعلى القانون رقم 
  ،٢٠٠١لسنة ) ٢( بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات المعدل بالقانون رقم ١٩٩٩لسنة ) ١٤(وعلى القانون رقم 

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، التي انضمت إليها الدولة 
  ،١٩٩٠لسنة ) ١٣٠(بالمرسوم رقم 

) ٦٤( رقم وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المصدق عليها بالمرسوم 
  ، ١٩٩٥لسنة 

  وعلى اقتراح وزيري الداخلية، والمالية،  
  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،  

  وبعد اخذ رأي مجلس الشورى، 
   

  : قررنا القانون الآتي
   

  الفصل الأول
  تعاريف
  )١(مـــادة 

   
معاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية ال 

  . آخر
   

الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو مصرف قطر المركزي بحسب : الجهة المختصة
  . الأحوال

نوك أو محال الصرافة أو كل شركة أو منشأة يرخص لها بمزاولة أعمال مصرفية أو مالية أو غيرها كالب: المؤسسة المالية
شركات الاستثمار أو التمويل أو شركات التأمين ، أو الشركات أو المهنيين الذين يقومون بخدمات مالية ، أو سماسرة الأسهم 

  . والأوراق المالية ، أو أي أفراد أو جهات أخرى مماثلة 
  . اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال: اللجنة

   . منسق اللجنة: المنسق 
الأصول أيا كان نوعها، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال : الأموال أو الممتلكات
  . أو أي حق متعلق بها

  . كل ما يستخدم أو يراد استخدامه في ارتكاب جريمة غسل الأموال: الوسائط
 الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم أي أموال أو ممتلكات تم: المتحصلات او العائدات

  .المنصوص عليها في هذا القانون 
الحظر المؤقت على نقل الأموال أو الممتلكات أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد : التحفظ 

   .أوالحجز عليها بحكم أو أمر من المحكمة المختصة 



 ٢٨٧

   
  الفصل الثاني

  جريمة غسل الأموال
)٢(مــــــادة   

   
  :يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال 

   
كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول مالاً متحصلا من جرائم 

زوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم ت
الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو 

  الأطفال، متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع
سسة المالية الذي يقوم بتسلم مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو تحويلها أو إدخالها في معاملات مالية أو مصرفية االعامل في المؤ

  . وكان على علم أو توافر لديه ما يحمله على الاعتقاد إنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند السابق 
   

)٣(مــــادة  
   

جريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه بحكم عمله معلومات تتعلق بجريمة غسل يعد مرتكبا لجريمة مرتبطة ب
  . الأموال ، المنصوص عليها في المادة السابقة ، ولم يتخذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها

   
   

  الفصل الثالث
  واجبات المؤسسة المالية والجهة المختصة

)٤(مـــادة   
   

كما . مالية إحاطة عملائها علما بالإجراءات التي تتخذ ضدهم لمكافحة غسل الأموال يحظر على العاملين بالمؤسسة ال
  . يحظر عليهم إفشاء أي معلومات بقصد الإضرار بالتحقيق في جريمة غسل الأموال 

   
)٥(مـــادة   

   
لى رؤساء وأعضاء في تطبيق أحكام هذا القانون، لا تسري الأحكام المتعلقة بحظر إفشاء سرية المعاملات المصرفية ع

  . مجالس إدارات المؤسسات المالية والعاملين بها ما لم يثبت أن إفشاء السرية كان بقصد الإضرار بصاحب المعاملة 
   

)٦(مـــادة   
   

توافي المؤسسة المالية الجهة المختصة بتقرير مفصل عن العمليات التي تجريها وتثار الشبهات حول طبيعتها أو القصد 
  . منها
 توافر لدى الجهة المختصة ما يحمل على الاعتقاد أن العمليات المنصوص عليها في البند السابق تشكل جريمة وإذا

  . غسل الأموال، فعليها إحالة الأوراق والمستندات المتعلقة بها إلى المنسق
   
  
  

)٧(مـــادة   
   

  .، وتتابع تنفيذهاتحدد الجهة المختصة واجبات المؤسسة المالية في مجال مكافحة غسل الأموال
   
   



 ٢٨٨

  الفصل الرابع
  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

)٨(مــــــادة   
   

وتشكل برئاسة نائب محافظ مصرف " اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال " تنشأ بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى 
  : قطر المركزي ، وعضوية كل من 

ا من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة يكون نائبا للرئيس منسقا للجنة ، ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهم)١
  . ويباشر صلاحياته من خلال إدارته 

  . ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان)٢
  .ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة )٣
  . ممثل عن وزارة المالية )٤
  . ممثل عن وزارة العدل)٥
  .  لمركزيممثل عن مصرف قطر)٦

  . وترشح كل جهة من يمثلها، ويصدر بتسمية الرئيس ونائبه والأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي
  . وتضع اللجنة نظاما لعملها، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة

   
)٩(مــــادة    

   
  : تختص اللجنة بما يلي 

  . ة غسل الأموال ومتابعة تنفيذهاوضع وإقرار خطط وبرامج مكافح)١
  . متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال)٢
  . متابعة المستجدات العالمية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها)٣
  . ة عن عمليات مكافحة غسل الأموال إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات اللازم)٤
   

)١٠(مــــادة   
   

  : يختص المنسق بما يلي 
  . تنفيذ قرارات اللجنة)١
  . التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال)٢
  . صة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهاتلقي البلاغات عن الاشتباه في جريمة غسل الأموال من الجهة المخت)٣
  . متابعة إجراءات التحري وجمع البيانات والتحقيق الذي تجريه الجهة المختصة )٤
  . استصدار الأوامر الوقتية من الجهة القضائية المختصة ومتابعة تنفيذها)٥
  . متابعة تنفيذ الإحكام القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال)٦
  . نفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموالمتابعة ت)٧
  . الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بنشاط اللجنة )٨
   
  
  
  

  الفصل الخامس
  إجراءات التحقيـق

)١١(مـــادة   
   

  . حصل منها المال يجوز التحقيق في جريمة غسل الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة التي ت 
   

)١٢(مـــادة   



 ٢٨٩

   
في حالة الخشية من التصرف في الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال، للمحكمة بناء على طلب المنسق أو 

  . المدعي العام، أن تأمر بالتحفظ عليها إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي 
مر لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ويكون ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذا الأ

  . قرار المحكمة في الطعن نهائيا
   

  الفصل السادس
  العقوبات

)١٣(مــــــادة   
   

 ) ٥٠,٠٠(مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 
زيد على قيمة الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في خمسين ألف ريال ولا ت

  . من هذا القانون ) ٢(المادة
   

عشرة آلاف ريال ، كل من ) ١٠,٠٠٠(ويعاقــب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 
  . ذا القانونمن ه) ٣(ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 

   
ثلاثة آلاف ريال ، كل من خالف أحكام المادة ) ٣,٠٠٠(ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 

  . من هذا القانون ) ٤(
   

وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع شخص أو اكثر وكذلك في 
  . عودحالة ال

   
ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها 

  . بمضي المدة
   

وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسني النية ، تحكم المحكمة بمصادرة الوسائط والمتحصلات 
  . والعائدات من الجريمة 

   
)١٤(ادة مـــ  

   
من هذا القانون بواسطة شخص اعتباري ، ودون ) ٤(، ) ٣(، ) ٢(إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد 

المساس بمسئولية الشخص الطبيعي ، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن قيمة الوسائط والعائدات 
  . خص الاعتباري او وقف نشاطها لمدة لا تجاوز سنة والمتحصلات من الجريمة ، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة الش

   
  
  

)١٥(مــادة    
   

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهة المختصة بمعلومات عن 
ختصة بالجريمة الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها وذلك قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهة الم

  . وأدى إلى مصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات المتعلقة بها، يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة
   

  الفصل السابع
  أحكام عامة

)١٦(مــــادة   



 ٢٩٠

   
لهم على مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، يقع باطلا كل عقد علم أطرافه أو أحـدهم ، أو كان لديهم ما يحم

الاعتقاد أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو المتحصلات والعائدات المتعلقة بجريمة غسل 
  . الآمال

   
  

)١٧(مـــادة   
   

تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يجوز فيها المساعدة القانونية والتنسيق والتعاون المشترك وتسليم المجرمين 
  . ام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أن تنضم إليهـاوفقا لأحك

   
)١٨(مـــادة   

   
يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أجنبية بمصادرة الوسائط أو المتحصلات أو العائدات المتعلقة بجريمة 

  . غسل الأموال وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها
   

)١٩(مـــادة   
   

يكون للمنسق ولموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار منها ، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات وضبط 
  . الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

   
)٢٠(مـــادة   

   
لمنفذة لأحكام يصدر وزير الداخلية، بالتنسيق مع محافظ مصرف قطر المركزي وبناء على اقتراح اللجنة ، القرارات ا

  . هذا القانون 
   

)٢١(مـــادة   
   

 ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة  على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون
  .الرسمية

   
  حمد بن خليفة آل ثاني                                            

      أمير دولة قطر                                               
 

هـ ٣/٧/١٤٢٣:  بتاريخ  صدر في الديوان الأميري 
.م١٠/٩/٢٠٠٢: الموافق                              



 ٢٩١

  بشان مكافحة غسل الأموال٢٠٠٢لسنة ) ٢٨( بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٣لسنة ) ٢١(مرسوم بقانون رقم 
  

  أمير دولة قطر ،                                   ثاني ة آل نحن حمد بن خليف
   

  منه ،) ٣٤(، ) ٢٧(، ) ٢٣(بعـد الإطلاع علــى النظـام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد 
   بشأن مكافحة غسل الأموال ، ٢٠٠٢لسنة ) ٢٨(وعلى القانون رقم 

  وعلى اقتراح وزير الداخلية والمالية، 
  لى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وع

  : قررنا القانون الآتي 
   

)١(مادة   
   

  :  المشار إليه ، النصوص التالية ٢٠٠٢لسنة ) ٢٨(من القانون رقم ) ١٢(، )٨(، )١ بند ٢(يستبدل بنصوص المواد 
   

) ٢(مادة   
   
اف أو استثمر أو نقل أو حول مالا متحصلا من  أو أض كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع 

جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد 
م والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائ

الاتجار في النساء أو الأطفال ، أو الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم إرهابية ، متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر 
  " . الحقيقي للمال وإظهار إن مصدره مشروع

   
)٨(مادة   

   
نائب محافظ مصرف ، وتشكل برئاسة " اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال " تنشأ بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى" 

  : قطر المركزي ، وعضوية كل من 
 ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة يكون نائبا للرئيس منسقا للجنة،-

  .ويباشر صلاحياته من خلال إدارته 
  .  ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان -
  . اد والتجارة ممثل عن وزارة الاقتص-
  .  ممثل عن وزارة المالية -
  . ممثل عن وزارة العدل-
  . ممثل عن مصرف قطر المركزي-
  .  ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ-
   

  . وترشح كل جهة من يمثلها، ويصدر بتسمية الرئيس ونائبه والأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي 
   

  ".ا، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة وتضع اللجنة نظاما لعمله
   
  
  

)١٢(مادة   
   

في حالة الخشية من التصرف في الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال، يجوز لمحافظ مصرف قطر " 
بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام من ويجب إخطار النائب العام . المركزي، أن يأمر بالتحفظ عليها، لمدة لا تزيد على عشرة أيام

 



 ٢٩٢

  . تاريخ صدوره ، إلا اعتبر كأن لم يكن ، وللنائب العام إلغاء أمر التحفظ أو تجديده لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
   

ولا يجوز تجديد التحفظ بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها ، إلا بأمر من المحكمة الجنائية الكبرى ، بناء على 
  . نائب العام ، ويكون التجديد لمدة أو لمـدد مماثلـة ، إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائيطلب ال

   
وفي جميع الأحوال ، يجوز لكل ذي شأن إن يتظلم من أمر التحفظ أو تجديده إلى المحكمة الجنائية الكبرى خلال ثلاثين

  " .في التظلم نهائيا يوما من تاريخ علمه به، ويكون قرار المحكمة بالفصل 
   
   

)٢(مادة   
   

  . وينشر في الجريدة الرسمية . على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون 
   
   

  حمد بن خليفة آل ثاني                                                                               
              دولة قطر أمير                                                               

   
م١٠/٩/١٤٢٤: صدر في الديوان الأميري بتاريخ 

م٥/١١/٢٠٠٣: الموافق                           
  



 ٢٩٣

   بشأن مكافحة الإرهاب٢٠٠٤لسنة ) ٣(قانون رقم 
  
 )٤(مادة 

   

ت أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالمواد المتفجرة يعاقب بالحبس المؤبد، كل من أمد إحدى الجماعا

لسنة ) ١٤(، المرفقين بالقانون رقم )٢(، أو الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم )٤(الواردة في الجدول رقم 

  .  المشار إليه١٩٩٩

مشار إليها في الفقرة السابقـة ، وهو يعلم بأغراضها، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمد إحدى الجماعات أو التنظيمات ال

بأسلحة أو ذخائر أو معلومات تقنية أو معونات مادية أو مالية أو معلومات أو مهمات أو آلات أو بعث لها المؤن أو جمع لها 

  .أموالا، أو قدم لأفرادها مأوى أو مكانا للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات
  



 ٢٩٤

  بإنشاء وحدة المعلومات المالية ) م ٢٠٠٤ / ١  (م قرار إداري رق
  الهيكل التنظيمي لهاواعتماد

  
لسنة ) ٢١( بشأن مكافحة غسل الأموال ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم           ٢٠٠٢لسنة  ) ٢٨( بعد الاطلاع على القانون رقم       -

٢٠٠٣ ،  
   
المنعقـد بتـاريخ    ) ٢(اب الصادر في اجتماعهـا رقـم         وعلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإره         -

  . م بتأسيس وحدة المعلومات المالية ١٨/٢/٢٠٠٤
   
 والذي تـضمن  ٧/٤/٢٠٠٤ بتاريخ ٢٠٠٢لسنة ) ٢٨( وعلـى موافقـة مجلس الوزراء على مشروع بتعديل القانون رقم       -

  . إنشاء وحدة المعلومات المالية 
   
  .  ولمقتضيات الصالح العام -
   
  : قد تقرر ما يلي ف

  مادة (١)
   
تنشأ وحدة مركزية مستقلة تسمى وحدة المعلومات المالية تنبثق عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب                  

  . ويكون مقرها مصرف قطر المركزي 
   

 مادة (٢) 
    
 بتسمية رئيس الوحدة واعتماد هيكلهـا الإداري        يصدر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قراراً          

  . وموازنتها المالية 
    

  مادة (٣)
   

  :يكون لوحدة المعلومات المالية الصلاحيات والاختصاصات التالية  
   
 تلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب مباشرة مـن كافة الجهات المعنية بالدولـة                  - 

  ).المؤسسات المالية وغير المالية وجهات إنفاذ القانون ( ذلك ويشمل
   
 تقوم الوحدة بحفظ الإخطارات التي تثبت سلامتها ، كما          -.  تحليل الإخطارات الواردة إليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها        - 

، ويجوز لها أن تطلب من كافـة جهـات   تقوم بتحويل العمليات المشبوهة التي تتوصل إليها إلى جهات إنفاذ القانون والنيابة        
  .إنفاذ القانون المزيد من التحريات حول محتوى تلك الإخطارات

   
 تبادل المعلومات مع وحدات المعلومات المالية المماثلة والهيئات والمنظمات الدولية الأخرى وفقاً لأحكام قانون مكافحـة                 - 

  .ادرة عن مجموعة اجمونت غسل الأموال وتعديلاته ومبادئ تبادل المعلومات الص
   

  مادة (٤)
   

تتضمن المعلومات المقصودة في المادة أعلاه التحويلات المالية والعمليات المشتبه بها، وتحويلات العملـة ، وأي عمليـات           
  .مصرفية أو مالية أخرى 

   
  

  مادة (٥)



 ٢٩٥

   
معاملات التي تنفذ عن طريقها ، ويقـوم بتمثيـل          يقوم رئيس الوحدة بتصريف أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة في كافة ال           

  . الوحدة في الاجتماعات والندوات والمهام الرسمية 
   

 مادة (٦)
   
  التزامات المؤسسات المالية والأجهزة الإدارية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون 
   
أو أي معلومات أو مستندات متعلقة قـد        /و تزويد وحدة المعلومات المالية مباشرة بالإخطارات عن العمليات المشبوهة           ٦/١ 

  .تطلبها الوحدة أياً كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك وبدون أي تأخير غير مبرر
   
 تعيين مختص في وظيفة مسئول المتابعة والالتزام تكون مهمته الأساسية التأكد من التزام المؤسسة التي يعمـل بهـا                    ٦/٢ 

الأموال وتمويل الإرهاب وإرسال كافة التقارير عن العمليات المشبوهة إلى الوحـدة            بالتعليمات الصادرة حول مكافحة غسل      
  .مباشرة ، ويمارس وظيفته بصفة مستقلة ، ويكون مسئولاًً أمام رئيس الوحدة مباشرة عن أداء أعماله 

   
 المعلومات والبيانات والوثائق     يباشر مسئول المتابعة مهامه واختصاصاته بحرية واستقلالية إدارية بما يمكنه من تقديم            ٦/٣ 

  .بالسرعة المطلوبة إلى الوحدة 
   

  مادة (٧)
   

تقوم الوحدة بتزويد الجهات المبلغة بالمعلومات الارتجاعية والقرارات التي اتخذت بشأن الإخطارات عن العمليات المشبوهة                
 .  
   

 مادة (٨)
   
  . أهداف واختصاصات وحدة المعلومات المالية يعتمد الهيكل التنظيمي المرفق بهذا القرار الذي يحدد  
   

 مادة (٩)
   

يخضع كل من يخالف أحكام هذا القرار لأحكام العقوبات المنصوص عليها في قانوني مكافحة غسل الأمـوال و الإرهـاب                     
  . وأي تعديلات لاحقة لهما 

   
 مادة (١٠)

   
  . يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه  
   

   فهد بن فيصل آل ثاني                                              
 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  رئيس اللجنة الوطنية                                

 
  


